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ريخ النسخ واسم الناسخ ا 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله 


فقد آنعم الله تعالی - بفضله ومنه بإتمام طبع الجزء الأول بأقسامه الثلاثةء 
وها نحن نتبعه بالجزء الثاني » وذلك تنفیذا لتوجيهات معالي مدير الجامعة 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ‏ الذي حرص - حفظه الله أن يقدّم 
الكتاب كام بجميع أقسامه بأقرب فرصة وأبهى حلة ليكون في متناول أيدي 
الباحثين . 1 

فسارعت - مستعيناً” بالله تعالی -مستمدا منه ‏ جل شأنه ۳ كريد 
لإعداده وإنجازة. 


وهذا الجزء - من الکتاب قد اشتمل علی : 
۱ - کتاب الاجماع وقد رتبه الإمام المصتف في سبعة أقسام» وفي كل قسم 
مجموعة من المسائل. 
۱ فالقسم الأول في أصل الاجماع والقسم الشاني : فیما آخرج من 
الإجماع وهو منه. 00 الثالث : فيما أدخل في الاجماع ولیس منه» 
في كم ام ۱ 


ا 


۲ - الکلام في الأخبار: وهو مرتب على مقدمة وثلائة آقسام : 
وقد اشتملت المقدمة على حمس مسائل. 
e‏ لشم اي ند ب اول همل تام سول ل 
۳ الکلام في القياس: وهو في مقدّمة وأقسام ثلاثة: ضمُن المقدمة عدداً من 
المسائل» وأدرج تحت کل قسم مجموعة من الأبواب والفصول تناول فیها 
- الکلام في التعادل والترجيح » وهو مرب على أربعة آقسام في کل قسم ' 
مجموعة من المسائل المندرجة تحته . 1 
ه ‏ الكلام في الاجتهاد: وقد رتبه في آربعة أركان. 
؟ ‏ الکلام في المفتي والمستفتي : وقد جعله في ثلاثة أقسام . 
- الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع وفيه إحدى عشرة مسألة » ش 
بالفراغ منها تم الكتاب . 
وأما النسخ .التي حققناه عليها - فهي سبع نسخ بدلا من الستة التي ٠ ١‏ 
حققنا الجزء الأول عليهاء فقد آضفنا نسختین : ۱ 
أولاهما : 
نسخة دار الکتب المصرية رقم (۱۳۱) أصول الفقه وهي نسخة کاملة 


للجزء الثاني وحده - کتبت بخط معتاد» أوراقها (AYY)‏ سبع وشبعون ومائة 
ورقة وأبعادها 0175 ,"ا سم). ١‏ 
وي ا ل ا ل 

(۱) انظر ص (۵۷) وما بعدها من الجزء الأول القسم الأول للاطلاع على وصف النسخ : 


الست . 
۰۲۰ 


فرغ من نسخها سنة (1۵0) حمس وخمسین وستمائة هجرية . 
وعلیها تملکات وتواقیع منها الظاهر ومنها المطموس (یمکن ملاحظتها في 
: نموذج صورة الورقة الأولى) . 

وقد رمزنا لها بالحرف وس 6 . 
والثانية : 

نسخة «سوهاج» برقم )٩(‏ أصول» وهي أقدم النسخ - التي اطلعنا عليها - 

حيث فرغ من نسخها سنة )50١4(‏ تسع وستمائة ‏ بعد وفاة الإمام المصنف 

. بثلاث سنوات وهي نسخة مكتوبة بخط معتاد. وقد بلغت أوراقها (۲۲۹) تسعا 
وعشرین ومائتي ورقة . وأبعادها (۲۹۱۲سم) . 

وفیها نقص من آولها يقرب من ثماني ورقات حيث تبدأ في الکلام على 
" حجيّة الاجماع كما بلاحظ في صورة الورقة الأولى منها. 
وقد وصلت إلى مكتبة جامعة الإمام صورة عن نسخة «جستربتي». وهي 
' أقدم النسخ التي اطلعنا عليهاء حيث فرغ من نسخها سنة (۵۹۸)ه-- أي قبل 
وفاة المؤلف بثماني سنوات وبها نقص في الجزء الأول من الكتاب من أوله حتى 
«النظر الخامس». لكن هذا النقص لا يقلل كثيراً من قيمة هذه النسخة 
وأهميتها . ولقد بادرنا لتصوير نسخة عنها استفدنا منها فيما لم يكن قد طبع من 
الجزء الثاني » وسنستفيد منها كلها إن شاء الله في الطبعة القادمة للكتاب». 

وبعد: فهذا كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» نقدّمه ‏ لأول مرة - 
كاملا وبجميع أجزائه لطلاب العلم والباحثين محمقاً ومربّباً ليكون في متناول 
: أيدي أهل العلم بعد مرور ثمانية قرون على تألیفه . 
وإني لارجو أن أكون قد وفقت في وضع بنية هامّة في بناء صرح ثقافتنا 


الإسلاميّة. وعلوم شریعتنا الغراء بتقديم 7 الکتاب . 
hk 1‏ 


والله - تعالی - أسأل أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن. وأن یجعله خالضاً 
لوجهه الکریم» وأن يحقق به النفع المأمول . إنه سمیع مجیب. ۱ 
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وهو مرب على سبعة آقسام: 


5 0 م 5 محمد آله . الا 
(۱) زاد في س عبارة «رب تمم بفضلك» وفي ح : «وصلی الله على 0 للهم 
يسر وأعن»» وفي آ: «رب يسر وأعن»» وكلها زيادات من النسَاخ جارية على عاداتهم . 
۱ ۱ ۷۰ 


القسم الأول 


في اصل الإجباع 1 
المسألة الأولى : 
الاجماع يقال بالاشتراك - على معنیین : 
آحذهما: ۱ 


«العزم» ؛ قال الله تعالی - جوا أمركم 0 . 
وقال -عليه الصلاة والسلام -: «لا صیام لِمَن لم یجمم . الصَّيامَ من 
7 
اليل »0 
(۱) ساقط من ل» ي» آ. 
(۲) الآية (۷۱) من سورة يونس» وقد جاء اللفظ - أيضاً في قوله تعالى : «فأجُمئوا 
كبدَكُم نم اتوا فا وقد قلح اليم مّن اسَْعْلى» الآية (14) من سورة طه» كما جاءت في 
قوله تعال : هِوأْجَمعُوا أن یلو في غیابت الج الآية (۱۵) من سورة يوسف. 
(۳) بهذا اللفظ وبلفظ «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» ودمن لم ينو الصيام 
من الليل فلا صيام له» ورد في التلخيص (04/7") بحاشية المجموع ‏ كما آورده النووي 
فيه في (88/5؟) مرفوعاً وموقوفاًء وفي الجامع. الصغير رواه أحمد في المسند عن حقصةء 
والدارقطني والبيهقي عن عائشة »)۳٠۹/۲(‏ وأخرجه ابن ماجه عن حفصة - كما في الفتح 
الكبير (۳۱/۳) كما أخرجه النسائي عن حفصة . كما في الفتح الكبير (۲۳۸/۳). وهوفي 
صحيح ابن خزيمة (۲۱۳/۳) وأخرجه الحافظ :ابن حجر في «الدراية» (۱ /۲۷۹) الحديث 
رقم (89”) وقال: حديث «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» أصحاب السنن من حديث 
ابن عمر عن حفصة ففي رواية أبي داود والترمذي : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام لهو ولفظ ابن ماجه: رلا صیام لمن لم یفرضه من اللیل» وللنسائي مثلهاء قال: 
واسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وصوب النسائي وقفه. وقد أخرجه مالك 
عن نافع عن ابن عمر موقوفاً» وعن الزهري عن حفصة موقوفاً. ` 
۰-۱٩۹ -‏ 


وئائیهما : 5 

«الاتفاق»» يقال : [«أجمع الرجل». إذا صار ذا جمع . كما يقالٌ: «ألبنَ 
وأتمرّه» إذا صارٌ ذا لبن وذا تمر. 'فقولنا“]: «أجمعوا على کذا» - أي : صاروا 
ذوي جمعٍ علي 

وأما في اصطلاح العلماء ‏ فهو: عبارة عن «اتفاق أهل الحلّ والعقد من 
م محمّد - لو - على أمر من الاموره69. 

ونعني ب«الاثفاق» : : الاشتراڭ ما في الاعتقاد. أو القول . أو الفعل . ] 

]٩(|[‏ أطبقٌ بعضهم على الاعتقاد. وبعضهم على القول. اف ان 

على الاعتقاد. 
ونعني ب«أهل الحلٌ والعقد»: المجتهدین في الاحکام الشرعية . 

وَإنّما قلنا: «علی أمر من الأموره. لیکونٌ متناولاً للعقلیّات(* والشرعيّات 
واللغوئات0. 


(1) ما بين المعقوفنين قط من ي» وكلمة «ذا» الأخيرة لم ترد في له 

(۲) كذا في ح» يء آ وزاد بعدها ما أسقطه ثم كرّر العبارة نفسها. 

(۲) اعترض الاصفهاني على هذا التعریف. لاستعمال الإمام لفظة «الامره فيه» وهو 
حقيقة في القول المخصوص . وصوب أن يقال : «الإجماع عبارة عن اتفاق المجتهدین من 
أمة محمد - كار - على جكم من الأحكام» أ .ه. انظر الکاشف (۱۲۲/۳ - ب). 

(4) سقطت من س» وفي ي : «وإفله. ٠.‏ 3 

(©) نقل القرافي وكذلك الأصفهانيٌ عن إمام الحرمین - أنه قال في البرمان: «لا ۳ 
للإجماع في (العقلیات)؛ فان المتبع فيها الأدلة القاطعة : فان انتصبت ‏ لم يعضدها وفاق» 
ولم يعارضها شقاق. وإنما يعتبر الاجماع في السمعيّات». وراجع البرهان: ۷۱۷/۱) فق 
(TT)‏ . 

وعلى هذا فقد اعتبر الحد غير مانع . انظر: : النفائس ۲/۲ ا السابقء 
وشرح التنقيح .)١41(‏ 1 

(5) قلت: ووالاتفاق» المذكور في التعريف یتحقق بأمور أربعة : 

۱ مق - بالکسر - وهو المجتهد الداخل ضمن أهل الحل والعقد. 5 
۰ 


المسألة الثانيةٌ : 


من الناس من زغم : : أنَّ اتفاقهم على الحكم الواحد - الذي لا يكونُ 
کت بالضروزة محال : كما آنْاتفاقهم - في الساعة الواحدة» على المأكولٍ 
الواحد(), کلم بالكلمة الواحدة: محالٌ. 


ورا قال بعضهم : : كما 3 احتلاف العلماء - في الضروريات محالٌ: 
فکذا اتفافهم في النظریات -محال. 
[و(] الجواب : 

أنْالاتفاق إِنّما يمتنعٌ”: فيما یتساوی فيه الاحتمال - کالماکول المعيّنء 
والكلمة المعيّلة . 


= ۲ - متّفق فيه - بالفتح - وهو الاعتقاد الذي اشترك فيه المجتهدون وت 
بالقول أو بالفعل الصادر عنهم . 
*-ما وقح عليه الاتفاق - وهو الحكم . 
٤‏ محل الحكم المتفق عليه وهو الحادثة . 
وقول المصنف: «على أمر من الأموره يتناول بالإضافة إلى ما ذكره: من الشرعيّات 
والعقليّات واللغويّات -: الامور الدنيويّة ‏ التي آشار - رحمه الله - إليها في المسألة الرابعة من 
القسم الخامس في المجمعین . ۱ 1 
و«الشرعيّات» كأحكام الصلاة والزكاة والربا ونواها . 
ودالعقليات» نوعان : نوع لا تتوقف صحة الإجماع عليه كحدوث العالم ووحدة الباري 
جل شأنه. ونوع تتوقف صحة الإجماع عليه : کالنبوة, وهذا لا يحتج فيه بالإجماع لثلا يلزم 
الدور. 
5 وأما اللغويات: فنحو اتفاقهم على أن «الفاء» للثرتیب والتعقیب» ودثم» للترتیب مع 
وم یات - فنحو ما يتعلق بأمور الرعيّة وتنظيماتها واعتبار الإجماع ‏ في كل هذه 
الأمور- عند من لم يخصّصه بالشرعیات إنما كان لان تلك الامور اللغوية أو العقلية أو 
| الدنيوية راجعة إلى الشرع لأنّها قد تترتب عليها أحكام شرعية - فیکون الإجماع فيها حجة 
۰ باعتبار ما يترتب عليهاء لا باعتبار ذاتها . 
(۱) في س: «أو التكلم» ولفظ ل: وأو النظم» وهو تصحیف .. 
(۲) لم ترد في من . (۳) كذا في ي» وفي غيرها: «امتنم». 
-۲۱۰- 


أن عند الرجحاز, وذلك : : عند قیام. الدلالة» أو الآمارة الظاهرة فذلك 
خر ممتع, ۽ وذلك : كاثفاق الجمع العظيم على( نبوة محمد - ول -. 
۱ واتفاق الشافعيّة والحنفيّة» مع کثرتهما على قولیهما ما تلا 
ضاد "© عن الأمارة. 

ومن الناس من سِلّم ! إمكان هذا الاتفاق - في نفسه كته قالّ: لا طريقٌ 
لنا إلى العلم بحصوله ؛ لال املع بالأشيادء | ما أن يكونَ وجدانيّاء أولا کین 

آما الوجداني - فكما یج کل واحدٍ ما من نفسه : من جوعه وعطشه؛ 
ولذّته وألمه إلى" غير ذلك - : ولا شك أن العلع بحصولٍ اناق ام محمد 
- يك - لیس من هذا الباب . ۱ 

وأمًا الي لا يكن وجدائياً ‏ فقد افقوا: على أن الطريقٌ إلى معرفته, 
ما الحس» وإمًا الخبرٌء وإمّا النظر العقليٌ . 7 

ما النظر العقلی . لامجا ل في أن لمخم الغلاي ل بهذ اقول 
اول يقل به. 

بقي أنْ يكونّ الطریق إليه ٠‏ ما «الحس»» ولا «الخبرٌ ؛ لكنْ من المعلوم, 
أن الإحساسٌ بكلام. الغيرء أو © الاخباز عن کلامه : لایمکن إلا بعد معرفتة : 

فان العم باتفا الم - یحصل إلا بعد معرفة كل وا من الأ كن 
ذلك متعذّرّ- قطعاً - فمن [ذ۱(] الذي یعرف جمیع ع الناس 3 اذین هم بالشرق 
والغرب؟! . ۱ 
وکیف الامانْ من وجود إنسانٍ في مطمورة لا خبرٌ ‏ عندنا - منه؟ فإنًا إذا 
أنصفنا ‏ علمنا أن الَذِينَ بالشرق © لا خبرٌ ‏ عندهم - [من أجد"»] من علماء 


. لفظ ل: «في». : (۲) في ي : «صادرة»‎ )١( 

م لفظ ل: «شیتاه. ٠‏ (#) آخر الورقة (۱) من ح. 
(4) في س : «ل». ١‏ (ه) لفظ ص : «و». ۱ 
(0) في ل: «و. 0 انفردت بهذه الزيادة آ. 
(۸) في ص : «المشرق». )٩(‏ لم ترد في س. 


- ۲ + 


الغرب. فضلاعن العلم یکل واحدٍ- منهم -على التفصیل ‏ وبكيفيّة مذاهبه . 
وأيضاً : فبتقدير العلم بكلّ واحد غم العالم) - لا يمكثنا معرفة 
اتفاقهم ؛ لاه لایمکن ذلك إا بالرجوع إلى کل واحدٍ منهم ؛ ؛ وذلك لا فيد 
حصول الاتفاق؛ لاحتمالٍ أن بعضهم فتی بذلك على خلاف اعتقاده: 
دتقيةٌ) أو خوفال», أو لاسباب آخری( مخفيّة ة عنا. 
وأيضاً: فبتقدیر آن نرجع إلى کل واحد - منهم - ونعلم أن رکل 
واحد*) منهم *] أفتى بذلك من صمیمٍ قلبه - فهو لا يُفِيدُ حصول الإجماع ؛ 
لاحتمال أ علماء بلدة, إذا أفتوا بحکم, فعند الارتحال عن بلدهم 0 
والذهاب إلى البلدة الأخرى: رجعوا عن ذلك الحکم - قبل فتوى أهلٍ البلدة 
الاخری" بذلك . 
وعلی هذا التقدیر: لا بحصل الاثفاق؛ لأنا لوقزنا: أن الأمّة انقسم 
إلى قسمین» وأحذ* القسمين أفتى بحکم ؛ والاخر أفتى بنقیضه. ثم انقلب 
المبت نافياًء والنافي مثبتاً: : لم يحصل الإجماعٌ. 
وإذا كان كذلك - فمع قيام هذا الاحتمال - کیت یحصل اليقينُ بحصول, 
الإجماع 1$ 
بل هاهنا ‏ مقامٌ آخرٌء وهو: أن هل العلم © - باسرهم - لو اجِتَّمُعوا في 
موضع واحدٍ. ورفعوا .أصواتهم - دفعة واحدةٌ وقالوا: «أفتيّنا بهذا الحكم » 


(۱) في من : والعلم». 
(۲) لفظ س. ص : «وخوفاة . (۳) في ص» ح: «احره. 
(4) في لء 1: «آنه». 
(#) آخر الورقة (۲) من س. (©) لم ترد الزيادة في ح. 


8 (5) لفظ س ح» ي: «بلدتهم» . 


(۷) في ص: ح» آ: «انقسموا». 
(*) آخر الورقة (۱) من ي . (*) آخر الورقة (۲) من سء ل. 
(۸) کذا في ص. له ولفظ غیرهما: «العالم» . وهو وهم . 

۲۳ 


فهذاه مع امتناع وقوغه - لا يفيدٌ الم بالإجماع ؛ + لاحتمال أن زيكون0] 
بعضهم كان مخالفاً فيه فخات من مخالفة ذلك الجمع العظيم . أو خات: 
ذلك الملك ‏ الذي أحضرهم, او Li‏ أظهرٌ المخالفة لكنْ خفي مر 
فيما بِينَ أصواتهم : 

فثبت: أنَّ معرفة الإجماع ممتنعةٌ 

فان قلت ما ذكرتموه باطل بضور: 
إحداها: 

أنا تعلم بالضروزة: أنَّ المسلمین معترفون9 بنبوة مجمّدٍ ات 
وبوجوب الصلوات الخمس ٠‏ ونعلم اتفاق أصحاب الشافعي على القول ٠‏ 
ببطلان البیع. الفاسد. واتفاق الحنفية على القول بانعقاده وإن كانت الوجوه 
التي ذکرتموها - [باسرهال] حاصلةً [هال*] هنا. 
وانیتها : 

أنا نعلم: 9 الغالب على أهلٍ الروم - النصرانيُةٌ و وعلى بلاد الفرس . 

- الاسلام - وان 5 ما .لقينًا كل واحدٍ ‏ من [هذه] البلاد. ولا کل واحدٍ من 


ساكنيها. 
وثالنتها 0: 

أنَّ السلطانّ یمکنهٌ أن یجمع م الناس في موضع, واحد - بحیث یمک معرفةٌ 
اتفاقهم واختلافهم . 

(۱) لم ترد في س. ' 

(۲) سقطت من ص» ل. (#) آخر الورقة (۲) من آ. 

(۳) کذا في ص» ح٠‏ وفي غيرهما: «يعترفوت). 

(4) هذه الزيادة من س . 

(۵) ليست في ح. (5) لم ترد الزيادة في س . 

(۷) هذا هو المناسب وان كانت هذه والتي قبلها قد وردتا في سائر الأضول: بلفظ :. 
«وثانيها وثالئها» . ۱ 


٤ 


0 قلت: اما قوله: «نعلمٌ بالضرورة اماق المسلمین على نبوة محمّدٍ 
- يِه 0 . 
[قلتٌ0]: إن كنت تعني بالمسلمین : المعترفین بنبوة محمد - 346 - 
فقولك: نعلم افاق ق المسلمین على نبوة محمد يك - يجري مُجرى أن 
" یقال": نعلم اق القائلين بنبوة محمّدٍ - يل - على نبوة محمد - يله -. 
وا كنت تعني [به *] شيئاً [آحر(] - غير نبوّة محمد - و - فلا نسلّم 
. أنّا نقطع أن القائل بذلك - قائل بنبوة محمّدٍ - لك -. 
ولا سم أيضاً ‏ أنا نقطع بان كل من قال بنبوة محمّدٍ - وك - قال 
۱ بوجوب الصلوات الخمس ۰ وصومٍ رمضان جرا اتير عفرا الظنْ . 
واذي يدل عليه : أن الإنسان* - قبل الإحاطة” "بالمقالات اس 
والمذاهب النادرة ‏ يعتقد اعتقاداً جازماً: أن کل المسلمين يعترفون أن [ما ۳ 
بين تین كلام الله - عر وجل ثم إذا فش عن المقالات الغريبة - وج في 
ال اتلافاً ل "ما يُروَى عن ابن مسعودٍ:- أله «أنكرٌ و الفاتحة 
والمعوذتین من القرآن» ۳. 


(۱) في س» ص : «قلنا» ولم ترد في ي» 1. 
(۲) في غير ص : «فقولکم». 
(۳) في غير ص : «یقول» . 


(4) في غير س : «فان» . () هذه الزيادة من ص» ح. 
(5) هذه الزيادة من ص» لا. 

(۷) في ي : «وانا». (۸) لفظ ي : «سلمت». 
(4) لفظ ص : «الناس». (۱۰) في س: «إحاطة علمه» . 


(۱۱) سقطت من س. وما قبلها في ل؛ ي «بأن». 

(۱۷) في ي زيادة: «غريبأ». 

(۱۳) أصل هذه الشبهة حديث أحاد أخرجه عبد الله بن الإمام ايد في زوائد المسند 
من حديث زر بن حبيش:قال: قلت لابي بن كعب: إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين 


في مصحفه ؛ ! فقال : آشهد أن رسول الله ب - آخيرني : أن جبریل - عليه السلام قال له: = 
- ۲۵- 


قل اعوذ بربٌ الفلق - فقلتهاء فقال: فل أعودٌ برت الاس فقلتها؛ فنحن نقول ما قال ال" 
- ب - المسند (۰)۱۲۹/۵ والفتح لربنیي (۳۵۲/۱۸) رقم (45ه) . وقال: آخرجه آبویعلی 
في مسنده» والبارء والحميدی. وأخرج المرفوع منه البخاريّ والطيلسي في مبنده. ... 

(۲) وأخرج عبد الله في الزوائد - أيضاً - من حدیث عبد الرحمن بن زيد ‏ قال : «كان 
عبد الله يحك المعوذتین من مصاحفه. ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى -. 
الفتح الربانيٌ (۳9۱/۱۸) رقم (۵44). قال الأعمش ‏ وهومن روى عنه الإمام أحمد لولده ' 
عبد الله الحديث -: وحدئنا عاصم عن زر عن أبيّ بن کعب - قال: «سألنا عنهما رسول الله 
- ب - فقال: قبل لي : فقلت» المسند (۰)۳۰-۱۲۹/۵ ونحوه في البخاري ۷۵۰/۸ 
بهامش فتح الباري . 

(۳) وعن زر بن حبيش - قال : قلت لاب : ان أحاك - الا الم تا 
قیل : لسفیان بن عيينة الذي روى في المسند عنه هذا الحديث -: ابن مسعود؟ (أي : هل 
المراد باللفظ المبهم - خالك - ابن مسعود) قال سفیان نعم (وأضاف) ولیسا في مصحف ابن 
مسعود كان یری رسول الله - يلل - یعوذ بهما الحسن والحسین ولم یسمعه يقرؤهما في شيء 
من صلاته فظن أنهما عوذتان» فأصر على ظنه وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما 
ایاه» : الفتح الرباني (۳۵۲-۳۵۱/۸) رقم (۵4۵). والمسند (۱۳۰/۵). 

وحدیث سفیان - هذا روی الطرف الأول منه أبو يعلى » وروی الطرف الثاني المرفوع 
منه البخاري : حيث قال : 

(4) .۰.. حدئنا عاضم عن زر بن حبيش قال: سالت أبيّ بن كعب- قلت: آبا المنذر 
إن أحاك ابن مسعود يقول: كذا وكذا!! فقال أبيّ : سالت رسول الله - بق - فقال لي : «قيل 
لي فقلت» ؛ قال: فنحن نقول كما قال رسول الله ب - البخاري بهامش فتح لباري: 
(۵۷۰/۸)- 

قال الشارح - الحافظ بن حجر في قوله : «کذا وكذا»: هکذا وقع هذا اللفظ - مبهماً - 
وكأنَ بعض الرواة أبهمه استعظاماً له. وأظن ذلك من سفيان. . . إلى' أن قال: وكان سفيان 
يصرح بذلك تارة ويبهمه . .(0¥۱/A)‏ 

(5) وفي الفناتحة بخصوصها - قال القرطبي : «... واجمعت الامة: على آنها ن 
القرآن. فان قيل : لو كانت قرآناً ‏ لأثبتها عبد الله بن مسعود في مصحفه, فلمًا لم يثبتها ‏ دل 
على أنّها ليست من القرآن: كالمعوذتين عنده - فالجواب ما ذكره أبو بكر الأنباريّ قال: 

حدثنا الحسن بن الحباب ثنا سليمان بن الاشعث. ثنا ابن أبي قدامت ثنا جرير عن الأعمشل 5 
11د 


= -قال: أظنه عن إبراهيم قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لم لم تكتب فاتحة الکتاب في 
مصحفك؟ قال : «لو کتبتها لكتبتها مع كل سورة»!! قال أبوبكر: يعني : أن كل ركعة سبيلها 
أن تفتتح بأم القرآن ‏ قبل السورة المتلوّة ‏ بعدها ‏ فقال : اختصرث بإسقاطهاء ووثقتٌ بحفظ 
المسلمين ولم أثبتهها في موضع - فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة؛ إذ كانت تتقدمها في 
الصلاة. تفسير القرطبيّ : (۱۱۵-۱۱4/۱) ط مصورة عن ط دار الكتب المصرية لسنة 
(1959)م. 

هذا ما.ورد في هذا الموضوع واتخذ أصلا لهذه الشبهة . 

وقد انقسم العلماء في موقفهم من هذه الأحاديث إلى فرق: 

الفرقة الأولى ‏ ادعت بطلانهاء وأبت قبولها وفي مقدمة هذه الفرقة أبو محمد بن حزم 
حيث قال: «. . . وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتین وأم القرآن لم تكن في 
مصحفه - فكذب موضوع لا يصح ؛ وائما صخت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود وفيها أم القرآن والمعوّذتان» المحلى : (۱۳/۱). وكذلك الامام الرازيّ في تفسيره 
- حيث قال: «. . . والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب 
باطل؛ وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدةه: التفسير الكبير: (۲۱۸/۱) ط عبد الرحمن 
محمد» ونحا نحوه الخازن في تفسيره: (/۲5۷). ومنهم الإمام النووي شارح صحيح 
مسلم وصاحب المجموع ‏ حيث قال: «أجمع المسلمون على أن المعوّذتين والفاتحة وساثر 
السور المكتوبة في المصحف -: قرآن. وأن من جحد شيثاً منه کف وما نقل عن ابن مسعود 
في الفاتحة والمعوذتین - باطلٌ ليس بصحيح عنه؛ ثم نقل ما ذكزه ابن حزم . المجموع : 
(/457"). ط المنيرية» ونحا نحوهم شارحا الشفاء الخفاجي والقاري فانظر الشرحين نسيم 
الرياض وهامشه : ٤(‏ /۵6۸)) وكثيرون غيرهم . 

٠‏ الفرقة الثانية ‏ قبلت هُذه الروايات وصحّححتهاء ولكنها اتبعت أسلوب التأویل والترجيح 
وأبرز هؤلاء الحافظ ابن حجر الذي قال في شرح الحديث - الذي أسلفنا ذكره عن البخاري 
بعد أن ذكر من رواه عدا البخاري والإمام أحمد وعبد الله بن الامام أحمد -: وقد آخرجه . . . 
ابن حبان والطبرانيّ وابن مردويه. . . وقد أخرجه البرّار - أيضاً ‏ وفي آخره يقول: «إنّما أمر ‏ 
النبيّ ‏ كيل - أن يتعوذ بهماء؛ قال البرّار: ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة» 
وقد صح عن النبي - إل -: أنه قرأهما في الصلاة. ثم ذكر تأويل القاضي الباقلاني » ومتابعة 
القاضي عياض وغيره له فيه» ثم قال بعد أن ذكر قول النووي وابن حزم والرازيّ في عدم 
صحة الروايات المذكورة -: . . . والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل» بل = 

۲۷ - 


= الرواية صحيحة والتأويل محتمل؛ والاجماع الذي نقله إن أراد شموله لکل عضو نهو 
منخدوش» وإن أراد استقراره فهو مقبول». ثم ذكر بعض التأويلات التي سنتعرض لها عند 
بسط التأويلات على القول بصحة النقل . ٠‏ 

الفرقة الثالثة - هي فرقة ضالة مضلة سارعت إلى قبول الروايات وتصحيحهاء ولكن 
ا على أت ستاو رو عط روم رضي ا رما وجعلوا 
من ذلك وسيلة للطعن في ابن مسعود. ونفي عدالة الصحابة ‏ الذين رضي الله عنهم ورضو 
عنه - وما إلى ذلك وحده' رموا ولكنهم أرادوا - أيضاً ‏ الطعن بتواتر مجموع ما بين الدفتین - 
الذي هو أمر مجمع عليه بين المسلمين لایخالفه إلا كافر أو مبتدع متبع لغير سبيلهم» وقد 
اعتبر من هذا الفريق النظام المعتزليَ فقد نسب إليه ابن قتيبة ذلك في جملة من الآراء الشاذّة 
المنقولة عله . فانظر «تأويل مختلف الحدیث» (۰)۲۱ وذكر القول من غير تصريح باسم قائله 
في «تأويل مشكل القرآن» (۲۵). وتأویله للك في (۰)4۳ وأغلب الظن : أن الإمام المصنفب 
قذ نقل هذا القول عن «تأويل مختلف الحدیث» - فهي فيه بنفس اللفظ . 

الفرقة الرابعة - هي الفرقة التي قبلت هذه الروايات وعارضتها بما يرجح عليها ويدفبها 

من الرواياث الكثيرة المتواترة القاطعة لكل شك في قرآنيتهما ومن هذا الفريق جماهير العلماء 
والأئمة المشهورون ومعظم المفسرين؛ ومن هذه الروايات التي استندوا إليها في ذلك : 

(۱) ما أخرجه عبد الله في زياداته على مسند أبيه عن عقبة بن عامر ‏ قال : لقيني رسول 
الله يك - فابتداني فأخذ بيدي - فقال: يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور آنزلث 
في التوراة والانجیل والزیور والفرقان العظیم قال: قلت: بلی جعلني الله فداك: قال:: 
فاقراني : رل هو له احد: وقل أعودٌ برب الغلق » ول أعودُ برب الناس )۰ ثم قال: يا عقبة 
لا شاه ,توا تبت ليلة ختى تقرأهنٌ» قال: فما نسيتهنّ من منذ قال: لا عیام وما بك 
ليلة حتى أقرأهنٌ). الفتح بالرباني : (۰)۳4۹/۱۸ وابن كثير في التفسير: (4 /۵۷۲). ۰ 

(۲) وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه - قال: أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول 
الله ي - ليصلي لناء فخرج, فاخذ بيدي ‏ فقال: «قل»! قلت : ما أقول؟ - قال: «قل هوأ 
ال أحدٌ لسن حين نمسي ین تصيح ثلا نك كل بم مزين». 1 

الفتح الرباني : (۳4۹/۱۸). 

(۳) عن عقبة بن عامز: «بینا أنا أقود برسول الله كن - في نقب من تلك النقاب إذ قال 
لي : ديا عقبة ألا ترکب»؟ قال : فأجللت برسول الله و أن آرکب مركبه, ثم قال: «ياعقبة 
ترقیم؟ ب فأشفقت أن تكون معصية» قال: فنزل رسول الل ی - وركبت نة ثم = 5 

- ۲۸۰ 


= رکب ثم قال : «يا عقيبٌ آلا أعلمك سورتین من خير سورتين قرأ بهما الناس»؟ قال : قلت : 
بلى يا رسول الله! ! قال : فأقرأني : «قل اعوذ برب الفلق» و«قل أعودُ برب الناس ۰ ثم أقيمت 
الصلاة فتقدّم رسول الله فقرأ بهماء ثم مر بي قال: «كيف رأيت یاعقیب؟ اقرا بهما كلما نمت 
وكلّما قمت». أخرجه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات - ورواه - أيضاً - الحاكم مختصراً 
وصححة وأقرّه الذهبيّ . الفتح الرباني (۳۹/۱۸) وتفسير ابن كثير (5 /81/1). ٠‏ 

)٤(‏ وعن عقبة بن عامر - أيضاً ‏ قال : قال رسول الله او -: «أنزلت علي سورتان (وفي 
رواية: أنزل علي آيات لم یر مثلهن) فتعوذوا بهن فإنّه لم یتعوذ بمثلهن». آخرجه الترمذي 
في (۰)۱۱۰/۸ الحدیث رقم (۰)۲۹۰4 كما آخرجه في (۰)۸۷/۹ الحديث رقم (۳۳۶۶) ۰ 
وقد اخرجه مسلم أيضاً في فضل قراءة المعوفتین : (+/47) ط المصريّة. وأبو داود الحدیث 
(۰)۱8۲ والنسائي وابن ماجه فانظر جامع الأصول : (۰)4۸۹/۸ الحدیث رقم (۱۲۷۰). 

(ه) وعن عقبة - أيضاً - قال : قال لي رسول الله - و -: «اقرأ بالمعوذتين لن تقرأ 
بمثلهما». الفتح الرباني (۳9۰/۱۸). 

(5) وعن أبي العلاء - قال: قال رجل (هو عقبة بن عامر على ما ذکر ابن كثير) : كنا مع 
رسول الله مه - في سفر والناس یعتقبون, وفي الظهر قلة فحانت نزلة رسول الله - يه - 
ونزلتي فلحقني من بعدي» فضرب منكبي - فقال : «قل أعودٌ برب الفلق» فقرآها رسول الله 
- ول وقرأتها - معه ‏ ثم قال : «وقلُ اعود بر الاس » فقرأها رسول الله يه - وقرأتها- معه - 
قال: «إذا أنتَ صلیت فاقرأ بهما» . 

آورده الهيشمي وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . أ. ه كما أورده الحافظ ابن 
كثير في التفسير وعزاه إلى الإمام آحمد» ثم قال: ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن 
اين عليّة به .. الفتح الرباني : (۳۰۱/۱۸ والتفسیر .)0۷۲/٤(‏ 

وبعد أن أخحرج الحافظ ابن كثير أحاديث عقبة بطرقها المختلفة قال : 

«... فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في 
الحديث». 

(۷) وعن أبي سعيد الخدريّ قال: «كان رسول الله ل - يتعوذ من أعين الجان وأعين 
الإنس فلمًا نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك». آخرجه ابن ماجه: ورواه الترمذيّ 
والنسائي من طريق آخر. وقال الترمذي : حسن . تفسير ابن كثير: .)41١/5(‏ 

(۸) وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله ب كان إذا اشتکی يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين وینفث, فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات» وأمسح بيده عليه رجاء 
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رواه الامام مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها. قال الحافظ ابن کثیر: ورواه البخاري 
عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن يحبى بن يخ ۽ وأبو داود عن القعنبيّ » والنسائي عن 
قتيبة ؛ ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس» وابن ماجه من حديث معن وبشر بن عمر 
ثمانيتهم عن مالك به. التفسير: (6۷۲/۶). 

هذا هو جل ماروي أفي بيان وتأكيد قرانيّة المعوذتين وهذه الأحاديث ‏ وإن اختلفت 
صيغها وألفاظها - ولکنها نجملتها تؤيد ذلك وتؤكد بما لا يدع مجالاً لشك آنهما قرآن كسائر 
ما نزل على رسول ATS‏ 
- ب - قد صلی بهماء ثم قال له : «کیف رأيت يا عقیب؟» -: فيه إشارة ظاهرة إلى أن عقبة 
ریما كان يظن آنهما ۹ أنزلتا ا وأنهما لیستا كسائر القرآن» وقد یکون 
عقبة سأل رسول الله - كك عن ذلك فلما صلى رسول الله - بلا - بهما قطع ذلك کل شبك 
من نفسه» ثم سأله رسول الله ل .عن ذلك ليطمئن إلى أن شكوكه قد زالت فقال له: «كيف 
رأيت يا عقیب؟ . اقرأ بهما كلما نمت وکلما قمت» أي -: وصلّ بهما كما رأيتني أصلي . 

وأما جواب القاضي الباقلاني عن هذه الشبهة ‏ فهو كما أشرت عمدة جميع أولئك الذين 
ناقشوا هذه الشبهة مناقشة؛عقليّة وقد ورد رده هذا في كتابه العظيم ‏ الذي لا يزال مخطوطاً - 
«الانتصار» والذي حصلنا على صورة لنسخة منه غير كاملة محفوظة في استامبول تقع فيي 
ثلاثماثة ورقة وكم نتمنى أن يوفقنا الله إلى تحقيقه ونشره إن شاء الله . 

وقد عقد القاضي باباً خاصاً في رد هذه الشبهة وإبطالها جاء فيما يزيد على النتي عشرة 
ورقة فين أولاً -: أن هدف مرددي هذه الشبهة الطعن في تواتر نقلهما. ثم بدأ بمناقشة 
الشبهة فنفى - أولاً - إمكان کون ابن مسعود أنكر قرانيّتهما مع جلالة قدره وموفور علمه» واه 
لو كان منه ذلك لاشتهر وانتشر وظهر ظهور الوقائع العظيمة ؛ حيث أن الخلاف في قراتيّة 
سورتين من القرآن ليس من الأمور التي يمر بها المسلمون مروراً بحيث لا تروى إلا بطريق 
الاحاد؛ فإن آقواله في مسائل فقهيّة وفرعية قد نالت من الشهرة أكثر مما نال هذا: كالنهي عن 
«الإقامة على التطبيق في الصلاة» و«خلافه في الفرائض» وغير ذلك. 

ولو عرف ذلك منه ‏ في عصر الصحابة مع العلم باهم وسائر المسلمين من بعدهم 
يعتقدون کون المعوذتين قرآناً ‏ لوجب في مستقر العادة إتكارهم عليه ومناظرته فان من 
المعروف أن جاحدهما بمنزلة جاحد القرآن. ولكانوا طالبوا الإمام بإقامة حد الله عليه 
والحكم عليه بالکفر والردة؛ ولكان ذلك من أقوى ما احتج به عثمان لعدوله عن تكليفه بكتابة 
المصحف الإمام » وتكليف زيد بن ثابت بذلك. ولقد ناظره عثمان على امتناعه من تسليم = 
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= مصحفه إليه» ولکن لم يؤثر عنه أنه ناظره بکلمة واحدة تشير إلى هذه الشبهة من قريب أو 
بعید» ولو كان ذلك قد حدث من ابن مسعود - لعرضوه على السیف لا محالة فانهم مجمعون 
على کفر من أنكر من القرآن كلمة واحدة فکیف بمن یجحد سورتین ؟!۱. 
. واضاف إلى ذلك: أن عبد الله كان من أبرز قراء الصحابة في عصر رسول الله - يلك - 
وبعد وفاته» ورسول الله ل - جعله واحداً من أهم من يؤخذ عنهم القرآن ولذلك كان له 
۱ أصحاب كثيرون عنه تلقوا القرآن» وعنه رووف منهم : عبيدة السلماني ومسروق بن الأجدع » 
وعلقمة بن قيس » وعسروین شرحبیل , والحارث بن قيس » وال سودبن یزید وغیرهم- من‌مشاهیر 
أصحابه وتلامذته الناشرین لعلمه والراوین لاقواله. وهزلاء - جميعاً - لم یزثر عن أحد منهم 
رواية ظاهرة أو غير ظاهرة بأن لعبد الله بن مسعود مثل غذا الراي؛ ولو آنهم علموا منه ‏ هذا - 
| لاشتهر وظهر إنكارهم عليه وتغلیطهم له فهؤلاء ‏ جميعاً ‏ کانوا أبراراً من اخیار المسلمین 
. ومعروفين بصحبة عبد الله بن مسعود, ولکان الناس سألوهم أو بعضهم عن حقيقة رأيهم في 
ذلك. ولكان لا بد لهم بعد ذلك من الجواب بتصويبه أو تخطتته فیه. وعلی التقديرين: 
كان لا بد أن يظهر ذلك عنهم وينتشر ويلزم القلوب لزوماً لا يمكن الشك فيه وفي إطباق 
: الأمّة: أهل السير وجميع اهل العلم : على أله لا شيء يروى عن أحد من أصحاب عبد الله 
' - في هذا الباب ‏ دليل قاطع على أن عبد الله لم يجحد کون المعوذتين قرآناً. 
۱ ثم أوضح أن اتهام عبد الله بهذا لا يمكن أن يقبل إلا بشهادة مستوفية لشروط الشهادة 
كاملة, لان ذلك بمثابة الشهادة عليه بالردة وحبوط العمل» والردّة تستوجب القتل ولا بقبل 
'' في هذا رواية الأاحاد - كما هو الحال فیما رواه زربن حبيش» فإما أن يحكم عليه بالردة» 
ويعاقب عقوبة المرتد. وإما أن تنسب الامة - كلها إلى الضلال لانها قصرت في إقامة حدٌ 
الله على مستحقه, وذلك كله مما لا تقبل فيه رواية الآحاد. 
0 ثم ذکرجملة من الأحاديث الواردة - في فضائل عبد الله - وفي مقدمتها قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». أخرجه 
: أحمد في المسند وابن ماجه والحاكم. عن أبي بكر وعمر. على ما في الفتح الكبير 
(۱4۸/۳)- 
ثم اضاف: أنه على فرض صحة إنكاره للك مخالفاً أومتأولاً فان الاجماع - الذي انعقد 
: على أن ما بين الدفتين که قرآن - قاطع لخلافه» مذهبٌ لاثره. 
۱ ثم أورد الروايات الصحيحة المعارضة لما رواه زر وبیّن رجحانها الكامل على ما روا 
کاحادیث عقبة المتقدمة ونحوهاء = 
۳۱۰ 


= ثم آورد روایات كثيزة عن أصحاب ابن مسعود في النص على قرآنيتهما منها ما رواه عن 
إبراهيم قال : قلت للأسود : «آمن القرآن هما»؟ قال : «تعني المعوذتین»؟ قلت: «نعم» فقال: : 
«نعم هما منه»» ونحوه عن الشعبيّ ( ورقة )٩۷(‏ ) ثم قال - مقدراً اعتراض المغترض -: ` 

هذا الذي قلتموه صحیح » لکن لا بد وان يكون قد.قيل أوخلث في آم المع ما 
اقتضی الخوض فيهما دون غيرهما - من سور القران -. i‏ 

كما لا بد وأن يكون قد حدث من أبن مسعود _ خاصة ما اقتضى إضافة لك إليه. 

ما الأمز الأول فإن رسول الله اة - كان يعوذ الحسن والحسين» ویتعوذ هو كذذلك ۱ 
ببعضر الأدعية المأثورة فلما نزلت السورتان اقتصر تعوّذه عليهماء فقد يكون في ذلك ما أثار ٠‏ 
في اه ' ن حبيش ونحوه شبهة أنهما عوذتان, وعرّز هذه الشبهة أن ابن مسعود لم يثبتهما 
في مص...:: فحمل ذلك زراً على سؤال آبي فسأله فأجابه ‏ كما في الأحاديث المتقذمة وانقطع 
بذ؛اث الخءض في أمرهما. 

وأما أنه نسب إليه دون سواه فلانه لم يثبتهما في مصحفه لثقته بحفظ المسلمين لهماء 
لانهم مأمورون بالتعوذ بهما في الصباح والمساء ‏ فهما كسورة الفاتحة من هذه الناحية .' 

وأن ما یژید هذا: أن الصدر الأول قد خلا عن الخوض في هذا الأمر إلا ما روینامن 
حدیت زر». 

فلما نبغ الملحدون والمنحرفون - بعد ذلك -والطاعنون علی القرآن ا شلوا 
الرواية وأعادوا وأبدوا بذكرها لیحققوا غرضهم من ذلك» ولکن أنّى لمثل هذه المحاولات أن ٠‏ 
تنال من كتاب الله » أو من عدالة أصحاب رسول الله؟ وأما الرواية التي نسب إلى عبد الله فيها , 
أنه كان يقول : «إنهما ليستا من كتاب الله» أو ولا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه» - فهي بالإضافة 
إلى ما فيها من اضطراب ظاهر- يمكن أن يقال فيها: إن الراوي لم يضف الكلام إلى ابن , 
مسعود؛ ويحتمل أنه سبمع عبارة «إنهما ليستا من كتاب ال» أو لا تخلطوا بالقرآن ما ليس 1 
منه» من غير أن يعرف ما يعنيه عبد الله بلك " فريما كان يعني شيا آخرء. وتأوله علق 
المعوذتين حيث ثار الكلام حولهما وذلك كله على فرض صحة الرواية . 

وعلى هذا فإنه لا يمكن أن ينال من تواتر الوح وي ۳ 
هذه الروايات . : ۱ 

وكذلك تكلّم القاضي في كتابه «الانتصاره عن قول «الميمونية» من الخوارج بنفي قرانية 
سورة «یوسف». وما تعرض إليه بعض غلاة الرافضة من سقوط بعض الآيات المتعلقة بفضائل 
آل البيت من القرآن ‏ ونقتصر على هذا تاركين أمر تفصيل مناقشة ذلك تفصیلا لمجال آحر < 
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[ویروی عن «الميمونية» - قوم من الخوارج : هم أنكروا کون (سورة 
يوسف) من القران . 

ویروی عن كثير من قدماء الروافض : أنَّ هذا القرآن الذي عندنا - ليس 
هوذلك” الذي آنل على محمَدٍ ‏ که - بل عر ودل ونُّقصٌ عنه وزيق فيه . 

وإذا كان كذلك : علمنال] أنا- وان اعتقذتا في الشيء : أنه مجمعٌ عليه 

= إن شاء الله تعالی - والثه الهادي إلى سواء السبیل . 

(#) آخر الورقة (؟) من ح. 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ل» ولفظ «الميمونية» زيادة ص» ولفظ «عنه» في 
ي : «منه» وأبدل قوله : .«وإذا كان كذلك» فيها بلفظ دقلت». 


ذا: و«الميمونية» في بداية أمرهم نسبوا إلى الخوارج الشحرية ورأسهم ميمون بن 
عمران ‏ كان على مذهب العجاردة - منهم - ثم خالف العجاردة في إثبات القدر خیره وشره 
من العبد, وإثبات الفعل للعبد خلقاً وإبداعاً وأن الله تعالی - يريد الخیر فقط ولا يريد الشر 
وأنه لا مشيثة له - تعالی - في معاصي العباد . وزادوا على العجاردة بالقول بتکفیر علي وطلحة 
والزبير وعائشة وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين ‏ ثم زاد میمون هذا کله : بان أباح نكاح 
بنات الاولاد من الأجداد وبنات أولاد الاخوة والاخوات . بعلة عدم ذکر القرآن العظیم 
لتحريمهنٌ . وحکی الكرابيسيّ ‏ : آنهم آنکروا کون سورة يوسف من القرآن . 

فإذا صح ما تقدم عنهم فهم خارجون عن الاسلام داخلون في الکفر لا يجوز اعتبارهم 


من الفرق الاسلامية . 
انظر الفرق للبغدادي : (54؟) والاعتقادات للمصنف (۵۸) ط مكتبة الکلیات الأزهربة 
والعلو والفرق الغالية (۱۱9). 


والتبصیر في الدین ص(۰)۱۵ والحور العين (۰)۱۷۱ والملل والتحل (۲۲۸/۱) ط 
الأزهر, والفصل (/۱۹۰). 

ومن كان هذا شأنهم - فالمفروض أن لا یعوا من المسلمین, فکیف تعتبر اباطیلهم هذه 
قادحة في حصول العلم بالاجماع» وهم لیسوا في عداد المسلمین فضلا عن أن يكونوا في 
عداد أهل الاجماع؟!!. 

عفا الله عن الامام المصنف كنا نتمنی لو أنه ضرب عنهم وعن آمثالهم وأمثال مقالاتهم 
الذکر صفحاً فهم من الفرق البائدة. وان كانت الدنيا لم تخل من أمثالهم ‏ اليوم -.ولكن 
بثياب جديدة . (۲) لفظ ل. ي : «نحن». 
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- اعتقادا قو لكنّ ذلك الاعتقاد لا يبلغ حد"» العلم : ولا يرتفعٌ عن و 
ان 
قوله : «نعلم استیلاء بعض الا على ق البلاد . 
قلنا: : علمنا ذلك بخبر التواتر اتر'» وفرق بين معرفة ة حال الاکثر و[بين] 
معرفة حال , الكل ؛ ۽ ان من دل بلدأء ورأى شعائر" الاسلام - في جمیع. 
المحلات والسکك - ظاهرة : : علم بالضرورة أن الغالبَ على أهلٍ تلك المدينة. 
- الإسلام . 
فاا آن یعلم قطغاً : له ليس في البلدة [أحد« إلا ا - ظاهرا«» 
وباطناً - فذلك مما لا سبیل إليه له - والعلم بامتناعه ضروري . 
قوله : «السلطانٌ العظیم یمک جمغ علماء العالم في موضع واحیه. . 
قلنا: هُذا السلطانٌ ‏ المستولي على جمیع معمورة العالم - مما لم يُوجِدٍ 
إلى الان. ۱ 
وبتقدیر وجوده : فکیف يمكنُ القطع بأنّه لم فلت من احذ " ف فى آقصی 
الشرق أو [آقصی"] الغرب؟ فاِنْ ذلك الملك لیس بعلم الغیوب. 
وبتقدیر أن لا فلت منهُ أحدًا"©:فكيف یمک القطع بن الكل افو بذلك 
الحکم - طائعین راغبین؛ غير مکرهین ولا مجبرین؟ . 
" والانصاف: أنه لا طريق لنا إلى معرفة حصول الاجماع. إل في زمان 


(#) آحر الورقة (۳) من س . 


(۱) عبارة ص : «بالخبر الجتواتره . (۲) لم ترد في ي . 
(۲) كذا في س» ولفظ غیزها: «شعار الإسلام ظاهراً» . 

(5) لم.ترد في ي. 

(9) في ص : «من المسلمین». (5) في ح: «آوا 


(۷) کذا في س . ولفظ غيرها: «الملك». 
(۸) لفظ غير س : «واحد»: 


)٩(‏ عبارة ص : «والغرب». (۱۰) لفظ ح: «واحد». 
- ۳۶ 


الصحابة؛ خینگ كان المؤمنون قلیلین(): یمکن معرفتهم باسرهم علی 
التفصیل:). 
المسألةٌ ال 
إجماعٌ أمَةِ محمّد  -‏ - حب : خلافاً للنظام والشيعة والخوارج . 
1 لنا وجوه : 
الأول: ش 


قوله - تعالی - «ومَنْ یشاقق الرسول من بعد ما تین له الهدى وبع یر 


(۱) في ص زيادة: «فإنه» . 
(۲) زاد في ص. ح: «والله أعلم». 
عقد المصتف هذه المسألة لبيان إمكان وقوع الاجماع. ولذكر المذاهب في نقله - بعد 
. وقوعه ‏ وقد رأيت أله - رحمه الله قد رجح : أنه لا طریق إلى معرفة حصوله إلا في زمن 
الصحابة - رضوان الله تعالى ‏ عليهم أجمعین ؛ وهو مذهب من مذاهب أربعة في المسألة 
' (۱) مذهب الجمهور القاضي - بإمكان الاطلاع عليه مطلقاً ‏ في عصر الصحابة وفي 
غیره من العصور. 

(۲) مذهب الامام المصنف وقد عرفته وهو الموافق لمذهب آهل الظاهر وبعض الشيعة 
الإماميّة. ومنهم المحقّق الطوسي » وتبعه فيه الاصفهانی وآخرون. 

(۲) مذهب القائلین بإمكان الاطلاع عليه في القرون الثلاثة الأول وقد ذکره صاحب 
فواتح الرحموت (۲۱۲/۲) بحاشية المستصفی من غير أن يعزوه لاحد من الائمة . 

٠‏ (4) مذهب القائلین باستحالة الاطلاع عليه وهو مذهب النافين للإجماع ومنهم بعض 
النظّاميّة وبعض الشيعة وبعض الخوارج ولکل مذهب من هذه المذاهب آدلته فراجم : العدّة 
للطوسي (۷۸-۷۷/۲)» وشرح الاسنوي على المنهاج (۰)۳۳۸/۲ والابهاج (۰)۲۳۱/۲ 
: وتيسير التحریر (۰)۲۲۹/۳ وفواتح الرحموت بحاشية المستصفی (۲۱۲/۲). وشرح مختصر 

ابن الحاجب (۰)۳۰/۲ وإحكام الآمدي (۱۹۸/۱) ط الرياض» وأصول مذهب الامام 
۰ آحمد (۳۱) وما بعدهاء والمعتمد (۵۳۱/۲) وما بعدهاء والبرهان (1۷۵-1۷۰/۱) فق 


(1۱۸) وما بعدها: والحاصل (646) وما بعدها. 
۱ ۳۵ 


سَبيل_المُْمنينَ 04" الآية؛ جمع ال تعالى - بين ن مشاقة © الرسولر» واتباع, 
غير سیل المؤمنين في الوعيد ؛ فلو كان ام غير سبيلٍ المؤبنينَ مباحاً ‏ لما 
جمع بین وبينَ ن المحظور: كما ل9 یج بجو أن یال : «إن ژئیت» وشربت الماء 
- عاقبتك» . 

فثبت : أل متابعة غير سييلٍ المؤمنينَ محظور[ة]. 

ومتابعة غير ضبيل ‏ المؤمنينٌَ : عبر عن متابعة قول ٩‏ أو فتوى غير" قولهم 
وتوا وإذا كانت تلك محظورة: یت تكرت سای قولهم راشم اج 
ضرورة© أنه طحي ا الي 

فن قيلّ: لا سل أن متابعة غير سبيل المؤمنينَ مح ورد على 
الاطلاق ؛ ول( لا يجوز أن يكونَ كوبُها محظورة مشروطاً بمشافة الرسول 
يي - ولا تکون محظور بدون هذا الشرط. خرجَ على هذا و إن 
زیت وشربت الماء عاقبيّكَ»؛ ان شرب الماء غيرٌ محظور لا مطلقاً ولا بشرط 
الزنی . 

فان قلت : إذاكان اع غير سل المؤمنينَ حرام عند حصول المشاقة : 
جت ان یکو ن اتبا سبيل المزمنین واجباً - عند حصول المشاقة)؛ نه لا 


)١(‏ الآية (۱۱۵) من سورة النساء وقد اقتصر في ح» ل على إيراد «إومّن داش 
لرسو4. ۱ 

(۲) كذا في ص ۰ وفي غیرها : «الله تعالی جمع». 

(۲) كذا في ص؛ خ» ولفظ غيرهما: «مشاققة) . 

(5) زاد في ي : «و . 

(ه) هذه الزيادة من س . () كذا في ي» وفي غيرها: «. ,. 

(۷) ابدلت في غير ص بلفظ : «تخالف». 1 ۱ ش 


(۸) زاد في ي» آ: «ل». () لفظ ص» ي : e‏ 
(#) آخر الورقة (۳) من ل. (۱۰) في ص» ي : «فلم». 
(۱۱) لفظ ي : «محذورة». ۰ ۸۲ لفظ س : «قولناه. ش 
(۱۳) في ي زيادة: ره وهو تحریف. ١‏ (#) آخر الورقة (۳) من آ. 


3 ۳ 


خروج على القسمین » لکن ذلك باطل؛ لان المشاقة لیس عبارة عن المعصية 
۔ كيف كانت» وإلا لكانَّ کل من عصى الرسول - که مشاقًاً له ؛ [بل هي “] 
عبارة: : عن الکفر به وتكذيبه. 
وإذا كان کذلك: : لزم م") وجوبٌ العمل, بالاجماع _ عند تکذیب الرسول 
عليه الصَّلاةٌ والسلام وذلك باطل ؛ ؛ لأ للم بصحةالاجماع - متوقفت 0 
على العلم لوف فاٍیجات العمل به(٩)‏ حال عدم العلم البوة -: یکون 
تکلیفاًبالجمع ین الضدّین ؛ وهو محالٌ. 


قلت : : لا سل أله إذا كان باع غير سبيلٍ المؤمنين - حراماً عند المشاقٌة : 
كان باع سبيل المؤمنينَ - واجباً عند المشافة؛ لا بين القسمین ثالثا - وهو: 
عدم الاتباع اصلا. 

سلّمنا أنه يزم( وجوبٌ اتباع 1 المؤمنين - عند المشاقة ؛ لکنْ لا 
نسلم أنه ممتنع . 

قوله: «المشاقة لا تحصل إلا عند الكفر [به")]ء وإيجابٌ العمل 
بالإجماع. عند حصولٍ الكفر محالٌ». 

قلنا: : ل نسل أن الما لاتحصلٌ لمع الكفر. 

بيانه : أن المشاقّة - مش من کون أحد الشخصین في شت » و[کون*] 
الآخر في الشقّ الآخر؛ وذلكَ يكفي فيه اصل المخالفة - سوا © بلع حدّ الكفر 


(۱) سقطت من ص 
(۲) لفظ ل» ي : «یلزم». 
(۳) في س ۰ ص : «یتوقف» . 
(4) لفظ ي : «یعلم». 
(#) آخر الورقة (4) من س . 
(0) لم ترد في لء ح» ي . (7) لفظ ص : «مشتق». 
(۷) لم ترد في لح ا 
(۸) في س زيادة: «کان قد . 
الا 


أولم يبلغ[ سلّمنا أن المشاقّة لا تحصل الا عند "© الكفر» فلع قلت0: 
إن خصولٌ الکفر ينافي تمکن) العمل بلاجمع. ؟. 

بیان :أن الکفر بالرسول - گر كما یکوت بالجهل ند ضادقاء فقد 
یکون - أيضاً - بامور آخر: كشدٌ الا ولبس الغیار» والقاء المصحف في 
لقاذورات» والاستخفاف النبي ڳل - مع الاعتراف بکونه ۳ + وانکار نبوته 
باللّسان - مع العلم .بكونه 56 وشيءٌ - من هذه الأنواع - من الكفر لا يُنافي 
العلم بوجوب الاجماعر 0 

سلمنا هذه الما قلت | ها مانعةٌ من التکلیف؟ . ۱ 

بیان : ان الله - تعالی - کلف « با لهب» بالإيمان» ومن الایمان تصديقٌ ا 
- تعالى - في کل ما أخيرٌ عنه» وما خبر عن : : أنه لا يُؤْمنٌ: يكوذ أبو لهس ۱ 
مكلفاً بان یمن باه لا یمن وذلك شهار 

وهذا التوجية ظاهرٌ ‏ أيضاً 2 - في قوله - تعالی - : ل ان مرو سوام : 
علیهم رتم أم لم تتذرمم لا بؤمنون94» فل ١‏ ] أولتك لين أخبرٌ الله 
عنهم بهذا الخبر كانُوا [مكأفين بالإيمان: فكانوا” ] يلين بصديق مذه 
الآية» وباق قي" النقربر ۲ ظاهرٌ ۱ 


(۱) لم ترد في ص 

(۲) لفظ ح: «مع» وأثبت كلمة «عند» فوقها عن مقابلة . 

(۳) في ص : «قلتم» . 

(4) كذا في س» ص. وفي غیرهما: «تمکین». 

(*) آخر الورقة (۲) من ي . (ه) لفظ س : «یکون». 

(5) في ل: «الغادر». وهو تصحیف . 

(۷) لفظ س: «الاتباغ» . وهو تصرف من الناسخ . 

(*) اخر الورقة (؟) من ح. 

(۸) لفظ ح: «قلتم». )٩(‏ الآية )١(‏ من سورة البقرة. 


(۱۰) لم ترد في ص , . (۱۱) ساقط من ح. 
(۱۲) في ل زيادة: «هذا». (۱۳) لفظ س: «التفريق». 


۳۸۰ 


سلّمنا أن [هذه] اليه تقتضي المع من متابعة غير سبیل المؤمنين لا 
بشرط مشاقة الرسولٍ > لكن بشرط تبین") الهدی. أو لا بهذا الشرط؟ الأول 
ملع والثاني ممنوعٌ"". 

انه : أنه - تعالى - ذكر مشاقة الرسول - لا - وشرّط فيها تین الهدی. ثم 
E‏ [غير”»] سبيل المؤمنين: فوجبٌ” “أن ی تین اتی درا 

فى التومّد على بل غير" سبيلٍ المؤمنين؛ لانْ ما كانَ شرطاً في المعطوف 
عليه ۔ یجب أن یکون شرط في المعطوف. واللامٌ في الهدى للاستغراق: فيلزمٌ 
أن لا يحصل التوعَدُ على باع غير سبيلٍ المؤمنينَ إل عند تبين جميع 0 
الهدى. ومن جملة ة أنواع الْهُدى ذلك [الدليلٌ - الذي لأجله ذهب ب آهل 
الإجماع إلى ذلك الحكم . 

۳ هذا التقدير: لا ییفی للتمسّك بالإجماع. ( فائدة . 

0 افيه 1 قال ص : وإذا تب تبیّن لك صدقٌ فلان a‏ : نیم 


0 


مد ی کات ا E‏ "لا سك [بالإجماء" 


(۱) هذه الزيادة من ص . 

(۲) لفظ ل: «تعین». 

(۳) في س» ص؛ ي٠‏ [: م 

. سقطت من ص‎ )٤( 

(©)في س» ح» ص» ي» آ: «فيجب». 

(۲) كذا في ل» وفي غيرها: «متابعة». 

(*) آخر الورقة (۱) من ص . 

(۷) لم ترد في ص . . (۸) في ي : «فلا». 
)٩(‏ لفظ ل: «في الإجماع». 


(۱۰) لم ترد في ص . (۱۱) في ح» ل: «وجب». 
(۱۲) کذا في ص» وفي غیرها: «الاجماع». 
(۱۳) في 1: «وان». (۱6)لم ترد الزيادة في ل. 


۳۹۰ 


إل بعد« ديل منفصلٍ a‏ :ليق تدایع 
َأثرٌ و")] فائدة . 

سلمنا أنها تقتتضي ضي المنع من متابعة غير سبيل المژمنین را من ی 
کل ما كان غيرٌ سبیل. المومنین » أو عن متابعة بعض ما كان کذلك ۱۹۳ . 

الأول: : ممنوع . . وبتقدیر التسلیم فالاستدلال ساقط: اما المنغ فلا 
لفظ «الغیره ولفظ «السبيل» - كل واحد - منهما - لفظ مفردٌ: ا 

راا il7.‏ بار التسلیم فالاستدلال ساقط؛ لأنه یصیر معنئ لا 
ان کل من سم کل ما كان مشاه لكل ما كان سَبِيلٌ 20 المؤمنين 
يستحقٌ © العقابِ ؛ واف ان ا ی ما غایر سيبل 
المؤمنينَ مستحمّاً للعقاب ^ ْ 
والثاني: مسلّم"؛ ونقول بموجبه : إن عندنا - يحرم بعض ما غايرٌ بعض 
سبیل او [آو بعض ما غاير کل سبيلٍ المؤمنين» أو کل ما غايرٌ بعض 
سبیل المؤمنين ]۰ وهو“ السبیل الذي صاروا به مؤمنِينَ . . والذي یغایره هو 
الکفر بال - تعالی - وتكذيبُ الرسول - ب - وغذا التأویل متعینْ لوجهین : 
أحدهما: آنا إذا قلنا: اتب غير سبيلٍ الصالحُين»- هم منه المنغ من متأبعة 


. في ص: «بدليل».‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من ص . 

(۳) أبدلت في ص ب: «غير سبيل المؤمنين». 
(#) آخر الورقة (4) من ل. 

(4) لم ترد في س» ي .. 


(#) آخر الورقة () من س . (©) لم ترد في ص 

(5) في ص: «سبیلا للمؤمنين». زفق كذا في آ» وفي غيزها: «استحق». 
(۸) كذا في ص» وفي س : «مستحق» ولفظ النسخ الأخرى: «يستحق العقاب». 
)٩(‏ زاد في ص : «نحن):. (۱۰) ساقط من ل. 

(۱۱) في س: «وهذا».' (#) آخر الورقة )٤(‏ من آ. 


- - 


غير سبیل الصالحین فیما به صاروا [غیر(؟] صالحين؛ ولا يهم منه المنغ من 
متابعة سبيل غير“ الصالحين في کل شيءٍ» حتى في الأكل والشرب . 
وثانيهما : أن الآية لت في رجل, رت وذلك یدل على أن الغرض منها - المنع 

من الكفر. 

سلّمنا : حظر باع غير سبیلهم مطلقاً(؛ + كن لفظ «السبيل » حقيقةً في 
الطريق الذي يحصّل فيه المشئٌ7»: وهو غيرٌ مراد - ها هنا - بالاتثفاق : فصارٌ 
الظاهرٌ متروكاً؛ فلا(" بد من صرفه إلى المجازه ولیس البعض أولّى من 
البعض : : فتبقی الآبة مجملةً . 

[وأیضاً] فان لا یمکن جعلّهُ مجازاً عن فاق المّة على الحکم ؛ ؛ لته 
لا مناسبة العم بين الطريق المسلوك وبين افق أمة محمد - ب - على 
شيءٍ من الأحكام » وشرطً حسن انتجوز حصول المناسبة . 

سامت : اه بجو جع مجازاً عن ذلك الانفاقء لكنْ يجو - أيضاً جعلةُ 
مجازاً عن «الدلیل»0- الذي لاجله فقو على ذلك الحکم ؛ فانهم | إذا أجمعوا 
على الشيء - فإما أن یکون ذلك الاجماعٌ عن استدلال » آو لا0»عن استدلال, : 

فان كان عن استدلال - فقد حصل لهم سبیلان: الفتوی والاستدلال 
فلم كان حملٌ الآبة على الفتوی - آولی من حملها” “على الاستدلال [علی 
الفتوی "۲؟. 


(۱) سقطت الزيادة من س» وعبارة ح : «فیما صاروا به» . 
(۲) عبارة س ۰ ل: «غیر سبیل الصالحین» . 


(۳) زاد في ص : «وا . )٤(‏ في ل» ي : «فهو) . 
(۵) في ل» ص»2 : دولا». 
)٦(‏ سقطت من س- (۷) في ص : «الدلائل التي». 


(۸) عبارة آ: «عن الاستدلال أو لا عن الاستدلال». 

)٩(‏ في غير ص زيادة: «عليه». 

(۱۱) لفظ ص : «حمله». (۱۲) لم ترد في ص . 
: 4 


بل هذا أولى ؛ إن بِينَ الدليل اي یل على ثبوت الحکم, وق الطريق 
الذي يحصل 7 فيه المشي - مشابهة ؛ فانه كما أن الحركة البدنية في الطريق ۱ 
المسلوك توصل البدن إلى المطلوب: : فکذا") الحركة” الذهنيةٌ في مقدّمات 
ذلك الدلیل - توصل الذهن» إلى المطلوب . والمشابهة إحدى E‏ 
المجاز. 

وإذا كان كذلك : : كانت الآيةُ تقتضي إيجابٌ. اتّباعهم في سلوك الطريق ' 
الذي لأجله اقا على الحکم > ويرجعٌ "© حاصله إلى إيجاب الاستدلال, نما 
استدلوا به على ذلك الحكم . 

وحیشذ : یخرجٌ الإجماعٌ عن کونه حجةً. ۱ 

[و0] ما إن ان إجمائُهم لا عن استدلال, ٩‏ والقولُ لا عن استدلال, 

ا - فیلزم (جماعهم على الخطا؛ وذلك يقدح في صحة e‏ 


سلمنا دلالة الآية على تحريم متابعة غير قولهم ۳۰ لکن لا نسلم أنَّ كل 
اذا E‏ وان لفظ «المؤمنين» للعموم 1 نان لو حملناة ه على : العموم : 
,00 


لزم تطرقٌ التخصیص إلى الآية, لعدمٍ دخولر العوام والمجانين والنساء . 
ا في ۳ 


(۱) في ل: «یحل». 

(۲) لفظ ح: «كذلك». 

(۳) في ص: «الحرکات». 

(4) في ح» ل. ص. ي : «موصّلةٌ للذهن» . 

(*) آخر الورقة (4) من ح. 

(8) في ص : «ورجع». )٩(‏ لفظ ح: «علیه». 

(۷) لم ترد في ي. . ! (۸) لفط ص : «فالقول». 

)٩(‏ أبدلت في ي : ب«سبيل المژمنین». (۱۰) في ص : «يلزم». 
“f‏ 


بيان : أن لف «غير»” وان کان يستعملٌ29 في الاستثناء - لکنهم أجمعوا 
علی ان في الاصل للصفة . 

وإذا كان کذلك : كان بین بع غير سبیل المؤمنينٌ» ین ۲۰ تاع 
سبيلهم قسم ثالث - وهو ترك بای 6 

فان قلت: ترك ابع سبيل المؤمنينَ ‏ غيرٌ سبيل المؤمنينَ - فَمَنْ ترك 
متابعَةً سبیلهم © فقد انب غير سبيلهم . 

قلتٌ: : لم لا جوز أن بقل : الشرط في کون الانسان متابعا لخيره ‏ کوه آنا 
بشل فعل الغير اجل أن" ذلك الغيرٌ أتى به؟ ا متابعة سبيلٍ 
المؤمنينَ - وهو(" نما تركة لاجلِ أنَّ غير المؤمنينَ تركو ": كان متبعاً في ذلك 
سبيل غير المؤمنينَ . 

اما من تركَهُ لا الدلیل دل [عنده | على وجوب ذلك الترك۳؛ أو لأنهُ 
لالم يدل شيء على متابعة المؤمنين - ترکه على الاصل : لم یکن ها هنا - 
متبعاً احد : فلا یدخل تحت الوعيد. 

سلمنا: دلالةٌ الآية على وجوب متابعة") [سبیل۳٩]‏ لقم دكن في 

کل الأموں أو في بعضها؟ . ۱ 

الأول“ مش ل 
(۲) كذا في ص» وفي غیرها: «مستعملاه. 
(۳) ابدلت في ص باللام. 


(4) لفظ سن : «هوه. (ه) لم ترد في ح. 

(") في ل: «الامتناع» . (۷) في ص : «سبيل المژمنین». 
(۸) زاد ل : «یکون». رف لفظ س : «فهو». 

(۱۰) لفظ ص: «ترکه». (۱۱) لم ترد في س. 

(۱۲) أبدلت في ح بلفظ : «له» . (#) آخر الورقة (۳) من ي . 
(۱۳) زادها ح. (۱6) زاد في ح» ل آ: «و». 
(۱۵) أبدلت في ص ب: «ع». (۱۷) في ح : «لاوجه». 


۳؟- 


احذها»: 


أن المؤمنين إذا فقوا على فعل شيع - من المباحات» فلو وجب بع 5 
سبیلهم - في کل الأمور: لزم التاقض؛ 0 ۱ 
عون ولا يجب ذلك تحکیهم با غير واجب . ۱ 
وثانيها : 

ان هل الاجماع - قبل اتفاقهم على ذلك الم - کانوا متوقفین في 
المسألةء غير جازنینبالحکم ۰ ٠‏ بل كانوا جازم بان یج لبحث عنهاء ویجوزٌ ٠‏ 
الحكمٌ لكل أحد بما أدى إليه اجتهادة . 0 ثم نهم بعد الإجماع. © قطعوا ذلك 
الحم » فلووجب متابعتهم في كل ما یقولون : لزم باهم في النقيضين؛ وهو . 
متڪال: 

فان قلت : الإجماع الأول على تجويز التوقفب, وطلب الا والحكم , 0 
دی لی الاجتھاڈ ما كان مطلقاًء بل كان بشرط عدم الاثفاق على حکنم. 
واحدٍء ل حصل الاتفاق - زال شرط الاجماع : فزال بزواله . 

قلتُ: المفهومٌ من عدم حصول الإجماع یل ریق 
شرط-ا٩]‏ تجويرٌ الخلاف بعدم الاجماعر : لزم أن یکون تجويز وجود الشيء 
مشروطاً بوجوذه . ۱ 

وأيضاً: [*] لوجار في أحد الإجماعين أن يكو مشروطا بشر م ط: جاز ٠‏ 
ایض في الاجماع افا والثالث؛ ويلزم منه أن لا يستقرٌ شيامن 
الاجماعات . ۱ 


(#) آخر الورقة (ه) من ح. 

)١(‏ لفظ ي : «الاجتهاد». 

(۲) عبارة ح» ل» ي. آ: «بما أدى الاجتهاد إليه»» وفي ص : «بماأدى اجتهاده». 
(#) آخر الورقة (۵) من.1. 

(۳) في ص : «وإذا» . 


(4) لم ترد في ص» ي ۔ (9) لم ترد في س 
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وله : ۱ 
اتاق المجمعین علی ما ایر علیه ما آن لایکون عن استدلال» 
أو يكونَ عن استدلال, . 

الاو باطلٌ ؛ لأنَ القولٌ بغير استدلال () خطأ ‏ بالإجماع ؛ فلو ان أهل 
. الإجماع عليه كانوا مجمعينَ على الخطأ -: وذلك يقدحٌ في کون الاجماع 


وإن كان الثاني : فذلك الدلیل ما الإجماعٌ أو غيره . 
والاود باطل؛ لال الاجماع | ما آن يكون نفس ی حکمهم [أو نتيجة 
حکمهم]» والدليل على الحكم متقد م على الحکم . 

والشاني يقتضيٍ أن یکون بل المژمنین ثبات ذلك الحكم بغير 
ال(جماع ۰ فیکون إثبانّه بالإجماع اتباعاً لغير سبیلهم : فوجبٌ أن لا يجوز. 

فظهر أا لوحملنًا الآية على اقتضاء متابعة المؤنينَ - في كل الم لزم 
التناقض. 

وإذا بطل ذلك: وجب حملها على اقتضاء المتابعة - في بعض الأمور؛ 
وحینگذ قول بموجبه » ونحملهه) على الإيمان بالله [- تعالى - ورسوله]. 


ثم الذي ید هذا الاحتمال وجوه: 
أحذها: 


3 القائل إذا قال : «اتبع سبیل الصالحین» - هم منه الامز باتباعهم فیما 
به صاروا صالحينَ : فكذا ها هنا -. 


(۱) في ص» ح: «الاستدلال». 

۰ (7) ساقط من ل. 

(۳) لفظ ص» ي : «مقلّم) . 

: (*) آخر الورقة (۷) من س. 

)٤(‏ لم ترد في ل» آ. 
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ونانیها : ۱ 
."ناذا حملنا الآية على ذلك كان ذلك السبیل حاصلا - في الحال ‏ . 
ولو حملناة”" على | إجماعهم على الحكم شرع كان ذلك مما سيصيرٌ 
سبي - في المستقبل ؛ + لآنّه لا یوج إل بعد وفاة الرسول ‏ عليه الصلاة. 
والسلامٌ -: فالحملٌ على الأول أولى . ٍْ 
وثالثها: : ۱ 
91 السلطان إذا قال : «[ و] من يُشاقِق وزيري من الجن ولم ينبم سبیل 
فلان - ویشیر [به”©] إلئ أقوام 0) متظاهرین بطاعة الوزیر - عاقبتهم» . فإنه نما 
يعني يعني - بالسبيل کر سوي طاعة الوزین دون سائر السبل . 
سلمنا: دلالة الآية علی وجوب المتابعة - في كل الأمور, لکنها ندل علئ. 
وجوب متابعة بعض المؤْمنينَ» أو کلهم؟ . 7 
الأول : باط ؛ لأنّ لفط «المؤمنين» جممٌ» فيفيدٌ الاستغراق ؛ وان 
ٍجماع البعضٍ غر راجا ؛ ولانْ أقوال الفرق متناقضةٌ. ٠‏ ْ 
والشاني : ملع :'! ولکنْ كل المؤمنين هم الُذين يُوجدونَ إلى قيام 
الساعت فلا يكونٌ الموجودون في العصر - كل المؤمنين : فلا يكونٌ إجماعهم 
إجماع کل المؤمنينَ. ۱ 
[فان قلت المومننون - هم المصذّقرن . وهم الموجودون ؛ وأا الْذِينَ لم 


(۱) لفظ ص : «لو. 

(۲) في ص : «وأن». 

(#) آخر الورقة (۵) من ح . (۳) لفظ س: «فيما». 
(5) زاد في ص: «لهم». 

() لم ترد في ل» ي. )١( ١‏ لم ترد في س. 


(۷) لفظ لد ص ۰ ي ۰ آ: «قوم». 

(۸) في غير ي : «السبیل»: 

)٩(‏ في ص» ح» ل زيادة : «و). (۱۰) في ص : «م». 
تام 


. پوجدوا بعد - فلیسوا بمومنین()]. 
قل: إذا وج د املٍ العصر الثاني - ففي العصر الثاني لا يصح اقول بان 
أهل العصر الأول داهم كل المزمنین» فلا یکون [ٍجماغ] آهل العصر الأول - 
" [عند مول أهل العصر الثاني قولاً لكل المؤمنين: لايك اع أهلٍ 
العصر اا سنج على أملٍ المصير الثاني . 
سلمنا: أن اهل العصر - هم کل المؤمنين» لكنّ الآية ما لت في زمان 
: الرسول - او - فتکون الاية مختصّةً بمؤمني ذلك الوقت» وهذا يقتضي آن ن یکون 
إجماعُهُم حح كن التمشّك بالاجملع إنما ینفغ )٩‏ بعد وفاة الرسول - ی - 
: فلما لم٩)‏ يغبت يعبت أن اين كانوا موجودينَ - عند نزول هذه الآية بقوا - باسرهم - 
۰ إلى ما بعد وفاة الرسول - ار - أنه اتفقت کلمتهم على الحكم الواحد: لم 
تدلّ هذه الا على صحُة ذلك الاجماع ؛ ولکن ذلك غیز معلوم, في شيءٍ 
- من الإجماعات الموجودة في المسائلٍ » بل المعلوم حلاف لا كثيراً منهم 
مات [زمان(6] حياة الرسول - بل -: فسقط الاستدلال بهذه الآية. 
سلّمنا دلالتها على [وجوب”"] متابعة مؤمني کل عصر( لكن المراد 
[متابعة*»] کل مؤمني ذلك ار و 
الأول باطل» وا لاعتبر في الإجماع قول العوامٌ بل ٠<‏ الاطفال 
. والمجانينٌ . 
(۱) ما بين المعقوفتین ساقط من ل» ولم ترد الواو قبل «أمَاه في ح» ي . 
(۲) سقطت من ي . 
(۳) ما بين المعقوفتین ساقط من ل» ولفظ «حصول» في ح» آ ابدلت ب: «حضوره. 
)٤(‏ لفظ ل» ي : «یقع». 
(6) في ص : دفلا یثبت». 
(*) آخر الورقة (5) من ل. 
: (5) لم ترد في ل وزاد ي - قبلها - «في» . 
' (۷) سقطت من ل. (۸) لفظ ص : «العصره . 


)٩( "‏ أبدلت في س بالواو. (۱۰) لم ترد في ل. 
- 4۷ 


والثاني نقول به؛ لان عندنا يجب في کل عصر متابعةٌ بعضٍ من كان 
فيه من المژفنین - وهو اومام المعضوم . 

سلّمنا أن المراة متابعةٌ [جميع ©] مؤمني العصر لكر الإيمانٌ عبارة : : عن 
التصديق بالقلب» EE‏ فکیف يعلم في المجمعين كوم 
مصدّقين بقلوبهم؟ لاحتمال ر انهم - وإن كانوا مصدّقين اسان لکنهم كفرة 
زلف وإذا جهلنا ذلك جهلنا کونهم مؤمنين ؛ ۽ واا كان الواجبٌ علينا 
انبا المؤمنينَ فمتی جهلنا كوتّهُم مؤمنينَ : لم يجب علينا اتباعهم ٠...‏ 

وهو أيضاً - لام على المعتزلة القائلین بأد المؤمن اا 
للثوات؛ ان ذلك غير معلوم. نضا 

وأيضاً: فالامة متى اجمعث لم نعم كوتّهم مستحقین للثواب إل بعد 
العلم بكونهم محقّین في ذلكٌ الحكم ؛ إذ لولم نعلي ذلك : لجؤزنا كوتهم 
مخطئينَ » وأنْ یکون خطؤهم کثیر* یُخرجٌهم" عن استحقاق الثواب ”© واسم 
الإيمان . 

فإذنُ: نما نعرف کون المجمعينَ مؤمنينَ - إذا عَرَفَا أن ذلك الحکم 
صوابٌ؛ فلو استفدنا العلم بکونه صواباً من إجماعهم : لزم الدوز. 

فن قلت : لم لا يجو أن يكونَ المرادٌ من المؤمنينَ - المصدّقِينَ باللسان؛ 
كما في قوله ‏ تعالی - ولا تنکخو المشرکات حتی من 0(4؟ 1 

قلث: لا شك أن إطلاق اسم «المؤمنينَ» © على امین باللّسانٍ 


(۱) في ح» صء آ: «نعلم» . 
(۲) سقطت من ل. وفي ص : «في القلب». 


() آخر الورقة (۸) من س . (#) آخر الورقة (1) من آ. 

(۳) في س» ل آ: ويعلم». (8) في ص» ح: «کبیرآ». 

(ه) لفظ ي : :«لخروجهم». )٩(‏ في ص : «أو. 

(۷) الاية (۲۲۱) من سورة البقرة. (۸) في ص . ح» ي : «المؤمن». 


. في ل. ح» ي : «المصدق» وعبارة ص: «المصدق بلسانه دون قلبه»‎ )٩( 
۱ 4۸ 


دون القلب - مجازٌء فإذا جار لکم حملٌ الآية على هذا المجاز- فلم لا يجوذ 
لنا حملها على مجاز آخر - وهو أن نقول(*: المراد إيجابٌ متابعة السبيلٍ الذي 
من شانه أ ن يكون سبیلاً ال كما إذا قيل0©: «انبع سبيل الصالحين» لا 
یراد[به7] وجوبٌ اتباع سبيل من ید فيه کون صالحا. بل [ ووب ] تباع 
السبیل الذي یجب أن يكونَ سبيلاً للصالحين. 

سلّمنا دلالة الآية على کون الاجماع حجة لكنْ دلالةُ "»قطعيّةُ أم ظليّ؟ 

[ الأول ممنوعٌ والثاني مسلَّمٌ]. لكل المسألةً قطعيَّةٌ ؛ فلا يجوز التمسك!*) 
فيها بالدلائل الظنية©©. 

بيانه : ما تقدِّم في كتاب اللّغات: : أن التمسّكٌ بالدلائل اللفظيّة لا يفيد 
اليقينَ ألِتة. 

إن قلت: إنا نجعل هذه المسألةَ یه 

قلتٌ: ان احا من الامَة لم بقل : إل الاجماع المنعقذ بصريح القولر 
- دلي طني » بل كلهم نفوا ذلك: فان - منهم - - من نفی كوه دليلاً أصلا. 

ومنهم من جعله دليلاً قاطعاً؛ فلو أثبتناه دليلا نیا لكان هذا تخطعة لكل 
الأمةء وذلك يقد في" الإجماع . 


(*) آخر الورقة (4) من ي . 
(۱) في س: «قال» . (۲) لم ترد في ص 
(۳) سقطت من ل . (4) لفظ آ: «دلالته». 
(9) في ص ج آ: (ع» م» وفي ح زاد قبل «الأول» «واواه. 
(*) آخر الورقة (5) من ح . 
(5) کذا في ص. ولفظ غیرها: «الدلالة»» وفي ل: «اللفظية» . 
(۷) لقد تصدّى كثيرون من العلماء لمناقشة ما ذهب إليه الفخر هنا وفي كتاب اللغات : 
: «من أن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين ألبتة» ومن أبرز هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيميّة فانظر 
" الفتاوى .)۱٤۱-۱۳۹/۱۳(‏ 
(۸) في ي : «بأن». 


: لفظ ص : «لجمیع». ۲ (۱۰) في س: «بالراجماع».‎ )٩( 
۳ 


والعجب من الفقهاء : ألهم أثبتو”” الاجماع بعمومات ۳ الآيات وال خبار ۰ 
وأجمعوا: على ان المتکر لما تدل عليه [هذه۳] العمومات لا کر ولا قق 
|ذا كان رَذْلك©] الانکاز لتأويل » » ثم يقولون. : الحكم الذي دل عليه الإجماحٌ 

مقطوع بهء ومخالفة ام فاسقٌ ؛ فکانهم» قد جعلوا الفرعَ أقوى من 
الاصل. وذلك غفلةً عظيمة©. 
سلّمنا دلالة غذه الآية على أن الاجماغ حبةٌ لکنها معارضة الکتاب 
والسئّة والمعقول ©: : 
أمّا الکتات کل ما فيه منم لكل الأمّة من القول الباطلٍ ورام 
الباطل!»] كقوله -عرٌ وجل -: وان تَقونُوا على الله ما لآ تَعْلَمونَ 4[ ولا 
َأكُلوا مراکم بینکم بالباطلٍ » والتهن عن الشيء لا يجو إلا | إذا كان المنهي 


2 0۱۱ 
عنه متصورا 9 
وأمًا الستَهة - فكثيرة : 


(۱) عبارة ص : «إن الفقهاء أثبتواء . 

(۲) لفظ ص» ح: «بعموم) . 

(۳) هذه الزيادة من ح . 

(4) لم ترد في ح 

(9) في غير س : «و» . 

(5) كذا في ص. ولفظ غيرها: «فكلهم». 

(۷) في كفر مخالف الإجماع مذاهب ثلاثة مبنيّة على مذاهبهم في اعتباره حجة قطعيّة 
أو ظنيّة : فراجع شرح الاستوي والبدخشي على المنهاج (۰)۳۸۲-۳۸۵/۲ والإرشاد 
ص(۷۹) . 

(۸) في ل؛ ص؛ ح؛ آ: «العقل». وفي ي : «العقل والمعقول». 

)٩(‏ هذه الزيادة من ص» س. 

(۱۰)الاية )١58(‏ من سورة البقرة . 

(#) آخر الورقة (۲) من ص . 

(۱۱) ساقط من ل» والآية (۱۸۸) من سورة البقرة وعبارة ص : دفن النهي عن الشيء ا 


يجوز إلا إذا كان ذلك الشی ء متصورأء . 
٠6س‏ 


أحدها: 

7 ة معاذ؛ وأنهُ لم يجر فیها ذکز الاجماعر ؛ ولو كان ذلك مدركاً شرع 
- لما جار الاخلال بذكره عند اشتداد الحاجة [لیه0(]0)؛ لان تأخبر البیان عن 
وقت الحاجة لا يجوز . 
وثانیها: 

قولّه عليه الصّلاةٌ والسلام : لا تقوم السّاعةٌ إل على شرار اي ص 

قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا ترجعوا بعدي کفارً, يضربٌ بعکم 
رقاب بعض 060 
ورابعها: 

قوله - عليه السلام -: «نْ الله لا یقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العباد» 
ولکن يُقبض العلم بقبض العلمای حتی إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الناس رؤساء 


(۱) هذه زيادة س» ح» آ. (#) آخر الورقة (4) من (س). 

(۲) يشير إلى حديث معاذ حيث بعثه رسول الله ب إلى اليمن. انظر تخريجه في 

(48) وما بعدها من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۳) الحديث بهذا اللفظ في الجامع الصغير (۲۰۱/۲) و(۳۹۰/۲) ولکنه أبدل لفظ 
«أمتي» ب«الناس». وقال: أخرجه احمد ومسلم عن ابن مسعود؛ والحديث في مسند 
الطيالسي أبي داود بلفظ الجامع (۲۱۳/۲) وكذلك في الفتح الكبير (۰)۳۹-۳۳۳/۳ كما 
أخرجه ابن ماجه من حديث الإمام الشافعيّ برقم (4۰۳۹) (۱۳4۰/۲) وأخرجه الحاكم في 
المستدرك من حديث أبي أمامة بلفظ : «لا يزداد الامر إلا شدّةء ولا المال إلا إفاضة» ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار من خلقه». وقال: صحيح الاسناد. وأخرجه الذهبي في التلخيص 
وصححه آیضا. 

فانظر المستدرك وبحاشیته التلخیص .)41١/14(::‏ 

(4) آخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند والنسائيّ وابن ماجه عن جرير بن عبد 
الله . وأخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائيّ عن ابن عباس . على ما في الفتح الکبیر: 


(۰)۳۲۰/۳ والجامع الصغير (85/5*) والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث: (44/5). 
ام 


جهالاً» فستلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا»۱). 


وخامسها: 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تعلموا الفرائض وعدّموها الناس» فإنها ول 
ما سی 
وسادسها: ۱ 
قوله ‏ عليه الصلاء والسلام -: «من آشراط السّاعة(*» أن يرتفع ع العلم ويكثر 
الجهلٌ:©. 


(۱) بقريب من هذا الفظ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. على 
مافي الجامئع الصغير: (١4/1؟7١)‏ والفتح الكبير: )"8/١(‏ والمعجم المقه رس : 
(EAI)‏ وهو في مسند أحمد (۲۰۳/۲) ومجمع الزوائد (۲۰۱/۱) والمشكاة (۰)۷۲/۱ 
ومسند إبن راهویه (47/54-/91) مخطوط دار الكتب (4۵4) حديث. : 

(؟) الحديث بلفظ : «تغلّموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض» أخرجة 
الترمذي» فانظر سننه (۰)۲۷/۲ الحدیث (۰)۲۰۹۲ وأعلّه بالاضطراب: وضعفه دجم 
نيل الأوطار: ("/۰)۱۷۰-۱۹۸ والفتح الکبیر (۳۱/۲) ویلفظ : «ت | الفرائض وعلم 
الناس فإنه نصف العلم» وهوينسى ؛ وهو أول شيء ينزع من أمتي» آخرجه ابن ماجه والحاکم 
عن أبي هريرة - ایض - على ما في المرجع السابق بصم . انظر الجامع الصغير. 
(۱/(. 

وكشف الخفا الحديث (۹۹۷) (۰)۳۹۸/۱ وأضاف : أنه قد رواه النسائي والدارقطني 
والحاكم والدارمي عن ابن مسعودء كما أخرجه أحمد عله مرفوعاً بلفظ آخر. 

(*) آخر الورقة (۷) من ل. ۱ 

(۳) آخرج الشيخان والإمام أحمد عن ابن مسعود وأبي موسی : أن النبي - ككل -قال: 
دن بين يدي الساعة لیام يتزل فیها الجهل ویرفع العلم . ویکثر فیها الهرج». والهرج القتل . 
على ما في الفتح الكبير (/۳۸۵) والجامع الصغیر )١94/1(‏ وبلفظ مقارب مع زيادة «. . ۱ 
ویفشو الزنی ,ویشرب الخس ویذهب الرجال. وتبقی النساء حتى یکون لخمسین إمرأة قیم 
واحد» أخرجه أحمد والشیخان والترمذي والنسائي على ما في الفتح الکبیر (4۱۷/۱) 
والجامع الصغیر (۰)۱۷۰/۱ واخرجه الطيالسي أبو داود في مسنده (۲۱۲/۷) ونسب عبارة 
«والهرج : القنل» إلى الأشعري - قال: وكان إلى جنب ابن مسعود - أي وهویحدث 
بالحديث . وأنخرجه ابن ماجه في سننه (۱۳4۵/۲) الحديث رقم )4١98١(‏ و(۵۱) و(5۲) 

امد 


وهذه الأحاديثٌ ‏ بأسرها ‏ تد على خلوٌ الزمان عمّن يقومٌ بالواجبات . 
وأمّا المعقول فمن وجهين: 
الاوّل): 
أن کل واحدٍ ‏ من الأمّة - جاز الخطأ" عليه : وجب جوائهُ على الكل 
كما أنه" و كان کل واحدٍ من الزنج آسود: كان الکل سوداً. 
الثاني : ١‏ 
أنَّ ذلك الاجماع من يكونٌ لدلالة أو لأمارةء رل لدلالة ولا لأمارة ©. 
فان كان لدلالة - فالواقعة التي ج م علیها کل [علماء؟] العالم تكونٌ 


واقعة عظيمةً ومثل هذه الواقعة ممًا تتوفر الدواعي على نقل الدلیل ‏ " القاطع 
الذي لاجله ی : فکانٌ ينبخي اشتهار تلك الدلالة(). 


وحينئل : لا ت تبقى () للتمسّك بالإجماع فائدةٌ . 
وان كان لأمارة ‏ فهو محالٌ؛ لأنّ الأمارات یختلف حال الناس نیها: 


فيستحيلٌ اتفاقٌ الخلق على مقتضاها. 
ولن في الأمّة من لم يقل بكون الأمارة حجّةٌ: فلا یمک هم لاجل 
١ N‏ 


ون کات" 13 لدلالة. ولا لأمارة كان ذلك [خطاً قادحاً في الاجماع 2 
ولو افقوا عليه . - لكانوا مقن علی الباطل 3 وذلك” قادح" في الإجماع . 


(۱) لفظ ص : «أحدهما» . 


(۲) عبارة س : «علیه الخطاه . ۰ (۳) لفظ ص : «لماه. 
(6) عبارة ص : وأو لا لامارة ولا لدلالة». 
(9) سقطت الزيادة من س - (5) في ل زيادة : «له». 


(۷) في ح» ي» آ: «قي التمسك» . (۸) في آ: «فهذا» . 
)٩(‏ لفظ ص» لح ي : «الحکم». (١٠)سقطت‏ من ح. 
(۱۱)ما بين المعقوفتین ساقط من س» ولفظ «في» ابدل في ح؛ بالباء» ولم ترد «قادحأه 


في صء وأبدلت الواو الاولی بفاء. (#) آخر الورقة (۷) من 1. 
ز د 


[و(] الجواب : 
قوله: «الآيةٌ تقتضي اعد على انبا غير سبیل المومنین بشرط 
المشاقة» . 
قلنا: هذا باطلٌ؛ لأ المعلّقَ على الشرط. إن لم يكنْ عدماً ‏ عند عدم 
الشرط : فقد حصل غرضنا. ۱ 
وان كان عدماً دعنك علام الشرط » فلو کان التوعدٌ على بلع غير سبیل 
المژمنین مشروطاً بالمشاقة [61] - کان - عندٌ عدم المشاقة اع غير سبيلٍ 
المؤمنينَ جائزاً مطلقاً؛ وهذا باطل ؛ لأ مخالفةً الإجماع 0 نْ لم تكن خطأء. 
لک لا شك في آنه لا یکون صواباً مطلقاً: فبطل ما ذكروه. 
قوله : : «تحریم باع غير سبیل > المؤمنينٌ مشروطٌ بتي الُدی» قلغا 
لا سل ؛ لا تبينَ الهدى شرط في الوعيد - عند المشاقة - لا عند اتباع. غير 
سبیل المزمنین ٠‏ ولا سل يلزم من العطف ب أشترالك0©» إحدى الجملنين بما 
كانت الجملة الأخرى مشروطةً [به©] . 
سلمنا: أن العطف يقتضي الاشترالك ‏ في الاشتراط» كن تا 
نتبينهُ "6 شرطاً - في حصول, الوعید - عند مشاقة الرسول. - هو الدليل الدال على 
التوحيد والنبوق لا الدلیل الدالٌ على أحكام الفروع + ولذا ٩‏ لم يكن شین 
(۱) هذه الزيادة من ال» ي. 
(۲) سقطت من س 
(۳) في ص زيادة: «و» . 


(4) كذا في ل» ي؛ آ. وفي النسخ الاحری: «إيجاب متابعة سبيل المومنین» ونحوها 
في ح غير أنه أبدل لفظة «متابعة» بوأتباع» . 


(©) لفظ ص : «قلت». 
(5) كذا في ي وهو الانسب. ولفظ غيرها: «اشتراط». وهو صحيح أيضاً . 
2 هذه الزيادة من س» 2 ۳ آخر الورقة (۷) من ح. 7 


. كذا في ح. ولفظ غیرها: «بیناه»‎ (AM 


. كذا في صء ح۰ وفي غیرهما: «فإذا»‎ )٩( 
264 - 


الدليل على مسائل الفروع شرطاً في لحوق الوعید على مشاقة الرسول 
- يلخ -: وجب ب أن لا یکون ذلك شرطاً نش - في لحوق الوعيدٍ على اتباع غير 
سبيل المومنین وال لم تكن 7" الجملة الشانيةٌ مشروطةٌ بالشرط المعتبر في 
الجملة الأولى ؛ بل بشرط" لم يدل عليه الدليل أصلا. 

سلمنا: أن مقتضی العطف ما ذکرتموة؛ لكنْ ‏ معنا دلیل یمن منه من 
وجهین : 
الاول: . 

أل هذه الا حرجت مخرج ا . للمومنین وتمييزهم' “عن غیرهم ولو 
حملناه على ما ذکره السائل - لبطل ذلك ؛ الاتری أن اليهوة والنُصارئ إذا عرقنا: 
أن قول من آقاویلهم دی - فائه لزمنا أن نقول بمثله 1 مع"] أنه لا تبعيّة © 
لهم فيه . 
الثاني : 

أن باع الممنین - هو الرجوع إلى قولهم؛ لاجلٍ انم قالو[]» لا 
اله صح ذلك بالدليل:؛ ألا ری آنا لا نكونٌ مین للیهود والمُصارى - في قولنا 
بإثبات الصانم » ونبوة موسى وعيسى - علیهما السلام - ون شاركناهُم في ذلك 
الاعتقاد : لأجل آنا لم نذهبٌٍ إلى ذلك لاجل قولهم؟!. ‏ . 

| قوله: لفط ی ال للحي - فلا يقتضي تحریم كل ما كان 

قلنا: ل لظ ومن حيتٌ الایماة. 


(۱) في ي: «وإلاً لما کانت» . 

(*) آخر الورقة (۱۰) من س . 

(۲) عبارة ص : «فان غیرهم» . (۳) لفظ س : «آقوالهم». 
)٤(‏ في ي : «مثل قولهم». (۲) سقطت من ل» 1. 
(5) کذا في ص» ولعله الأنسب» وفي النسخ. الاخری: «منقية». 


(۷) لم ترد في ل» س. 
۵۵ 


ما اللُفظ فلوجهین 
الأول : 

أن القائل إذا قال : : من دخل ای ضریته» - فهم منة العموم بدلیل, 
صحة*) الاستثناء( لكل واحدٍ من الدور المغايرة لداره. 


الثاني : 
أا لوحملتا الآيةٌ على سبيل واحدٍ -مع أنه غيرٌ مذكور : صازت الاي 
مجملة. ولو حملناها(؟ على العموم - لم يلم ذلك وحمل كلام االله -عر 
وجل - على ما هو اکثر فائدة - أولى ار ا 
في العرف*». لإفادة العموم . 
أمًا الإيماءٌ - فلم" سياتي - في باب القیاس . لاش ا ری 
ترتيبَ الحكم على الاسم مشعرٌ بكون المسمًى عله لذلك الحكم د فكانت 
له لتهدید كوت" اتباعاً لخير سبیل المؤمنينَ : فیلزم عموم الحکم لعموم هذا 
المقتضي . ٠‏ 
له : «إذا حملناة على الكل سقط الاستدلال» . 
قلنا: ذلك ما يزم لوحملناه على الكل من حیث هو كل . ما لؤحملنا 
على کل واحد؟: لم یلزم ذلك. ولا شك أنه - هو المتبادرٌ إلى القهم ؛ لان 
من قال: «من دخل غيرٌ داري فَلَهُ كذا» لا يفهم منه تا دعل جع 
الدور المغايرة لداره. ۱ 
وه : «المرادُ مه : المنعٌ من متابعة غير سبیل المؤمنينَ [فیما به صاروا غير . 


(#) آخر الورقة (۵) من ي . 

(۱) في ص : «استثناء» . 

(۲) لفظ ص : «حملناه», 

(#) آخر الورقة (۸) من ل. (۳) لفظ س» ل: «فکما». 

(4) في آ: «فان کانت». 

(©) في ي : «لکونه» . (5) في ح: «واحد واحد» . 
= 


مؤمنين“] - وهو الکفر» . 

قلنا: لا نسلُمُ ؛ بل الاصل إجراءً الكلام على 18 

وأيضاً: فلائه" لا معنى لمشاقة الرسول. إلا اتباعُ سبيل المؤمنينَ فيما به 
صاروا غیر مؤمنين» .فلو حملنا قوله: : وبع غير سبيل المؤمنينَ 4 © على 
ذلك : لزم التكرارٌ. 

قوله : «نزلت في رجلٍ ارتذ» . 

قلنا:. تقدّم [بیان] أن العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب. 

قول : «السبيلٌ هو الطريق الذي يحصلُ المشي فيب ۰ ۰" 

قلنا: لا نسم ؛ لقوله تعالى : فل هذه سبيلي 04 وقوله: اد إلى 
سبیلٍ e‏ 

سلّمناة؛ لک" نع - بالضرورة ‏ أل ذلك غير مراد - ها هنا ولا نزاع في 

أن أهل الله ة يطلقونَ لفظهالسبیل » على ما يختارُ* الإنسانٌ لنفسه : في (0) 
القول ر والعملٍ . 

E‏ كان ذلك" مجازاً ظاهراً: وجب حمل الأّفظ عليه ؛ لان الأصلّ عدم 
المجاز الاخر. 


(۱) ساقط من ي. 
(۲) لفظ س: «فنه» . 
(۳) الآية (۱۱۵) من سورة النساء . 
)٤(‏ هذه الزيادة من ص» ي» آ. وقد تقدم بیان ذلك في ص(۳۰۷) وما بعدهاء و(۳۲5) 
وما بعدها من الجزء الثاني . 
. (ه) الآية (۱۰۸) من سورة يوسف. 
(5) الآية (۱۲۵) من سورة اللحل . 


(۷) في غير ص : وڵكن» . (۸) في ح» ل س : «اختاره». 
(#) آخر الورقة (۸) من آ. )٩(‏ لفظ س : «من». 
(۱۰) في ي : «فذا». (۱۱) لفظ ل: «كذلك». 


۷ 


وحیتله: يبحمل ال على هذا المعنی إلى أن يَذكرٌ الخصمٌ [دليلا“] . 
معارضاً. ۰ 
وبه نُجِيبُ عن قولهم: «لا مناسبة بين الاتفاق على الحکم » 

الطریق الذي بحصل المشي فيه» . ۱ 
قوله :. «لمٌ لا يجوز أن یکون المرادٌ وجوب متابعتهم في الاستدلالر 
بالدلیل الذي لاجله 'أثيتوا”' ذلك الحکم ». : 
قلنا۳): EN‏ لكر رن - تعالی - باتباع. سبیلهم : 
في الاستدلال بدليلهم: ثبت أن کل ما اتفقوا عليه صوابٌ . ۱ 
وأيضاً: فمن ات الح لدليل 6٩‏ لم يكن متبعاً لغيره. 
قولهُ : «لم قلت: إن لفظة - «من والمومنین» للعموم؟ 
قلنا: لما تلم في باب العموم٩.‏ 7 1 
قولهُ: «لِمّ قلت: له يلرم من حظر اتباع غير سبیلهم" وجوبُ قبل 
سپیلهم»؟ _ 
قلت: لاه يهم - في العرفب"- من قول الاثل, : نیز یل 
الصالحین» الأمر بمتابعة0*) سبیلٍ الصالحین. حتی لو قال : دلا تتبع غير 
سبيل الصالحين*©» ولا تثبع سبيلهم ایضا - لكان ذلك ركيكاً. بلى©» لوقال: ٠‏ 
«لا تم سبیل غیرالصالحین» فان لا يُفهَم منه لايع ا ولذلك ۱ 
(۱) هذه الزيادة من ص 
() آخر الورقة (۱۱) من س . () لفظ آ: «اثبت». 
(۳) في غير ص. ح : «قلت». (4) في حء ي : «بدلیل». 
(ه) انظر ص (۳۲۵ و 5ه”) من الجزء الثاني من هذا الکتاب . . 
(5) في غير ص: «سبیل المؤمنين». <١‏ (۷) عبارة سء ل: «لأنّه یلزم من». 
(#) آخر الورقة (۸) من!ح والورقة التي تليها مفقودة . 
(۸) في غير ص : «سبیلهم». (8) لفظ ي : «بل». 


)٠ 2)‏ كذافي ص ۰ ي» ولعلها الأنسب» وعبارة غيرهما: «غير سبيل العالخين: 
۳۹ 


لا يُستقبحُ أن يُقالَ: «لا بُ سبيل غير الصالحين. ولا سبيلّهم». 

وبالجملة : فالفرق معلومٌ بالضرورة ‏ : في العرفب ‏ بين قولنا: «لا تتبع غير 
سبیلٍ الصالحینّ». وبين قولنا: «لا 7 تب سيل غير الصالحينٌ)". 

قوله : «يجبُ اتباعٌ سبیل المؤمنينَ في كل الامور أو في بعضهاء. 

قلنا: بل في كلّها؛ٍ ولذلك يصح الاستناء0» له لما ثبت النهین عن 
متابعة كلّ ما هو غي سبي المؤمنين» وثبت أنه لا واسطة بينها وبين اباع سبيلٍ 
المزمنین : لزم أن یکون اع سيول المؤمنينَ واجباً في کل شيء. 

قولهُ : «يلزم وجوبٌ اتباعهم في فعل المباحات». 

قلنا: هب أن" هذه الصورة مخصوصة للضرورة - التي ذكرتموها: 
فتبقی(۳) حجه [فيما عداها. 

وله «الناسٌ قبل حصول الاجماع کانوا مجمعین علی] اس في 
الحکم . وطلب الدلیل ». 

قلنا: الإجماعٌ على ذلك مشروطً بان لا يحصلّ الافاق. 

قولهُ : وعدم الاجماع - هو الاختلاف -: فیلزم أن یکونْ جوارٌ الاختلاف 
مشروطاً بوقوع الاختلاف». ۱ 

قلنا: هب ان كذلك فاي محال یلزم من؟ . 

قوله: «لو جارٌ أنْ يكونَ هذا الإجماعٌ مشروطاً ‏ لجاز مثلّهُ في سائر 
الا جماعات» . 

قلدا: ذلك جائرٌ؛ [”] لکنْ أهلّ الاجماع حدُفوا هذا الشرط ‏ عند 


(۱) عبارة آ: دلا تتبع غير سبیل الصالحین» وهو وهم . 

(۲) في ص» ي زاد: «و. 

(#) من هنا بداية نسخة سوهاج الناقصة المرموز لها ب«وج». 

(۳) في ا له س : «فیبقی1. 

(4) ساقط من ل. () لم ترد الواو في ص . 
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حصول الاتفاق على الحکم » ولم یحذفوه - عند الاتفاق على جواز 
الاختلاف. : 

قوله: «أهلٌ الإجماع توا ذلك الیحکم بغیر الاجماع ‏ و لته 
بالإجماع مغايرٌ لسبیل المؤمنينَ» . 

قلنا: لما توا الحکم بدليل سوى الإجماع - فقد فعلوا أمرين: 
آجدهما : ۱ ش 

انهم أثبتوا ذلكث۳] الحکم بدلیل . 
والأخر: 

آنهم تمسّكوا بغيرالإجماع. »الا لما دلّت على وجوب"* متابعتهم في 
کل الأمور ‏ كانت متناولةٌ للصورتين | إل أنه 3 العمل بمتضی الآية في احدی 
الصورتین لانعقاد*) ارت على أنه لا يجب علینا الاستدلال بما اتدل : 

به أهل © الإجماع : فبقي العمل بها في الباقي . 

قولهُ : : «إذا قال Ne‏ - فهم منه | إيجاتٌ انباع. سبیلهم ٩‏ ۱ 

فيما به صاروا صالحین»(۲. 


قلنا: لا نسلم؛ لا سبيلٌ الصالح شيء مضافٌ" إلى الصالح: 


(۱) في ص » ي : «فاثباته». 

(۷) لم ترد في س» ح» ل. 

(۳) في ص : «فالآية» . (#) آخر الورقة )٩(‏ من ل. 
)٤(‏ لفظ ص : «الأمرين» . ۱ 

. عبارة ص : «للانعقاد علی»‎ )٩( 

(١):عبارة‏ غير ص : «بما استدلوا به - أعني أهل الاجماع»: 

(۷) كذا في ص» وفي ي» : «فيبقى» وفي ح. س : «هنا» بدل بها . 
(۸) في ص: «سبيل الصالحین». 

)٩(‏ عبارة صء ي: «فیما صاروا به». 

(۱۰) في غير ص : «یضاف». 


ره عن 0 لا 0 نفس لداعل فيه . 


سلما لکن المتابعة في ریت ممكنة. اما في الإيمان -فلا؛ لأنه ب 
يحصلٌ بالتقلید» وقد 54 : أن الاباعٌ - هو الإتيانُ بمثل ف فعل الغير لأجل أن 
ذلك الغير فعله . 


قولهُ : «إذا حملناه على الإيمان» ‏ كان ذلك السبیل حاصلا في الحال [ولو 
" حملناه على الإجماع ‏ لم يكن حاصلا في الحال:29]». 

قلنا: لما دنا على أله لا يجودٌ حملَهُ على الایمان؛ وجبٌ حمل على 
ذلك . 

غایثة: أنه يفضي إلى المجاز* لكنْهُ مجارٌ سائغ؛ لانْ تسمية الشيء 
باسم ما ما یژول إليه مشهورٌ. 

قول : «السلطانٌ إذا قالّ: : «ومن یشاقق وزيري » وبع غیر سبیل ٩‏ فلان» 
ويعني به المطيعينَ لذلك الوزير م منه أنه أرادٌ بذلكك: سبیلهم في 
طاعته) . 

قلنا: لالم + فان" اللفظ يقتضي العموم وما ذكرتموهُ قرينةٌ عرف 
تقتضي الخصوص. والدلالةٌ اللفظيَةُ ٩‏ راجحةٌ على القرينة العرفيّة . 

قول : «المرادٌ إيجابٌُ اثباع کل المؤمنينَ أو بعضهم»؟ 

قلنا: الكل . ۱ 

قو : «وکل المؤمنين ‏ هم این يُوجَدون إلى قيام الساعة»». 
() آخر الورقة (۱۲) من س . 
(۱) ساقط من ل. ي .١‏ 
(©) آخر الورقة (۱) من ج. 


1 


: (۲) في ي زيادة: «وزيري». (#) آخر الورقة )٩(‏ من آ. 
۳( كذا في ص» وهو المناسب ولفظ غيرها: بل . 
. (5) في ل: «القطعية» وهو تحزيف. (9) في ي : «یوم القيامة» . 


E 


قلنا: هذا مدفوعٌ لوجهین : 
33 1 

أن جمیع المؤمنينَ ‏ هم الذين دخلوا في الوجود؛ لانْ الجن يهو 
الصف بالایمان, والمتصف بالایمان بان یکونْ موجوداً» وما [س«] 
-يوجدٌ في المستقبل ولم یوجذ في الحال - فهو غير موجود. 

وله «الموجودون في العصر الأول لا يصِدُقٌ عليهم في العصر 2 
هم 1 المزهنین». . 

قلنا : لکن لما صدق علیهم - في العصر الأول ES‏ ین [وهم 

في العصر الاوّل ۲۳ اتفقوا على أنه لا يجوز لأحدٍ من“ سائر الاعصار 
مخالفتُهم : وجب أن يکود ذلك الحكم - منهم صدقاً في العصر الأول ۰ فإذا 
ثبت في العصر الاو أن ذلك الحکم حى في كل الأعصار: ثبت ذلك فيٰ 
کل الأعصار؛ إذ لولم يكن" حقاً ف في العصر الثاني - لما صدق في العصر 
الأول أنه في کل الأعصارء مع ۳ فرضنا أن ذلك حقٌ 7 
الثاني : 

أ الله عر وجل - علق العقابَ على مخالفة کل المؤمنينَ : زجراً عن 
مخالفتهم وترغيباً في الأخذ بقولهم - فلا( يجو أنْ يكونَ المراد جمیع 
المؤمنينَ إلى قيام الساعة؛ لاه لا فائدة في التمسّك بقولهم بعد قيام الساعة . 

قوله : «إذا ١‏ کان؛المراد من المؤمنينَ - الموجودين في ذلك العصر: كانت 


(#) آخر الورقة (5) من ي . 
(۱) لفظ ي : «وجب». 


(۲) لم ترد في ې 

(۳) ساقط من ي . )٤(‏ زاد في ص: «أهل». 

(9) لفظ س : «سائر». ۱ (") في ص : «صار حقأ». 
(۷) زاد في ح» ي؛ آ: : ذلك (#) آخر الورقة المفقودة من ح. 
(۸) لفظ س» ي» ل: «ولا». )٩(‏ في ص : «[۵» 


۲ 


الآيةُ له على أن اجماغ الموجودین [في”"] وقت نزول الآية حجة. 

قلنا: لا یجو أن يكونٌ مرا الله تعالی - إيجاب ابا مؤمني ذلك العصر؛ 
9 قول المومنین 20 حال حياة الرسول - و -» إِنْ كان مطابقاً لقوله : كانت © 
الحبجّةُ في قوله» لا في قولهم - فيصيرٌ تولهم لخواً. ولما بطل ذلك: ثبت أن 
المرادٌ إيجابٌ العمل بقول المژمنین في أي عصر کان . 

قوله : «المرا کل مؤمني العصر أو بعضهم»؟ . 

قلنا: ظاهرة الک إلا ما َخرجَه الدلیل المتفصل" - وهم العوامٌ والأطفالُ 
والمجانین فبقي) غیرهم - وهم جمهور العلماء - [داخلا(] تحت الآية. 

قوله : «نحملَهُ على الإمام المعصوم ». 

قلنا: هذا باطلّ ؛ ؛ لآنّ الوعيد على مخالفة المؤمنين فخ على الواحد*» 
ترك للظاهر. 

وله : «المرادٌ بالمؤمن : المصدّقٌ في الباطن ‏ وهو غير معلوم الوجود». 

قلنا: المومن - في ان -هو: المصدّق بالأّسان. فوجبّ حملهُ عليه إلى 

قیام المعارض 5 

الذي يدل عليه : آنه - تعالی - لما أوجبٌ علينا اباع سبیلهم - فلا بد 
وان نکونٌ (متمکنین من معرفتهم ؛ والاطلاغ على الأحوال الباطنة ممتنع :٩‏ 
فوجبٌ له على التصدیق باللسان. 

قوله : «ل لا یجوژ أن يكونَ المرادٌ إيجابٌ اثباع السبيل٠-‏ الذي من شأنه . 


)١(‏ لم ترد في ح. (۲) في ل: «المؤمن». 
(۳) لفظ ل: «کانه. )٤(‏ لفظ ل: «المتصل». 
, (©) لفظ ح. يء جل آ: «فیبقی». )١(‏ سقطت من ي . 
(*) آخر الورقة (۱۳) من س. (*) آخر الورقة (۳) من ص . 
(۷) لفظ ل: «تماء. ز۸) في ې : «یکونواه . 
)٩(‏ لفظ ې : «متعذره. (۱۰) في ل: «سبیل المؤمنين». 
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أن يكونَ سيلا للمومنین»؟ . 

قلنا: هذا عدولٌ عن الظاهر من غير ضرورة. 

له : دهذه الدلالة ظئّةَ [فلا يجورٌ اثبات ار القطعيٌّ بها . 

قلنا: عندنا أذ هذه المسألةً نی ] ولا 58 انعقاد الاجماع. علی اھا 
ليست ظيّة. 

قوله : «أعطيتم الفرعَ من القوة ما لیس للأصل ». 

قلنا: نحن لا نول بتكفير مخالف الإجماع » ولا بتفسيقة» وق 
- أيضاً - به + وكيفت () وهو عندنا - ظنی(؟۱ . 

قوله : «غذه [الدلالهٌ *] معارضةٌ بالآيات الدالّة على النهي عن“ الباطل» . 

قلنا : لانسلم أن ذلك لنهي خطاب مع الكل ؛ بل خطاب مع کل واج 
[منهم ۲ ] والفرق بين ن الكل وبين كلّ واحدٍ منهم [معلوم©] ونحن رما دعي 
عصمة ةَ الكل لا عصمهةً کل واحد . 

سلّمنا که خطاباً للك كن انهي لا يقتضي !مان المنهي [عنه] من 


رل" ] وجیا»؛ لان الله -عزَّ وجل - ینهی"الموین عن الکفر - مع علمه بان 
ا لا ود - فهو محال الوجود. ۱ 


وما حديثٌ معاذ - فهو إِنّما ترك ذکز الإجماع ؛ لأنّه لا يكونُ حجَةٌ في زمان 


(۱) ساقط من:ي . 
(#) آخر الورقة (۱۰) من ال . (۲) في ل» س: «فکیف». 
(۳) بناء على ما يذهب إليه : من أن ادلة حجيته ظيّة. ‏ : 
(5) لم ترد في ي . 

(ه) عيارة ي :: «علی أن التهي من الباطل». 
)١(‏ زاذ في ص : «(هي» . (۷) لم ترد في ص . 
(۸) لم ترد في صء لل» ح. )٩(‏ لم ترد في ل» ي . 
(#) آخر الورقة (۲) من جد. (۱۰) لفظ ص: «نھی» . 
(۱۱) في ي : «بانه». (۱۲) هذه الزيادة من ح 
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حياة الرسول - ل -. 

]و[ آما قوله ‏ كل -: «لا تقوم الات لا علی رار الو نهویدل علی 
حصول. الشرار- في ذلك الوقت؛ [ف7"] أمّا أن یکونوا - باسرهم - شراراً فلا: 
وکذا!") القول في ساثر الا حادیث. 

[و] أما قوله - كله -: «لا ترجعوا بعدي کفاراً يضربٌ بعکم رقاب 
بعض ١‏ - فقي صحته كلام . 

سلّمناةُ؛ لکن لعله خطابٌ مع قوم *» مخصوصينَ . 

قوله : «جارٌ الخطأ على کل واحد( - فيجودٌ على الكل» . 

قلنا: لا نسم أن حکمٌ المجموع مساو لحك الآحاد؛ والمثال الذي 
ذکره يدل على أن [ذلك6] قد يكونٌ كذلك, ولا يدل على أنه لاب وان يكونَ1» 
كذلك . 

سلما أن حكمٌ المجموع مساو لحكم الآحاد ولكن - عندنا ‏ يجوز الخطاً 
علی الكل - أيضاً - لکن لش کل ما جاز وق ؛ والله ‏ تعالی - ما" عير 
عنهم : : أن ذلك لا بقع ۲۰ علمن هم لا يتقو على الخطأ. 

قوله : «اتقاقُهم إِمّا أن يكون لدلالة او" : آمارة» . 


(۱) لم ترد في ص 

(۲) في ي : «وكذلك» . 

(۳) زادها ص . 

)٤(‏ عفا الله عن الإمام المصتف فقد سبق بيان صحّحة الحدیث بما لا يدع مجالاً لاي 
کلام في صحتهء فلیته تأوله بمثل ما تأول به الاحادیث السابقة له . 

(8) في ص : «لقوم». () زاد ۱: «منهم». 

(۷) لفظ 1: «الثاني» . (۸) لم ترد في س . 

)٩(‏ عبارة ح : «لا یکون الا لذلك». 

(۱۰) هذه الزيادة من ح . 

. فيما عدا ص» ح: «ف». (۱۲) لم ترد اللام في س» ص‎ )١١( 

۵ 


5 
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قلنا: [ل] [لا] يجوز أن یکونْ لدلالة إل آنهم ما نقلوها: اکتفاء منهم 
بالاجماع ؟ فإنه متى حصلّ الدلیل الواحد - كان الثاني غيرٌ محتاج إليه . والله 
المسلك 05 
علی لاس 0 اش - تعالى 0 هذه الأمة وسَطاء ولك من 
کل شيءِ خیاره : فیکونٌ الله -عزوجل - قد أخبر عن خيرية هذه لام قار الیو 
علی شيءِ من من المخظورات - لما اتصفوا بالخيرية 27 وإذا ثبت انهم لا 3 
يُقدمون على شيءٍ من من :المحظورات : : وجب ت اَن يكونٌ قولهُم یه 

< فإِنْ قل : الآية متروكة انظاهر؛ ؛ لانْ وصفت الأمةه» بالعدالة*) يقتضي 

اتصاق کل واحدٍ - منهم . - بها وخخلافٌ ذلك معلوم بالضرورة: فلا بد ن 
حملها على البعض 0 ونحن نحملها() على الأئمّة المعصومينٌ 

سلمنا: أنّها لیسث متروكة الظاهرء لک لا نسلم أن «الوسط» من کل 
شي ۽ خیاره ؛ [و" ۳[ يدل عليه وجهان : 
الأول : : 

أن عدالة الرجلٍ ا نا الواجبات» واجتناب ا وغذا من 
فعلٍ الرجل . وقد خر الله - تعالی - أنه جعلهم فافتضی ذلك أن 
)١(‏ سقطت من ص » ل ولم ترد لفظة : «لا» بعدهافي ي » وسقطت «لاء وحدها من ج . 
(۲) لفظ ح: «الثاني». 
(*) الآية )١57(‏ من سورة البقرة . 
(4) في ص زيادة : «هذه». 
(©) لفظ ص : : «الخبرة» . . 


(#) آخر الورقة (۱۶) من نس . (#) آخر الورقة (۱۰) من ح. 
() زاد ج: «علی البعض فنحملها» . 
(۷) في ل: «ولاه. 


(۸) لم ترد الواو في ي . ۱ ۱ (ة) زاد ي : «یکون». 
ا 


كوتهم وسطاً من فعله ‏ تعالی ‏ وذلكٌ يقتضي أن یکونٌ ذلك غير عدالتهم التي( 

لپت من فعل الله - تعالى -. 
الثاني : 

أن «الوسط؛ اسم يقتضي لما يكونُ متوسّطاً بين شيئين29. فجعلَهُ حقيقةً 
- في العدل ‏ يقتضي الاشتراك ؛ وهوه» حلاف الأصل . 

سلمتا أن «الوسطء من کل شيء خيارة فلم قلعم [ب ] أن خبر الله , 
: -تعالی - عن خيرية قوم E‏ 
أن يقال :ان يكي فيه اجتنابُهم عن الكبائر فأمًا عن الصغائر - فلا 

وإذا كان کذلك : فيحتملٌ أن الذي جع ع ون ا ايد 
المبخكر [فلا يمد ذلك في خیرم 

وممًا يؤكد هذا الاحتمال : أنه ۔ تعالی - حم بکونهم عدولا کین 
شهداء على الناس » وفعل الصغائر"] لا یمن الشهادة. 

سلمنا: : اجتنابهم عن الصغائر والكبائر ئر ولکن الله - تعالى - بِيّنَّ: أن 
انصاقهم بذلك - إِنْما كان لكونهم شهداء على الناس ؛ ومعلوم أن هذه الشهادة 
اس تكو في الآخرة: فيلزم وجوبٌُ تحق عدالتهم هناك لا غدالة 
الشهود اما عبر - حالة الأداءء لا حالةً التحملٍ > وذلكَ مما لا نزاع فيه؛ لانْ 
لام تصیز*) معصومة في الآخرة - فلم قلّم٩:‏ هم في الدنيا كذلك؟ . 

سلّمنا: وجوب كونهم عدولاً في الدنياء كن المخاطبین بهذا الخطاب هم 


. 1 في ص زيادة : دهي‎ )١( 

(۲) في ي زيادة: «كذلك» . 

(۳) لفظ ح: «الشیئین». 
)٤(‏ في ص : «وذلك» . 


() عبارة ص: «ولكن لم». (5) لم ترد في ي . 
(۷) ساقط من ل» ي» آ. (۸) لفظ ص : «تتحقّق» . 
(#) آخر الورقة (۷) من ي. )٩(‏ في صء ي» جء آ: «قلت». 
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لذن كانوا موجودین - عند نزول [هذه()] الآية ؛ ان الخطابٌ مع من لم رجا 
بعد محال . 0 
وإذا كان كذلكٌ: فهذا يقتضي عدالةٌ أولئك الّذِينَ كانوا موجودین") في 
ذلك الوقت* ولا ينتضي عذالة غيرهم . 

فهذه الآية تدل: على أن اجماغ أولتك حى : فيجبُ ان لا نتسك © 
بالإجماع | إل إذا علمنا حصول قول کل أولئك فيه لك [ذل(] يقتضي 
حصول الم بأعيانهم» والعلم ببقائهم إلى ما بعد وفاة النبيّ - يك - ولما كان 
ذلك مفقوداً 0): التمسك بشيء من الإجماعات. : 


[والجوابُ”"] : 
له «الآية متروكة الظاهر» . 
قلنا: لا تسلم: 


قول :رلاأنها )تق ج تقتضی کون کل [ راد 0 منهم عدلا». 

قلا ا اه لا مر ا على الظاهر: وجب أن یکون الما 
من هن خلو هذه الأمّة ة من “العدول . 

وه EE‏ على الامام. اس 4 ۳ 

قلئا: : قوله : «وكذلك جَعلناکم ا رطا 05 صِبعة ج فا علي 


زا) هذه الزيادة من ي . 


(۱) لفظ ص: «موجدین». (*) آخر الورقة (۳) من ج. 


(۳) فى سء ي : «یمسك». (4) في ص : «ولکن). 
59 سقطت.الزيادة من ل. (5) في ي : «غیر متصوره . 
(۷) لم ترد في س» ل. (۸) لفظ ل : «قوله» وهو زهم . 
)٩(‏ زاد ل: «لا» وهو تحریف . (۱۰) لم ترد في ص . 


(۱۱) کذا في ص» وعبازة غیرها : «اجراژه على ظاهره» . 

(#) آحر الورقة (۱۱) من ل. ۱ 

(۱۲) کذا في ح وفي غیرها : «عن». (۱۳) الآية (۱6۳) من سورة البقرة . 
۳ ۱ 


الواحد - خلاف الظاهر. 
قوله : «لم قلت: إن“ الوسط من کل شيء خيارة؟ . 
قلنا: للآية والخبر والشعر [والنقل ()] والمعنی(. 
ما لا فقول عر وجل - تال هم 4 - اي : أعدلهُم . 
وأمّا الخبرٌ ‏ فقولهُ - بل -: «خیر الامور آوسطهام9) - أي : أعدلها. 


(۱) في ص: «بأن». (۲) سقطت من من» ي . 

(۳) لفظ ص : «والمعقول». وفي ي : «والمعاتي » . 

(4) الاية (۲۸) من سورة ن. 

(ه) آخرج البيهقي في السنن (۲۷۳/۳): أن النبيّ ‏ ب -نهی عن الشهرتین : أن یلیس 
الثياب الحسنة ‏ التي ينظر إليه فيهاء أو الدنيّة أو ان - التي ینظر إليه فيهاء قال عمرو (أي : 
ابن الحارث) : وبلغني أن رسول الله ية -قال: «أمراً بين أمرين وخير الأمور أوساطهاء قال : 
هذا منقطع . 

وجاء في المقاصد الحسنة (4۵0) ص(۲۰۵): «حديث خير الأمور أوسطها»» ابن 
السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن علي مرفوعاً به. وهو عند.ابن جرير في 
التفسير من قول مطرف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفي . وكذا أخرجه البيهقي عن مطرّف. 
وللديلميّ -بلا سند - عن ابن عباس مرفوعاً: «خيرٌ الاعمال أوسظهاء - في حديث أوله : 
«دوموا على أداء الفزائض» وللعسكريّ من طريق معاوية بن صالح عن الأوزاعيّ قال : «ما 
من أمر مر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصاتين لا يبالي هما أصاب : الغلوٌ والتقصيره . 

ولأبي يعلى بسند رجاله ثقات عن وهب بن مه قال: « إن لكل شيءٍ طرفين ووسطأء 
فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخرء وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان : فعلیکم بالأوسط 
من الأشياء» قال: ويشهد لهذا كله قوله تعالى : ولا تج يدك و إلى متك ولا تبسّطها 
كل الط وقوله: لم سرفوا ولّم یروا وان ين ذلك تک وقوله : ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت يها ابر بَينّ ذلك سبيا4» وقوله : «نها بقرة لا قارض ولا بكر وهي 
الشائة «عَوانْ بين ذلك>4» وکذا حدیث الاقتصاد. ۲ 

قلت: ويشهد له أيضاً - ما رواه البخاري في فضائل أصحاب التبي : دهم أوسط العرب 
[نسباً] دارأ المعجم (۲۰۷/۷) وما أخرجه أحمد في المسند: أي عرى الإسلام أوسط؟ 
قالوا: الصلاةه (؛ /۲۸۲). 0 

-594- ۱ 


[وقیل(]: كان النبي - كل - أوسط قریش نسب"». 
وقال عليه السلام : «علیکم بالنمط الاوسطم. 


= وأنشد بعضهم: 
عليك بأوساط الأمور فإنها نجاةً ولا ترکب ذلولاً ولا صعباً 
وقال آخر: 
حب التناهي غلط . . ...خير الأمور الوسط 
أ. ه ونحوه في كشف الخفا (۱ /4۷۰-4۷۹)- 

وانظر تقسیر الطبري : (۲۲/۲۸). والشفاء: )٠١٤/١(‏ طالحلبي ‏ وتفسير القرطبي : 
(۱64/۲). ۱ 

(۱) لم ترد في ي» اج آ. 

(#) آخر الورقة (۱۱).من 1. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ فیما اطلعت عليه من کتب الحدیث والشمائل ‏ وقد یکون 
الإمام المصنّف قد أخذه من بعض كتب اللغة والشواهد وقد أخرج البخاري من حديث أبي 
هريرة أن النبي ‏ لك - قال: «بعشت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي 
كنت منه» الفتح الكبير (؟ /8) والشفاء (۱۰۸/۲). 

وعن أبي الدرداء: «إن الله اختار من بني آدم العرب» واختارمن العرب مضرء ومن مضر | 
قريشأً» واختار من قريش بني هاشم. واختارني من بني هاشم فأنا من خيار إلى خیاره فمن ۾ 
أحب العرب فب قيحبي أحبّهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم» رواه الحاكم عن .ابن عمرو. 
علی ما في الفتح (۳۱۸/۱) والشفاء .)٠١8/5(‏ 

وقريب من هذه الأحاديث ويأسانيد فيها الصحيح والحسن ما أخرجه البيهقي في الدلائل ۱ 
والترمذي ومسلم وغيرهم» وانظر كتاب «علامات النبوة» في مجمع الزوائد - أيضاً - ۲ 
(۲۲۰-۲۱/۸). ۱ 1 

وانظر خطبة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ في السقيفة ‏ حيث جاء فیها : «. . . هم 
أوسط العرب دارآ وأعربهم أحساباً فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة. . .» السئن الکبری ٠‏ 
للبيهقي .)۱٤۳/۸(‏ چ 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ في مظانّه من كتب الحدیث. وقد ذكر الزبيدي في التاج : 
أن الجوهري أورد حدیثاً مرفوعاًبلفظ : «خير الناس هذا اللمط الأوسط یلحت بهم التاليء 
ويرجم إليهم الغالي» وجلب عليه بقوله : «قلت: هو قول علي - رضي الله عنه - والذي نجاه = 

۱ 2 


وأنًا الشعر فقو : 

هم وسط يرضى الأنام بحکمه )®( 

وأا لقل - فقال الجوهري في الصحاح - «وکذلك جعلناکم مه وسطأ6ه 
آي : عدولاٌ؟. 


وأما المعنی ٩‏ فلأل «الوسط» حقيقةٌ ‏ في البعد عن الطرفین : فالشی؛ 


في حديث مرفوع : «خير الناس هذا التمط الأوسط» أ. ه (باب الطاء فصل النون ©/75؟) 
قلت: ا نج 
تقدم. ورواه بلفظه ونسبه إلى الإمام علي رضي الله عنه - القرطبيّ في التفسير فراجع 
(؟1814/1١)‏ منه. وبلفظ مقارب ورد في مجمع البيان ونسبه للإمام الباقرء ور من اما 
عليّ أنه قال: «إن الله تعالی - یانا عنی بقوله : ونوا شهداه على لاس 4 . . ونحن 
الذين قال الله تعالی - فینا : «وكذلك جعلناكم ام وسّطأ» . فراجعه في (۱۱/۲). 

)١(‏ لفظ ص : «فقولهم». 

(*) آخر الورقة )٠١(‏ من س . 

(۲) شطر بيت نسب إلى زهير وقالوا: إن عجزه: «إذا نزلت إحدى الليالي العظائم» أو 
«إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم» وقد استشهد به الإمام المصنّف في تفسيره: )1١4/4(‏ 
معزواً إلى زهير كما أورده الطبري معزواً إليه كذلك في (۵/۲) وكذلك القرطبي في تفسيره: 
(181/9). والليسابوري بهامش الطبري : (۰)۱۱/۲ ومجمع البيان: (۹/۲) والشطر الثاني 
فيه : «إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم». والذي في ديوان زهير بشرح تعلب: 

لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 

فانظر شرح ديوانه المذكور ص (۲۷) ط مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية لسنة 
1ه 145م). ولم يذكر الشطر الأول الذي هوموضع الشاهد . وبنفس اللفظ ورد في 
شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر فانظر (۳۳۲/۱) ضمن معلقة زهير ولم يرد 
الشطر الأول أيضاً. فلعل البيت ملفق. وقد أورده الجاحظ في البيان والتبيين بلفظ . 

هم وسط يرضى الإله بحكمهم . . . إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 

ولم يعزه» وعزاه المحقق عبد السلام هارون إلى أبي المثلّم الهذلي . فانظر البيان 

والتبيين (۲۲۹/۳) وفهرس الأشعار ص(77١).‏ 


(۳) راجع مادة «و. س» ط» فيه . (4؟) لفظ ص : «المعقول». 
۷۱ 1 


الذي [يكون] بعیداً عن طرفي" الافراط والتفریط - الّذِين هما ردان ۳-: 
كان متوسّطاً :فان فضيلة ۽ ولهذا سمي «الفاضل» في كل شيء وسطاً. 

قوله : «عدالتُهُم من فعلهم. لا من فعل الله تعالى -1. 

قلنا: هذا ممنوعٌ على مذهبنا. 

وه : «لم قلت: إِنَّ إخبار الله - تعالی - عن عدالتهم يقتضي اجتنابَهُم عن 
الصغائر» . 

قلنا: [من الناس ] من قال : لا صغیز على الإطلاق» بل کل ذنب فهو 
صغير"] بالنسبة إلى ما فوقهُ 44 كبير بالنسبة إلى ما تحته: فسقط عنه هذا 
السؤال. رد 0 

وما من اعترفٌ بذلك - فجوايه : أنَّ الله تعالى - عام بالباطن والظاهر؛ 
فلا يجوز أن یحکم بعدالة أحد» وصحة 2 شهادته إلا - والمخبر عله مطابق 
لخب ؛ فلما أطلقٌ الله تعالى - القول بعدالتهم : وجب أنْ يكونوا عدولاً - في 
کل شیر بخلاف شهود الحاکم حيثٌ تجوز شهادتهم وان جار عليهم 
الصغائ ' »ع لاله لا سبيل للحاکم. إلى معرفة الباطن : فلا جرم اکتفی 
ام 

قوله : 00 هذه العدالة أداءٌ الشهادة - في الا خرة - [وذلك يوجبٌ 


(۱) لم ترد الزيادة في ي . 
(۷) لفظ ي : «طرف». ‏ 
(۳) في س ۰ ص جب 1 «رزیلتان» . 


(4) في س : «وکان». (ه) سقطت من ي ۔ 

(5) في سء .ي» ج: رضغیرةه. (۷) سقطت الزيادة من آ. 
(۸) في س : «وكبير» ولفظ ]: «کثیرا . 

رو لفظ ي : «علام». . (۱۰) عبارة ي : «للمخبر به». 


(۱۱) کذا في ل ولفظ غيرها: « الصغیرة) . 


(#) آخر الورقة (۱۱) من ح. 
۷۲ 


عدالتهم - في الآخرة ]©0‏ لا في الدنيا» . 

قلنا: لو کان المراد صیرورتهم عدولا في الآخرة ‏ لقال : «ستجعلكم آم 
وسطام(). 

وان جميمٌ الأمم عذال -[في الآأخرة“] فلا يبقى - في الاية ی 
لام محمد - مار - بهذه الفضيلة . 

قولهُ : «المخاطبٌ بهذا الخطاب - هم این انوا موجودينَ عند نزول هذه 
الایة» . 

قلنا: مر الجوابٌ عن مثل هذا السژال في المسلك الأول . [والله.أعلم 
واحکم]. 
المسلك الثالث : 

قوله - تعالی - : تم خير امه احرج لِلنّاسٍ امرون ES‏ 

عن المنکر06. ولام الجنس تقتضي الاستغراق : فدلٌ علی أ هم أمروا کل 
معروف» ونوا عن کل منک فلو أجمعوا على خطاً - قلا لكان قد“ ] 
أجمعوا على منكر - قولاً -» ولو كانوا كلك : لکانوا آمرین بالمنكرء ناهین عن 
e‏ وهر يناقض مدلول الآية. 
0 - وهو يقتضي اتصات کل وال - منهم - - با لوصف وال 
خلافة . 

فثیت: أَنَّهُ لا يمكنٌُ (جرایها»علی ظاهرهاء فنحملها على أن المراة 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ي . 
(۲) عبارة ص : «سیجعلکم الله آمة وسطاه . 
(۳) لم ترد الزيادة في ل» ي؛ جه آ. 


(4) زادها ل . 
(ه) الآية (۱۱۰) من سورة آل عمران. )٩(‏ لم ترد في ص . 
(۷) لفظ ص: «بذلك». (۸) في ص : «اجراؤه». 


۷۳ 


[من(] الأمة ة بعضهم» وعندنا - أل ذلك البعض هو الإمامُ المعصوٌ 

سلمنا: أله یمک اجر۳ الآبة على ظاهرها» نکن لا نسلم انهم انا 
يأمرون بکل معروف؛ لما مر في باب العموم(: أن المفرد المعرّف لا يفي 
الاستفراق*). 

سلّمنا العموم ؛ لکل الآية تقتضي اتصافهم وت في الماضي 
أو الحاضر؟ . 

الاو ملم والثاني ممنوعٌ (] فلم فلتم : 7ب“ ] آنهم بای دز هذه 
الصفة - في الحال؟ . 

ان قت : لأ هذه الآية خرّجّت مخرج المدح [لهم. ی الحال ۸9 ۱ 
ولا يجوز أن یمتح انسا» - في الحال - بما فبله من قبل إذا عدل عت إلى 
ضلّه ؛ نزن الناهي عن المنکر إذا صار زا به : است ستحقٌ الذم . 

قلت): لا نسلم أن هذه الآية خرجت مخرج ع المح 2 ولم لا ان 
يقال : ليس فيها إل بیان أنَّ هذه الأمَةَ كانوا - قبل ذلك - خيراً من ساثر الأمنم» 
ومجِرّدُ الإخبار لا يقتضي المدحّ؟ . 

سلمنا: دلالتها على المدح ؛ لكن لِمّ لا يجورٌ أن يمدح [الانسان0] 


(۱) لم ترد في من. 
(۲) عبارة ي : «وعند ذلك البعض». (۳) لفظ س: «اجراؤها» . 
(4) زاد في ص : «و». (*) آخر الورقة (4) من ج. 


(ه) راجع ص (۳۹۷) من الجزء الثاني من هذا الکتاب . 
(5) في صء يء جب آ: «م.ع». 


(۷) في س : «قلت». (۸) هذه الزيادة من ص . 
(ة) لفظ ي. 1: «اتفقوا».. (۱۰) لقظ س : «فلان». 
(۱۱) زادها ي . (۱۲) في ي : «فلا؛. 
(۸) لفظ س» ص. ي :.«الانسان». )٩(‏ في ي : «قلنا». 


(*) آخر الورقة (۱۳) من س. (۱۰) لم ترد الزيادة في ص . 
۷6 


- في الحال ‏ بما صدر عنه - في الماضي - وان كانَ یستحق الذمّ ‏ في الحال - 
بما صدرٌ عنهُ ‏ في الحال -؟ فإنَّ ‏ عندنا" - الجممٌ بين استحقاق الذمٌ والمدح. 
وت - على ما ثبت في مسألة الاحتياط(©. 

سلْمنا لاله ای حول هذا الوصف - في الحال - لکن قوله عر 
ا وم خیر ۳4 . - صريحٌ في أن هذا الوصفت اثما حصل لهم في 
الزمان الماضي ؛ ومفهومة یدل على عدم حصوله - في الحال . 

سلّمنا دلا الآية على انُصافهم بتلك [الصفة)] - في الحال ‏ [] لم 
لا يجوز خروجهم عنها - بعد ذلك؟ فإنه لا نزاغ في آنه يحسّنُ مدحٌ الإنسان بما 
لَهُ من الصفات ‏ في الحال - ون كان يعلّمُ" زوالّها في المستقبل. 

فان قلت: [] يلزمٌ أنْ يكونَ إجمائُهُم حجّةٌ في ذلك الزمان . 

قلت : هب أنه كذلك؛ لکنا لا نقطع على شيء ۽ من الإجماعات : : بان 
حصل في ذلك الزمان*)؛ وإذا وق الشك في الكلّ: : خرج ج الكل عن كونه 
با 

سلمنا: اتصافهم بهذا الوصف -في الماضي والحال والمستقبل ؛ لكنٌ 
الآية خطابٌ مع الموجودین - في ذلك الوقت: فيكو إجماعُهُم حبة؛ آّا0) 
(8) آخر الورقة (۱۲) من ل. 
(۱) لفظ س. ص: «الاحباط» . 
(۲) الاية (۱۱۰) من سورة آل عمران. 
)۳( لفظ ح : «الایة». وعبارة ص : «اتصافهم بذلك» . 
(4) لم ترد الفاء في س . 
(۵) في غير س : «الصفة». 
(۲) كذا في س» 1 ولفظ غیرهما: «نعلم» . 
(۷) سقطت من ي» س» ج. 
(#) آخر الورقة (۱۲) من 1. 
(۸) لفظ س ي» ج ل: «فإذا» . 


)4( زاد في ل: «آن یکون»» وفي ح» ص ۰ : «لم یکن»۰ وفي ج: ولا تكون». 
۷۵ 


(جماع غيرهم [فلا يكون حجة2"0] على ما مر [من")] تقرير هذا السؤال فر في 
المسلكين الأولين. 
[و"] الجواب : 

ول : «الآية م الظاهر» . 


قلنا: انم 

قوله : «لانها تقتضي أنْ یکون کل واحدٍ ‏ منهم - آمراً بالمعروف» 
کذلكك» . 

قلنا: المخاطبٌ E‏ : هکم خير 4 لیس کل واحدٍ من 
الأمّة: ۱ ١‏ 

آما أولاً ‏ فلائه - تعالى -وصفت المخاطبّ بهذا الخطاب بكونه “لير أ 
فلو كان المخاطبٌ بهذا الخطاب كل واحلٍ من الم Ee a‏ 
الأمّة بأنهُ هو و وذلك غیر جائزء لا الشخص الواحد لا يُوْصَفٌ ل بأنه امه 
[إلأ0] على سبيل المجازه كما في قوله ‏ تعالى - : ن إبراهيم كان ام 
بدلیل 71 المتبادر إلى الفهم من قوله : «حکمّت امه یکذا) ^ یی 

ای مه وی 
وإذا كان كل واحی [خير 9 مه : وجب نیون کل واحدٍ خی من صاحي . ۱ 
ولما”' بطل ذلكٌ: ثبت : أل المجموع - هو المخاظبٌ بهذا الخطاب" ) وهو ' 


(۱) ساقط من 1. (۷) لم ترد في ح» ج. 

(۳) لم ترد في ح» س. (#) آخر الورقة (۸) من ي . 

(4) الاية (۱۱۰) من سورة آل عمران . (©) کذا في ص» وفي غيرها: «بأنه» . 
)٩(‏ سقطت من ي . ۱ (۷) الآية (۱۲۰) من سورة اللحل. 
(۸) عبارة ص : «الأمّة حكمت بدلك»: وفي ي : «حكمت الآية» . 

: لم ترد الواو في ص . (#) آخر الورقة (۱۲) من ح.‎ )٩( 


(۱۰) لم ترد الزيادة في.ل» ح» ي ج. (۱۱) لفظ ي : «وإذا» . 


۱) كذا في سء وعبارة غیرها: «آن المخاطب بهذا الخطاب مجموع الا 
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يجري مجری قول الملك لعسكره: «أنتم خير عسكر في انیا تفتحون 
القلاغ وتكسبرونَ الجيوش»؛ فإنَ هذا الكلام لا يهم من أنّ املك وصف کل 
واحد - من آحاد العسکر بذلك؛ بل ّه وصف المجموع بلك - بمعنى : أن في 
العسكر من هو کذلك. فکذ!)- ها هنا-» وصفف الله تعالی() - مجموع الأمة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- بمعنى : : أن منهم من ه وکذلك ؛ وحمل 
على ۳ [ المعصوم 9 غير جائز؛ 5 واحدٌ» ولفظ الأمة لفظ الجمع . 

قول : «المفردُ المعرِّفُ [لا©] يفيدُ الاستغراق» . 

قلنا: كثيرٌ من الناس ذهبٌ إلى أنه يقتضيه . 

وأيضاً: فلفظ «المعرّف» لو لم تحمل على الاستغراق*- لوجب حمل 
على الماهيّة» ويكفي في العمل به ثبو في صورة واحدة» فیکون معناة: 
هم روا بمعروف واحد ونهوا عن منک واحدٍ . وهذا القدرٌ حاصلٌ - في سائر 
الا لان کل واحدٍ منهم - قد كان آمراً یمعروفب واحد - وهو الین الذي 
قبل . وناهياً عن منکر واحدٍ ‏ وهو الکفر الذي رده . 

وحينشلٍ: لا يبت بذلك کون هذه الان خی من سائر الأمم ء ٠‏ لكنّ الله 
تعالی - ذکره لبیان ذلك الحكم : فعلمنا آنه وجبّ«* ماه على الاستغراق: 


(۱) في ص : «فكڈلك» . 

(۲) عبارة س: اه سبحانه وتعالى - وصف» وعبارة آ. ج» ح» ص. ي: «الله 
تعالی - وصف) . 

(۳) في س: «آن في الامَةه ولفظ ح : «فیهم» . 

(4) سقطت الزيادة من س» ي2 ل» ج. 

(۵) سقطت من ح» آ. 

)٩(‏ في س» آ» ل: «بحمل). 

. آخر الورقة (۱۷) من س‎ )#( ٠ 

(۷) لفظ س : «العلم». وعبارة ص : «بالعمل». 

(۸) لفظ ي : «الناس». 


(#) آخر الورقة (۵) من ج. 
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تحصيلاً للغرضٍ . فإنا لولم نحمله"» على الاستغراق» ولا نحمل على 
الماهيّة ‏ : كان ذلك مخالفا) للّغة. 

قوله : «الآية تقتضي الاتصاف بهذا الوصف في الماضي أو" الحاضره؟ . ` 

قلنا: [بل] في الحاضر؛ لأنَّ.قوله : نمرون بالمعروف وتَنْهُونَ عن 
المکر6 لا یتناول الماضي . 

قوله : «لفظةٌ شم 4" تدل على الماضي ۰؟ 

قلنا: لا نسلّم [0۱] أن قوله کنتم 4ء ما أن تکون ناقصةٌ ا ۱ 
تم 5 

فان كانت ناقصة9؟ - فنقول : اه ون فا تم كونهم کذلك. لکن قوله :. 
«تآمرون بالمعروف وتنهون عن ا - يقتضي كونْهُم کذلك في 
المستقبل» [ودلالةٌ قوله تعالی «کتتې» على تقد هذا الوصف - لا یمنع من 
حصوله في المستقبل -: فتبقی دلاله قوله امرون بالمعروف» علی كونهم 
كذلك في المستقبل(] سليمةٌ” عن المعارض . 

وم الوجهان الآخران - فالاستدلال معهما ظاهر. 


(۱) عبارة ل: «قإذا لم نحمله» . 
(۲) لفظ س» ح» صء نج: «مخالفةه, وعبارة آ: «مخالفة للعلّق». 
(۳) أبدلت في س بالواو» وزيد بعدها في ي : «في». 
)٤(‏ لم ترد في آ. 
(5) الآية (۱۱۰) من سوزة آل عمران. 
(#) آخر الورقة (4) من ض . 
(5) لم ترد في آ. 
(۷) كذا في ل» س» ولفظ غيرهما: «الاول». 
(۸) الآية (۱۱۰) من سوزة آل عمران. 
)٩(‏ ساقط من ل آ» ي س. 
(۱۰) لفظ ص : «سليماً» : 
A=‏ 


قوله: «لم قلت : هم یکونون في الزمان المستقبل [کذلك] على 
" هذه الصفة»؟ . 
قلنا: لأنَّ صيعةً المضارع بالنسبة إلى الحال والاستقبال - کالفظ العام : 
فوجبٌ تناوها(" لهما معاً. ‏ - ۱ 
قوله : «هذه الآيةُ حطابٌ مع الحاضرينٌَ». 
٠‏ قلنا: مر الجوابٌ عنهُ ‏ في المسلك الأول . والله أعلم. 
المسلك الرابع : 0 
العمسك بما رُويَ عن النبي) ‏ او -: «أن أمّته لا تجتمعٌ على خطأ»(». 
والكلام هاهنا یقع في موضعين : 


آحدهما: 
اثبات متن الخبر. 
والثاني : 


كيفيّةُ الاستدلال به. 

آما الأول - فللئاس فيه طرق لاه : 

3 الطریق لاو : ادا الضرورة في تواثر معنى هذا الخبر؛ قالوا: [لأنّك"»] 
٠‏ قل هذا المعنی بالفاظ مختلفة بلغت حدٌّ التوائر: 


)١(‏ لفظ ص: «قلتم». 

(۲) لم ترد في صء ح۰ 0 

(۳) لفظ ي : «نناولهما» . 

(#) آخر الزرقة (۱۳) من ل. 

(4) في س» ل» ص» ي : «عله) . 

(©) سيأني تخریجه. 

(") عبارة ص : «وقع هاهنا» . 

(۷) سقطت من ل. 
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۱۳۵7 [*) روي عنه - عليه الضلاة والسلام -0] أنه قالَ: اني لا 
تجتمغ على طا . ١‏ 

الثاني ]: دما 1 المسلمون خستاً فهو عند الله حسنْ» . 

الثالت*]: «لا تجتممُ أمّتي على ضلالة ©. 

[الرابعم“]: «يدٌ الله على الجماعة». رواه ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

[الخامس4]: «سألتٌ رئي انلا تجتن مي على الضلالة. فاعطيئها» . 

[السادس *)]: «لم يكن الله لیجمع متي على الضلالة» وروي : «ولا 
علی خطأء .. 

وروي عن الحسن البصريٌ 2١‏ وابن أبي لیلی(: أن رسول الله 4 ال 


(۱) سقطت من ل» ح» جه وفي ص أبدلت بالقاء. 

(#) آخر الورقة (۱۳) من 1. 

(۲) هذه الزيادة من ح. ج آ. (۲) لفظ س : «الخطا». 

(4) لم ترد في ل وأبدلت في ح بحرف «ب» وانظر ص (44) من الجزء الاول. 

(©) لم ترد في ل» ي» وفي صء ج آء أبدلت برج». 

(5) لفظ س : «الضلالة» . 

(۷) أبدلت في ل» ض» ج آب: «ده. 

(۸) لم ترد في ل» ي» وفي ص» ج آ: وه . 

)٩(‏ لم ترد في 0 ي» وفي ص » ج آ: «وا. 

(١1)هو:‏ ابن أبي الحسن» اسمه يسار وكنيته أبو سعيد ‏ من أثئمّة التابعين - ولد لسن 
بقيتا من خلافة عمر- رضي الله عنه - وتوفي سنة عشر وماثة . انظر ترجمته في تهذيب التهذين 
(۰)۲۱۳/۲ والميزان (۰)۵۲۷/۱ والوفيات (1۹/۲). والتقريب (۰)۸۷ وطبقات الشيرازي 
(0۸) وطبقات ابن سعد ».)١185/19/(‏ والشذرات (۱۳۹/۱): والحلية (۱۳۱/۲): والبداية 
(۲۱۸/۹) صفوة الصضوة (۲۳۳/۱۳) والمراة (۲۲۹/۱) والتذکرة (۷۱/۱) والکامل 
(۲۰۵/4) ومراد المصلف بانه من مراسیل الحسن: أنه رواه ما لا يقل عن آربعة من 
الصحابة» . 


(۱۱) هو: محمد بر ن عبد الرحمن بن أبي ليلى الانصاري الكوفي قاضي الكرفةء وفقیه = 
A -‏ 1 


الخبر. 

وان الحسن یقول: «إذا حدّثني أربعةٌ من الصحابة ‏ ترکتهم وقلث: قال 
رسول الله - ل - وهذا الخبر من مراسلیه . 

[السایع؟]: «علیکم بالسواد الاعظم »؛ وذلك جماعة الأمّة؛ 5 کل من 

دونهم فالأمّة ‏ باسرها - اعظم مه , 

[الكامن۳] : أبوسعيد مرفوعاً: «يّدُ الله على الجماعة. ولا نبالي بشذوذ من 
شء. 

[التاسع]: «من خرج من الجماعة [قيد] شبر فقذ خلع() ربقة©» 
الاسلام عن عنقه» . 

[العاشرٌ”] : «مَنْ حرج من( الطاعة وفارق الجماعة مات ميب جاهلية) . 


۱ = من أعلام فقهائها. أبوه عبد الرحمن من کبار التابعين. توفي ابن أبي لیلی سنة (۱۸ه): 
له ترجمة في تهذيب التهذیب (۳۰۱/۹) والمیزان (۰)0۱۳/۳ والوفیات (4 /۱۷۹)ط . دار 
الثقافة والتذكرة (۰)۱۷۱/۱ والشذرات (۰)۲۲۹/۱ والمراة (۱ /۳۰۹) وطبقات الشيرازي 
(14)» ومقدمة کتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لیلی» لابي یوسف القاضي ط الوفاء سنة 
(۱۳6۷)ه.. بتحقیق أبي الوفاء الأفغاني » والکامل (۲۷/۵). 

(۱) عبارة ص : «قال - رسول الله الخبره وزاد.في ي : «وان». 

(۲) لم ترد في ي » وأبدلت في ل ب: «د»» وفي ص» ج آب دز . 

(۳) كذا في سء ح» وفي غيرهما: وح». 

)٤(‏ كذا في ح» س» وفي غيرهما: «ط». 

(©) هذه الزيادة من ص. س. 

(") كذا في ل. ي» ج |» ولفظ غيرها: «أخرح». 

(*) آخر الورقة (۱۸) من س . 

(۷) لم ترد في ل» وفي ص» آ» ي : اي». 

(۸) لفظ ح: «عش». 
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[الحادي عشر(]: أبو أمامة ‏ مرفوعاً: «لا تال طائفة” من أمتي على 
لح لا یضزهم من خالفهُم» . ۱ 

[الثاني عشر"]: : عمرانُ بن الحصين - مرفوعاً -: دلا تال طائفة ا 
يُقاتلونَ على الحقٌّ حتّی يقاتلها الدجال». 

ا عشر ؟ ] : قم اب عمر في الناس خطياًء وقال © : 1 نبي الله 

كان یقول : ولا رال طائفةٌ من متي على الحقٌّ حتی يأتي أمر الله . 

[الرايع عشر؟] :ثلاث لايل عليهنٌ قلبُ المؤين ن : : اخلاص العمل 
للم والنصح لأئمّة ثمة المسلمين» ولزوم الجماعة : فا دعوتهم تحيطٌ من ورائهم» 
رواه جبیر بن مطعم وجایر1. ˆ ۱ 

[الخامس عش ]: من سر [أن یسک ] بحبوحة الجة -فلیلم 
الجماعة : فان الشیطان مع ا وهو من ن الاثنين آبعدی طت نه رول الله 
- ل -» وحطب به أيضاً - عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في جماعة من 


(۱) في 1۳ ب: «يدىء وفي ص : «ياء. 

(۲) کذا في ح» وفي غیرها : «الطائفة». 

(۳) في ل» ا: «یج»» وفي صء ي : «یب». 

. لفظ س : «تقاتلون» ولفظ ح : «تقاتلوا»‎ )٤( 

)2( في ل» آ: «یدت وفي ص: «یج»» وفي ي : «لح» . 

(5) لفظ ص: «فقال». 

(*) آخر الورقة (۱۳) من ح. 

(۷) في ص. ي» جب ا: «به) . 

(۸) كذا في ح. ج ولفظ غيرهما: «ثلاثة. 

)٩(‏ لفظ ح: «مسلم): 

(۱۰)صحابیان جليلان مشهوران انظر ترجمتهما في الإصابة على التوالي (۱ /۲۲۵) رقم 
الترجمة (۱۰۹۱) و(۲۱۳/۱) الترجمة (5؟١٠1).‏ 

(۱۱) في ل: «کو». وفي آ: لابوا وفي ص ء ي : «به). 


(۱۲) لم ترد في ل. 
۸۲ 


[السادس عشر”'] : ولا تزا طائفةٌ "من أمّتي على الحقٌ لا یضرهم من 
نوم م إلى و القيامة) . 

[السابع عشر(]: ثوبانٌ - مرفوعاً -: دلا يضرّهم من خالفهم حى يان أمرٌ 
الله . 

[الشامن عشر(] : أنس وقوم آخرون» عله عليه الصلاء والسلام -: 8 


«ستفترق أمّي كذا وكذا فرقة [کلها] في النار إل فرقةٌ واحدةً» قیل : ومن تلك 
الفرقةٌ؟ قال: لهي الجماعة . 


وش لابا - كلها مشتركةٌ في الدلالة على معنی» واحد“» وهو أن 
لام بأسرها - لا تتف على | الخطاء وإذا» اشتركت الاخباژ الكثيرة ة في الدّلالة 
على شيء واحدٍ. ثم 1 کل واحدٍ من تلك الأخبار يرويه جممٌ كثيرٌ: صارٌ 
ذلك المعنی مرویاً بالتوائر من جهة المعنی .٩‏ 


. لفظ ص» جب 1: «یوه‎ )١( 

(۲) كذا في ح» وفي غيرها: «لن». 

(۳) لفظ س: «الطائفة». 

(5) في ل» ي : «نراء وفي ص ء 1: ليج 2 . 

(ه) في ل ج: «یج» وفي ي : ولح . 

(5) کذا في ي» وعبارة غيرها: «ثم قبل وهُذه الاخبار كلّهاء. 

(۷) في ي : «في المعنی الواحدء . 

(م) لفظ ي : «فذا». (*) آخر الورقة (5) من ج. 

)٩(‏ اسلوب الامام المصنف في الاستدلال بالکتاب والسنة على حجيّة الإجماع شدید 
| الشبه بأسلوب الخطیب البغدادي في «الفقیه والمتفقه» ولا يبعد أن یکون الامام قد أخذ عن 
۰ الخطیب ذلك . فانظر كتابه والفقيه والمتفقه» صس(۱۱۹-۱46) ط دار إحياء السنة لسنة 
۱۳۹۵ه. 

هذا : والتواتر: تتابع الخبر تتابعاً يفيد العلم به؛ آو هو خبر رواه جماعة بحیث يفيد العلم 


- بنفسه - على وجه اليقين ؛ أو هو حصول العلم اليقينيٌ بصدق الخبر؛ وهذا العلم قد يحصل = 
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- في بعض الوقائع بالعدد, وقد یحصل باخبار جماعة معيّنة بلاحظ عددها أو صفاتها أو 
ضبطها. وأحياناً يحصل بمجموعة من القرائن تحيط بالخبر فتحمل على اليقين بصحته 
فمدار التواتر - هو: استحالة التواطؤ على الوضع أو الكذب. وقد ذكر الاصوليُون للخبر 
المتواتر أحوالاً تتعلّق به ف مسائل ‏ منها: فيما يفيده؛ فذهب جمهورهم إلى أنه يفيد العلم 
بمضمونه مطلقاً؛ ومنها في صفة العلم به هل هو ضروريّ أو نظريٌ؟ فذهب الجمهور: إلى 
أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروريّ : لا يختاج إلى نظر واستدلال. وقال إمام الحرمين 
والكعبي وأبو الحسین : إنه نظري : فیحتاج إلى نظر وکسب. ۱ 
وذهب آخرون : إلى الوقف عن الجزم باي من المذهبین ومنهم الامدي 9 
شروط المتواتر فاتفقوا على بعض الشروط واختلفوا في بعضها : 
فاتفقوا على شرطین في المخبرین وهما: أولاً: أن یکونوا مستندین فیما اخبروا به إلى 
الحسٌء لا إلى العقل؛ لان المحسوس یمتنع فيه اللبس بخلاف ی فإن اللبس فيه 
غير ممتنع . 1 
وثانياً: أن يبلغ عددهم مبلغاً تحيل العادة تواطاهم على الکذب؛ وهذا يختلف باختلاف 
المخبرین والوقائع والقرائن : فلا عبرة فيمن حدّه بأربعة أو بائني عشر أو بعشرين أو أربعين 
أو بسبعين أو ثلاثمائة ویضعة عشر؛ لان كل واحد من هؤلاء نظر إلى واقعة معينة . قبل فيها 
عدد مخصوص, ولكن خصوص العدد لا عبرة به 
وأما ما یرجم إلى السامعين للخبر المتواتر- فقد اتفقوا على شرطين فيهم ‏ أيضاً دوهما: 
أولاً : أن لا يكون سامع الخبر قد علم مدلوله بالضرورة. 
وثائياً: أن لا يكون السامع معتقداً حلاف مدلوله . واختلف في شروط آخری كالعددء 
واختلاف الأنساب والأوطان والأديان وكون المخبرين مسلمين عدولاً» ووجود الي 
كما قسم الاصولیون المتواتر إلى قسمين : 
أولهما: المتواتر اللفظین وهو: خبر جماعة يفيد العلم ‏ بنفسه ‏ بمخبره مع اثحاد 
المخبر به في اللفظ -مثل أن ینقل جماعة یستحیل اتفاقهم على الکذب قوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «إنما الأعمال بالنيات) أو رمن كذب علي متعمّداً فلیتبواً مقعده من النار» . 
والمتواتر المعنؤيّ - هو: نقل العدد الذين تحیل العادة تواطاهم على الكذب وقائع 
مختلفة ولکنها مشتملة على قدر مشترك بين الجمیع : کان یخبر واحد بان حاتماً أعطى فلاناً 
دینارا» ویخبر آخر بانه أعطى جملا وثالث بانه أعطی فرساًء وهكذا حتن يبلغ حدٌّ التواتر د 
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. < فنقطم بشبوت القدر المشترك بين هذه الوقائم - وهو سخاء حاتم ؛ لأن کل خبر من تلك الاخبار 

دل عليه . 

والقائلون بحجيّة الاجماع - من الاصولیین - استدلوا بهذه المجموعة التي أوردها الامام 
المصیّف من الأحاديث ‏ على حجية الاجماع باعتبار نها تفید التاتر المعنويّ : فإن كل من 
سمع هذه الأحاديث يجد من نفسه العلم الضزوريّ بان قصد ‏ رسول الله - يه - من جملة 
هذه الاخبار - وان لم یتواتر آحادها - تعظیم شان هذه الامت والاخبار بعصمتها عن الخطأ: 
كما علم - بالضرورة - شجاعة علي وعدل عمر وجود حاتم . 

وإذا لم تكن آحاد الاخبار المذكورة متواترة - فإن القدر المشترك بینها - وهو: عصمة الأمة 
عن الخطاً قد حصل العلم الضروري به. 

: كما حصل العلم النظريٌ الاستدلالی بهاء وذلك من وجهین‎ ٠ 

الأول : أن هذه الاحادیث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعین یتمسکون بها في [ثبات 
الاجماع » ولا يُظهر أحد فیها خلافاً وإنكاراً إلى آن ظهر المخالفون في حجيّة الإجماع ‏ من 
فرق الشيعة والنظّاميّة ؛ ویستحیل - في مستقر العادة - توافق الامم في أعصار متكرّرة على 
التسليم لما لم تقم الحجّّة بصحته على اختلاف الطبائع وتفاوت المذاهب قي الرد والقبول؛ 
ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن حلاف مخالف . 

الثاني : أن المحتجّین بهذه الأخبار أثبتوا بها اصلا مقطوعاً به وهو الإجماع الذي يحكم 
به على الكتاب وعلى السنة المتواترة» ويستحيل ‏ في العادة ‏ التسليم لخبر يرفع به الكتاب 
المقطوع به إل إذا استند إلى مستند مقطوع به؛ فاما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع ‏ فليس 
معلوماً حتى لا یتعیّب متعجب. ولا يقول قائل : كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند 
إلى خبر غير معلوم الصحة. وكيف تذهل عنه جميع ام إلى زمان النظام ونحوه من 
المنکرین لحجيّة الإجماع : فيختصّون بالتتبه له. 

هذا هو وجه الاستدلال ‏ فانظر المستصفى )17/5/1١(‏ وكشف الأسرار (۲۵۹-۲۵۸/۳) 
وشرح مختصر ابن الحاجب (۳۲/۲) ومنتهی السول والامل (۳۹-۳۸) وشرح الإسنوي على 
المنهاج (۰)۳۵۰/۲ و(۰)۸۷۵/۳ بحاشية يق والأحكام للآمدي )۳۰-۱٤/۲(‏ من ط 
الریاض الأولى . وذلك لاطلاع على تفاصیل أقوال الاصولیّین في الخبر المتواتر 
و(۲۲۲-۲۱۹/۱) لمعرفة ما آورد الآمدي في الاستدلال بالسنة خاصة على حجيّة الاجماع, 
والمعتمد (4۷۹-۶۷۱/۲) للاطلاع على الاستدلال بهذه الاحادیث وتوجیهه - من وجهة نظر - 


۵ 


- آبي الحسين - وكذلك الایرادات الواردة عليه» وتیسیر التحریر (۰)۲۲۸/۴ والتقریر والتحبير 
(۸/۳) لملاحظة طريقته في الاستدلال على الحجية والتلويح على التوضیح 
(۰)۳4۶/۲ وانظر جمع الجوامع بهامش الآيات البینات (۳۱۲/۳) حيث استدل ابن 
. السبكي بالحدیث «لا تجتمع آمتي على ضلالة» على عدم جواز خرق الاجماع بعد حدوثه. 
هذا إن مفهوم.«التواتر المعنويّ» واحد عند الأصوليين وعند علماء مصطلح الحديث» 
وكذلك فيما يفيده التواتر من العلم الضروريّ. فانظر نزهة النظر في شرح نخبة الفكر 
(۲۲-۱۸). 


وقد سلك ابن حزم مسلكاً في الاحتجاج بخبر الاثنين فما فوق يفيد كثيراً في تقوية 
الاحتجاج بهذه الأحاديث على حجيّة الاجماع حتى على مذهب أولئك الذين لم یعتبروها 
مفيدة للتواتر المعنويّ » أو أنها مفيدة له ولكن على اعتبار أن القدر المشترك الذي دلت عليه 
- هو مجرد الثناء على الأمة . فقال ‏ رحمه الله -: «فإن سال سائل : ما حد الخبر الذي يوجب 
الضرورة؟ فالجواب وبالله التوفيق -: أننا نقول: إن الواحد من غير الأنبياء المعصومين 
بالبراهین - علیهم السلام - قد يجوز عليه تعمد الكذب يعلم ذلك بضرورة الحس ؛ وقد يجوز 
على جماعة كثيرة أن يتواطئوا على كذبة إذا اجتمعوا ورغبوا أو رهبواء ولكن ذلك لا يخفى 
من قبلهم» بل يعلم اتفاقهم على ذلك الكذب بخبرهم إذا تفرقوا لا بد من ذلك» ولکنا نقول: 
إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك وقد تیقنا أنهما لم يلتقياء ولا ذسساء ولا كانت لهما رغبة فيما 
أخبرا به ولا رهبة منه» ولم.يعلم أحدهما بالاخره فحدّث كل واحد - منهما -مفترقا عن صاحبه 
بحدیث طويل لا يمكن أن يتفق خاطر اثنین على توليد مثله . وذكر كل واحد ‏ منهما - مشاهدة 
أو لقاءٌ لجماعة شاهدت أو أخبرت عن مثلها بأنها شاهدت : فهو خبر صدق یضطر - بلا شك - 
من سمعه إلى تصدیقه»: ويقطع على غیبه. وهذا الذي قلنا يعلمه حسّا من تدبره ووعاه فا 
يرده كل يوم - من أخبار زمانه من موت» وولادة أو نكاح أو عزل أو ولاية أو وقعت. وغير ذلك 
وإنما خفي ما ذكرنا على من حفي عليه لقلّة مراعاته ما يمر به ولو أنك تكلّف إنساناً واحداً 
اختراع حديث طويل كاذب لقدر عليه : يعلم ذلك بضرورة المشاهدة ‏ فلو آدخلت اثنين 
في بيتين لا يلتقيان وكلّفت کل واحد منهما توليد حديث كاذب لما جاز بوجه من الوجوه أن 
يتفقا فيه من أوله إلى آخره. هذا ما لا سبيل إليه بوجه من الوجوه أصلل؛ وقد يقع في الندرة 
التي لم نكد نشاهدها اتفاق الخواطر على الكلمات اليسيرة والكلمتين ونحو لك والذي 
شاهدنا اتفاق شاعرين في نصف بيت شاهدنا ذلك مرتین من عمرنا فقطء وأخبرني من لا أثق ‏ . 
به: أن خاطره وافق خاطر شاعر آخر في بيت كامل واحد ولست أعلم ذلك صحيحاً. وا =. 

١00 سكم‎ 


- الذي لا أشك فيه - وهو ممتنع في العقل - فاتفاقهما في قصيدة بل في بيتين فصاعدا, 
والشعر نوع من أنواع الكلام ؛ والذي ذكره المتكلمون في الاشعار من الفصل الذي سموه 
المواردة» وذكروا: أن خواطر شعراء اتفقت في عدة أبيات فاحادیث مفتعلة لا تصح أصلا ولا 
تتصل وما هي ال سرقات وغارات من بعض الشعراء على بعض . 

ثم قال: وقد يضطر خبر الواحد إلى العلم بصحته إل أن اضطراره ليس بمطرد ولا في 
كل وقت ولکن على قدر ما يتهيأ» أ.ه. فانظر الأحكام (۱ /۰)۱۰۸ والفصل (۷/۱) ط 
الخانجي ؛ والجمال (۱۳۲۱). 

آما تخریج الأحاديث المذکورة - فهو: 
۱ الحدیث الأول ماروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «أمتي لا تجتمم على خطاء . 
۲ - دلا تجتمع أمتي على ضلالة». 
*- «سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطيتها». 
٤‏ - «لم يكن الله ليجمع أمّتي على ضلالة ولا على خطاء. 
© - «علیکم بالسواد الاعظم) . 

هذه الأحاديث الخمسة تشکل المجموعة الاولی من أحاديث الاستدلال بالسنة على 
حجيّة الاجماع ؛ والحدیث آخرجه الحافظ السخاويٌ في المقاصد (450) (۱۲۸۸) بلفظ : 
ولا تجتمع أمتي على ضلالة» وقال : أخرجه آحمد في المسند وابن آبي خيثمة عن آبي بصرة 
الغفاري مرفوعاً في حدیث: «سالت ربي أن لا تجتمم آمتي على ضلالة فاعطانیها . 
والطيراني - وحده - وابن آيي عاصم في السنة له عن آبي مالك الاشعري - رفعه -: «ان الله 
آجارکم من ثلاث»ء وذکر منها: «وأن لا تجتمعوا على ضلالة». وأبو نعيم في الحليةء 
والحاكم في المستدرك (واعلّه) واللالكائي في السنةء وابن منده ومن طریقه الضیاء في 
المختارة عن ابن عمر - رفعه -: «إن الله لا یجمع هذه الامة على ضلالة أبداًء وإ ید الله 
مع الجماعة فاتبعوا السواد الاعظم. فّه من شد شد في النار». وهکذا هو - عند الترمذيء 
لكن بلفظ «هذه الأمة» أو قال: «أمتي » وابن ماجه وعبد بن حمید في مسنده عن آنس 
- مرفوعاً -: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الاعظم» 

0 ب 

والحاكم في مستدركه عن ابن عباس - رفعه - بلفظ : «لا يجمع الله هذه الامّة على ضلالة 
ويد الله مع الجماعة» والجملة الثانية منه عند الترمذي . وابن أبي عاصم وغيره عن ابن مسعود 
- عقبة بن عمرو الأنصاري - موقوفاً ‏ في حديث: «وعليكم بالجماعة فإِن الله لا يجمع هذه 


الأمّة على ضلالة» زاد غيره : «فإيّاكم والتلون في دين الله والطبريّ في تفسيره عن الحسن 
- ۸۷- 


= البصري ‏ مرسلا - بلفظ أبي بصرة ثم قال: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسائيد: 
كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع وغيره». أ.ه. 
والحدیث عند ابن ماجه في ۳ ۰) برقم (۰)۳۹6۰ وعند الحاكم في المستدرك 
(۱۱۰-۱۱۵/۱) وقد ذکره: بمختلف ألفاظه. وذكر الخلاف فيهء وقال: «قد استقر الخلاف 
في إسناد هذا الحديث على المعتمربن سليمان ‏ وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجف' 
لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ ‏ بحكم الصواب. 0 ش 
ولكنا نقول: إن المعتمر بن ن سليمان أحد أئمة الحدیث, وقد روي عنه هذا الحديث: 
باسانید يصح بمثلها الحديث: فلا بد من أن يكون له أصل باحد هذه الأسانيد ثم وجدنا" 
للحديث شواهد من غير خديث المعتمر لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهینهاء. وقد ذكر ثلاثاً 
من هذه الشواهد. ۱ 
كما ذكره الحافظ الهيشمي بطرق مختلفة وألفاظ متعددة فراجع مجمع الزوند 
(۰)۲۱۹-۲۱۷/۵ و(۱۷۷/۱) - وانظر کشف الخفا (۲ )٤۸۸/‏ الحدیث (۲۹۹۹) والفتح 
الکبیر (۳۱۸/۱) و(۰)۳۷۵ ومشكاة المصابیح )11/١(‏ وسنن آبي داود (4 /4۵۲) رقم. 
(۰)4۲۵۳ والفقیه )۱٩۱/۱(‏ وأما المجموکة الثانية وهي : 
-١‏ دید الله على الجماعة ولا نبالي بشذوذ من شد . 
۲ - «من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه» . 
دمن خرج من الطاعة» وفارق الجماعة مات ميتة جاهلیة) . 
- «ثلاث لا تقل عليه قلب المؤمن: إجلاص العمل لله - تعالى -. لأئمة 
سس ولزو الجماعة فان دعوتهم تحيط من ورائهم». 
- «من سره أن يسكن بجبوحة ة الجنة فلیلزم الجماعف فان الشیطان مع الواحد» وهو من 
الائنین أيعد» , 


بعض هذه المجموعة وردت أجزاء من ألفاظ المجم وعة الاولی . فراجم المراجع 
السابقة . وقد آخرج الترمذي عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية - فقال : «يا آیها الناس 
إني قمت فيكم كمقام ‏ رسول الله ية - فیناء فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذین یلونهم. 
ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف. ويشهد الشاهد ولا 
یستشهد. ألا لا یخلونْ رجل بامرأة إل كان ثالنهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإيّاكم والفرقة 
فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من آراد بحبوحة النجنة فليلزم الجماعة» من 
سره حسنته» وصاءته سيّثته فذلکم المؤمن». ۱ 

وقال؛ هذا حديث جسن صحیح غريب من هذا الوجه و 

۱ - ۸۸۰ 


> محمد بن سوق ثم قال : وقد روي هذا الحدیث من غير وجه عن عمر عن النبيّ - كَل -» 
ثم أخرج بعض الألفاظ الواردة في هذه المجموعة عن ابن عباس وعن ابن عمر. فانظر سننه 
)۳۳۳/٩(‏ الأحاديث (7155) و(۲۱۹۷) و(۰)۲۱۸ وأسباب ورود الحديث الشريف 
(۲۱۸-۲۱۷/۲) ومن حديث طويل أخرجه البخاري في الفتن » وابن ماجه في الفتن - أيضاً - 
رقم (۳۹۷۹) والبيهقي في السنن : «. . . فالزم جماعة المسلمين وإمامهم». انظر الرسالة 
(4۷6) ويعذهاء وهامشهاء وکنز العمال (۱۱۰/۱۱) رقم (۰)۳۰۸۲۲ وانظر (۳۰/۱۲) رقم 
(4۳۷۹۹) ومسند الإمام أحمد (۱۸/۱و >۰)۲ و(417/7) و(©/744). وستن البيهقي 
».)16/-1١65/4(‏ ومسندالحميدي (۰)۲۰/۱ ومصتف عبد الرازق (۳۱-۳۳۹/۱۱). 

وأمّا المجموعة الثالثة - فهي : 
۱- دلا تزال طائفة من أُمتتي على الحق لا یضرهم من خالفهم» . 
۲ - دلا تزال طائفة من أمُتي على الحق حتی ياتي آمر ال». 
۳ - دلا تزال طائفة من أمُتي یقاتلون على الحق حى يقاتلها الدجّال» . 
٤‏ - دلا تزال طائفة من أمُتي على الحق لا یضرهم من ناوأهم إلى يوم القيامة». 
۵ - «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین حتی یأتیهم أمر الله وهم ظاهرون» . 

والحدیث بلفظه الاخیر متفق عليه من حدیث المغيرة» وبلفظ قريب من لفظه الأول : 
«. . . قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها» أخرجه ابن ماجه بسند صحيح » وأخرجه 
الحاکم بنحو لفظه الرابع عن عمرو وصحخحه. على ما في الجامع الصغیر ۰)۳۵٩/۲(‏ 
وبقریب من هذه الالفاظ أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن وبان وأخرجه احمد 
والشیخان من حدیث معاوية » وابن حبان وابن ماجه من حدیث قرة بن إياس . وأحمد وأبوداود 
والحاکم من حديث عمران بن الحصین, واحمد ومسلم من حديث جابر» وبلفظ : «لا تزال 
عصابة من مني یقاتلون على أمر الله - قاهرین لعدؤهم لا یضرهم من خالفهم حتی تأتيهم 
الساعة وهم على ذلك» أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر. على ما في الفتح الكبير 
(۳۲۲-۳۲۱/۳) وأورده العجلوني في الكشف برقم (۳۱۹۲) و(8۲۹/۲) وقال: رواه أحمد 
والشيخان عن معاوية . قلت: وقد أخرجه البخاري في الاعتصام فانظره بهامش فتح الباري 
)۲٠۰/۱۳(‏ بلفظ : «. . . ولن يزال أمر هذه الأمة مستقیماً حتى تقوم الساعة» أو حتى يأتي 
أمر اللهع. كما أخرجه عن المغيرة بن شعبة بلفظ : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون». فانظر (۰)۲4۹/۱۳ وأخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظ : 
«. . . لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ‏ قال: فينزل = 

-488- 


الطریق الثاني : الاستدلال - وهو من وجهین -: 


آحذهما: ۱ 
أن هذه الأخبارٌ لو صخت - لثبت بها أصلّ عظيم مقدّمٌ على الکتاب 
والستق وما هذا شأنهُ : : كانت الدواعي متوفرة على البحث عنه باقصی الوجوه؛ 
أما الاولیاء - فص هذا الأصلّ العظیم [بها“]. 
وأما الاعداء - فلافع [مثل 0] هذا الأصل العظیم . فلو كان في متنها 
خللٌ - لاستحال ذهولهم عن مع شلةبحهم [ع ۳ وطلبهم له فلا لم 
يقدرٌ أحدٌ على الطعن فیها: علمنا صحتها. 
وانیهما : ۱ ۱ 
أنه قد ظهرٌ من التابعين إجماعُهُم على أ الاجماغ حجَت وظهر منهم 
استدلائّهُم على ذلك بهذه الأخبار والاستقراء دل على أن أمتنا لا یُجمعون» , 
علی مويب خبر -لاجل ذلك الخبر- إل ويكونون قاطعينٌ بصحة ة ذلك الخبر 
- [فهذا د على كيم بصحة 2 هذا الخبر“]. 


- عیسی بن مریم - ب - فیقول : أميرهم : تعال صل لناء فیقول : لاء إن بعضکم غلى بعضص 

آمراء تکرمة الله هذه الأمة». صحیح مسلم (۱۹4-۱۹۳/۲) ط المصرية وانظرصی(۱۷۸) 
مله و(۲ ۱۳) منه . 

وقد آخرج الامام أجمد الحدیث بطرق مختلفة وألفاظ متعددة» فانظر الفتح الرباني 
(۲۱۰-۲۰۷/۲۳) الأحاديث (۰)4۵۰-44۲ وبعضها قد تفرد بها الامام رحمه الله . 

وانظر سنن الترمذي (7/7ه”) الحديث رقم (۲۱۹۳) و(۷/۷) الحديث رقم (۰)۲۲۳۰ 
وستن ابن ماجه (5-4/1) الاحادیث (5. ولاء وش وف و۰۱۰ وا۱)» وستن أبي داود ` 
(40۲/4) الحدیث رقم (4۲۵۲). 

(۱) هذه الزيادة من ح . 


(۲) لفظ س : «فلیدفع». (۳) لم ترد في ح. 

(#) آخر الورقة )٩(‏ من ي . (4) في ]: «الشدة» . 

(©) لم ترد في ح.. (") زاد في ي : «ذلك». 

(۷) في صم ل: «يجتمعون» , (۸) ما بين المعقوفتين سقط من آ. 


۹۰ 


الطریق الثالتٌ : أنا نسلّمُ أن هذه الاخباز من باب الاحاد. وندّعي الظنّ٠٠‏ 
بصختها وذلك مما لا یمکن النزاغ فيه. 

شم نقولٌ: ها تدل على أن الإجماعَ حنبّةٌ: فیحصل - حينئلٍ ‏ ظنٌ ان 
الاجماع . حجة. 

وإذا كان کذلك : وجب ب العمل به ؛ لال دفع الضرر - المظنون واجت. 

وهذا الطریق آجوذ الطرق. 

فنقول : أمّا الطريق الأوّلُ ‏ وهو ادعاء التواتر- فبعيدٌ؛ فنا لا ك بل 
مجموع هذه الأخبار إلى حدٌّ التواترا © لآ العشرین بل الالف لا یکون 
متواتراً؛ لأنّه ليس یسیع - [في العرف©] - إقدامٌ عشرين إنساناً على الكذب 
- في وافعة عة - بعبارات مختلفة . 

وبالجملة: فهم مطالبون باقامة* الدلالة على د مجمیغ ‏ هذه الروايات 
یستحیل صدوره ”عن الكذب . 

سلّمنا حصول القطع بهذه الاخبار - في الجملة - لکنکم ما أن تدُعوا 
القطمٌ بلفظهاء أو بمعناها. 

أما القطمٌ بلفظها - فهو أن يقال : : إِنَا - وان جوا في کل واحاٍ من هُذه 
الأحاديث0© أن يكونٌ كذباً ‏ إل انا نقطع بان مجموعها یستحیل أن يكونّ كذباً» 
بل لا بد أن يكونَ بعضها صحيحاً . 


(۱) عبارة ص : «ظن صحتهاء . 
(#) آخر الورقة (۱4) من ل. 
(#) آخر الورقة )۱٩(‏ من س . 


. في ص : «فان». ۳5( لم ترد في ص‎ )۲( ٠ 
لفظ ص : «في عبارات». (#) آخر الورقة (۱6) من آ.‎ )٤( 
. في ص : «صدورها) . (5) لفظ ص: «الأخبار»‎ )9( 


(۷) کذا في ل» وهو الصحيح» وعبارة غيرها: .«لا بد وان», واضافة الواو - هنا - آمر 
شائع في تعابیر المناطقة وان كان غير سائغ لغة. 
٩۹۱ -‏ 


وم القطع بمعناها ‏ فهو أن يُقالَ: ان" هذه الألفاظ - على اختلافها - 
مُشْتركةٌ في إفادة معنئ واحلدء فاگ المشترك يصيرٌ مرو یکل هذه الالفاظة: 
فيصيرٌ ذلك المشترك منقولا بالتواتر. . 
فقول: إن ردم الأول فه سل ؛ لكن المقصود لا اک لا إذا إذا تم" : 
ان كل واحد من هذه الالفاظ پل علی ان الاجماع َة [دلالةً 0 'قاطعةٌ ؛ 
لووّجد فيهاما یدلعلی المطلوب, لا على هذا اليج : لم یحصل الفرض؛ 
لان الذي ثبت - عندّكم ل إلا ده 4 هذه الأخبار, فيختملٌ أنْ 
یکونْ 9 هو ذلك الخيرٌ - الذي IY]‏ يدل دلالةً قاطعة على حقيّة 0 
الإجماع » لكنا نرى المستَدلَّينَ بهذه الأخبار - بعد فراغهم من تصحيحٍ 
المت“ -یتمسکون بواحد منها على التعيين كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 
لا تجتمئ أي على خط راون فيه سوا وجوابً؛ ومعلوم أنه باطل. ۰ 
ماهم إن أردتم الثاني ود ذلك المعنى المشترك بين ن:الأخجبار - ما 
آن یکونْ هو ان e‏ و معنى ن یلم منه کون الاجماع حجة. 
فان كان الأول - فقد ايم : آنه تقل نقلا متواتراً عن رسول الله - كل -: 
رنه الإجماع حجة [ومعلوم ذلك باطل » ولا لكان العلم بکون لو 
حجة ] جارياً مجری العلم بغزوة ‏ در وأحد ؛ ولما وفع م الخلاف “فيه 


. في ي: «بآن»‎ )١( 

) لفظ آ: «آثبتم». ٠‏ (۳) لم ترد في ح» ل: 

(4) لم ترد في ص» ج. (9) سقطت من ص . 

(5) كذا في ح» ولعله المناسب؛ إذ المراد :,حجية».ولفظ غيرها: «حقیقة». 

(۷) في س : «الخبر». . ۱ 1 
(۸) لم ترد في ص. ولم ترد الواو في ج. )٩(‏ عبارة س : «کون الاجماع». 
(#) آخر الورقة )١4(‏ من ح. )1١(‏ ساقط من ل . 


(۱۱) كذا في اي » وفي غيرها: «بوجود غزوة) . 
(۱۲) لفظ ص : «الاحتلاف». 
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وایضا: 
:فا نراكم - بعد الفراغر من تصحیحر متن هذه الأخبار تتمسكون بانط 

خبر واحلٍ وتوردون عليه الأسئلة سئلة والاجوبة ولو كان ذلك منقولا - على سبيل 
توت - لكان ذلك الاستدلال عيثاً. 

وبهذا( [یظهر الفرق بین علمنا بشجاعة علي وسخاوة حاتم بسبب 
الأخبار المتفرقة» وبين هذه المسألة؛ فإنًا بعد سماع تلك الأخبار المتفرّقة لا 
نحتاج إلى الاستدلال ر ببعض تلك الأخبار على شجاعة ة «علي ۰4 بل" يحصلٌ 
العلم*) الضروري بذلك. 

ما ها هنا - فقد سلمتم : : أن بعد سماع هذه الاخبار نفتقر إلى الاستدلالر 
ببعضها على هذا المطلوب : فعلمنا فعلمتا أنّ كونَ الإجماع خا لشن جا فخ 
مفهوم هذه الالفاظ0. 

لاعتم هذه الأخبار دا على معن مشترك بينَ كلهاء وذلك 
المعنی يقتضي کون 0 حجة - فلا بد من الإشارة إلى ذلك ا 

من إقامة الدلیل على أ نه لزم من ذلك ا کون الإجماع ی وأنتم 
ما فعلتم. ذلك . 

فان قلت : القدر المشترك بین هذه الأخبار" تعظيم ا هذه الأمّة وبعدها 
عن الخطأء وما يجري هذا المجری. 

قلت: تدّعونٌ التوائرٌ في مطلق التعظيم ۰ أو في تعظيم ‏ نافي إقدامّهم 


(۱) لفظ ج: «وبهذان». 

(۲) سقطت من ل. ولفظ ج: «ظهر» . 

(۳) في ص زيادة : «ما». 

< (#) آخر الورقة (۷) من ج. (4) لفظ ي : «الاخباره. 

0 (0) في ي : «فإن». (5) زاد ل: «فإن». 

(۷) كذا في ج» ولفظ غيرها: «الدلالة». 

(#) آخر الورقة (۲۰) من س. (۸) في ل: «تقدیم». وهو تصحيف. 
- ۹۳“ 


على الخطأ في شيء [م2ا(]. 


الأول : 
تیلم ولا" يفيك الغرض . 
والثاني : 


و 


ادْعاءٌ للتوائر في تقس کون الاجماع حب ؛ وقد تدم إبطا 

[و] آما الظريق الثاني - وهو الاستدلال - فضعیف. 

قوله : «لو كانت هذه الاحادیث ضعيفةً ‏ لطعنوا فيها» . 

قلث): وقد طعنوا فيها: بأنّها من الآحاد. 

فن قلت: رن أحدا© من الصحابة والتابعينَ لم یقل: لها من الآحاد؛ بل 
تفقوا على أنها متواترة 3 

سلّمنا آنهم طغنوا فیها من غذا الوجه ‏ لکن كان يجب أن يطَعَنُوا فيها - 
على سبيل التفصيل . 
قلت: الجوابٌ عن الأول : 

أن النقلّ عن المؤمنينَ ‏ هم جعلوها من باب له بت او 
بالآحاد؟ . 


(۱) زادها آ. 

(۲) في غير آ زيادة : «فه. 

(۳) لفظ س : «فلا .. 

(4) لم ترد الواو في ص . (ه) لفظ ص : «قلتا» . 

(") عفا الله تعالی:- عن الإمام المصتف. متی كان کون الحدیث -من أحاديث 
الآحاد ‏ مطعناً فيه؟ وحدیث الآحاد - إذا صح ‏ حجة عند أهل السنة ومنهم الامام الشافیي. 
إمام المصئف!!. 

(۷) في ل آء ج: «واحده. 

. زاد في ص : وا‎ (A) 

(#) آخر الورقة )٠١(‏ من ل. )٩(‏ زاد في ص : «ب». 

“4 - 


. الأول : 

۱ يقتضي کونها متواترة عندنا لله متی كان الخبر متواترًء وصح - عندکم - 
[بالتوائر"»] کونها متواترة یدهم : لزم كونها متواترة ‏ عندکم» لکنگم [في 

هذا المقام*)] سلمتم نها لیس كذلك . 

والثاني : 

٠‏ يقتضي أن تکونْ هذه الاخباز من الاحاد؛ لا كونها متواترة ”عن الصحابة 

[والتابعین"] لما لم یثبت [عندنا] إل بالاحاد: كانت عندنا - من باب 

. الآحاد؛ لأنَّ استواة الطرفین والواسطة معتبرٌ في التوائر. 

وعن الثاني: أن نقول: ليس كل [من(*] لا یلم صخت وجب أن یم 
رو 4 ۳ - 21 0 

. فساذه؛ فالصحابة والتابعون ما عرفوا صحة هذه الأخبار ولا فسادها بل ظنوا 
صحتها: فلا يجب عليهم -في هذه الحالة ‏ أن یطعنوا فيها على سبيل 
التفصيل . 

[و] ما الوجة الثاني - في" الاستدلال - وهو قولة : 

«الصحابة والتابعوٌ أجمعوا علی صحة لاه انم و على 
صحخته لهذه الأخبارء وعادةٌ متنا نهم لا يُجمعونَ "على موجب خب لاجل 
[ذلك الخبر» إل وکان الخبرٌ مقطوعاً به . 


. في سء ص زاد: «و»‎ )٤( 
. سقطت الزيادة من ص‎ )۷( : 
. في آ: دأنهاء‎ )5( 


(8) لم ترد الزيادة في ل» ح» س. (0) لفظ س» ح: «عند». 
, (5) لم ترد في ج» له ح. 
(۷) 9 ترد في سء ي» ل. (*) آخر الورقة (۱۵).من آ. 


. (۸) كذا في س» ل» ولفظ غیرهما: «ماء. 
)٩(‏ لم ترد في ح» ل ې 
(۸۰) لفظ س : «للاستدلال». (۱۱) في صء ل: «یجتمعون». 


۹9 


: المقدّماتث لاه ممنوعة ؛ فلا سل [جماع الصحابة داتعي 

۳ صحة 2 الإجماع: 0 

سلمناه [لکن۳] لا نسلّمُ آنهم ما ذهبوا إلى لك لاجل هذه الاخباره بل 
نما( قالوا به لأجل الآيات . 

فإن ادعو التواتر ‏ في هذین المقامین [كان ذلك مكابرة؛ فإِن تلك الا خبار - 
آظهر بکثیر من اذعاء: ء:هذین المقامین ؛ ولمًا لم يذّعُوا التوائر في تلك الأخبار 
- فلأن لا یجوز ادعاوه في هذين المقامین0] كان أولى . 

سلمناهما»؛ لكنْ لا سل أن عادتهم انه باهم لا یجمعون على 
موجب خبر؛ اجلٍ ذلك الخبرء إل وقد قطعُوا بصخته؛ ألا ترى أن الصحابة 
جوا على حكمٍ المجوس بخبر عبد الج واجمعوا على أن را 
لا نکم على عمتها ولا خالتها - بخبر واحل ؟ 


وبالجملة: فهم مطالبونَ بالدلالة على هذه العادة - التي ادعوها. 


فثبت بما ذکرا: ضعف هذه الوجوه. وثبت: أن الصحيح ‏ هو الطريق 
الثالتٌ ‏ وهو أن نجعَلّها من [/خبار ] الا حاد. 

(۱) ساقط من ي» وزاد في ص » ج آء س بعد «کان) : «ذلك»» ولفظ «قلنا» في ل: 
«فاما»» ولفظ «ممنوعة» ورد في س بلفظ : «ممنوعات». 

(۲) ساقط من ل. 

(۳) کذا في صء یب وفي ح» ج: «فلا»» وفي س» ل : «ولا». 

(4) كذا في ص» ولعله الانسب. ولفظ غیرها: «ريّماه. 

(ه) ساقط من ل» ولفظ «فلان» في جء آ: «فبان». 

(5) في ح: «سلمناه» (۷) لفظ ص: «بانْ». 

(۸) في. ل : «یجتمعون) . (#) آخر الورقة (۱۰) من ي . 

. انظر ص (۷۰) من الخزء الثاني» و (۸۸) من الجزء الثالث‎ )٩( 

(۱۰) انظر ص (۸۹) من الجزء الثالث . 

(۱۱) لم ترد في ص 


-۹- 


وعلی هذا: لا نحتاجٌ [إلى0©] تكثيرهاء بل کل واحدٍ منها يكفي في 


الاستدلال . ۱ 
المقام الثاني : في [كيفيّة ”] الاستدلال -: التمسشك بقوله - كله -: « 
تجتمع * امي على خط . 


فان قیل : إن ٩‏ کان المراد [بقوله”]: «أمّتي» کل من" یوم به إلى يوم 
القيامة : خرجّ الاجماع عن کونه مج 

إن كان المرادٌ به الموجودین - وقت نزول ذلك ۱" الخبر -: دل [ذلك (] 
على أنَّ إجماعَهُم نة لكا ما نع رف ماهم إذا عرفناهم 
[بأعيانهم ]۰ وعرفنا بقاء‌هم إلى ما بعد وفاة الرسول - ما - وذلك غيرٌ معلومٍ 
[ فحینگذ 0 : يخرجٌ الإجماع عن كونه حجّةً . 

سلّمنا أن المراةبلة هل کل عصر؛ لكن لم قلت: ی هذه اللّفظةَ تدل 
على نفيٍ E EE‏ أن وه : «لا تجتمغ أمْتي على خطأن جاء 
بسكون العين» على أن [يكونٌ” ) ذلك نهیا" منه ‏ يل لامته عر" أن 
يجتمعوا على خط : فاشْئَبََ ذلك على الراوي فنقله - مرفوعاً - على أن يكون 


(*) آخر الورقة (۱۵) من ح. ۱ 


(۱) لم ترد في ل. 
(۷) لم ترد في ح» ل. (*) آخر الورقة (۲۱) من س. 
(۳) في ص : «الخطاء . (5) في غير ص» ح» ي : «فان». 


(9) في ح : «من قوله»» ولم ترد في ص إذ جاءت فیها بلفظ : «یأمته» ‏ 
(#) آخر الورقة (۸) من ج. 


)٩(‏ في غير ص : «بهاه . (۷) لفظ صء ح: «هذا». 
زادها جح . )٩(‏ لم ترد في ج. 
(۱۰) لم ترد في ح. (۱۱) لم ترد في ل» ج. 


(۱۲) لفظ ص » جح“ ج آ: «أمرأه . 
(۱۳) زاد في س ۰ ل : «bn‏ وعبارة ي.: «علی أن .لا یجمعوا» . 
1 دلا 


سلمنا( کوئه خبراً زلکن0] لِمّ قلت "۳ : اه يدل على نفي الخطا. 
جوا - [عنهم(*] ولا نسلم أن النكرة في النفي تعمْ؟! 
. وإذا كان کذلك: فَإِمًا أن نحمله على نه نفي السهوآن نفي الكفرء جمعاً بن 
وبين نّ الحديث - المرویٌ في هذا الباب رهز وله - كله -: «أمتي لا تجتمع 
على ضلالة». ۱ 
سلّمنا کون لاه مصییین في کل 2 [وأفعالهم”] فلم لا تجوز 
مخالفتهم؟ فان المجتهد قد يكونٌ میا مع أن المجتهد الآخرٌ يكونُ متمكناً. 
من مخالفته .: ۱ 
[و"] الجواب: طخ 
اما السؤالٌ 7او - فمدفو بسائر الأحاديث الواردة - في هذا الباب" 
وهي قوله ‏ يله -: ولا تال طائفةٌ من ا ظاهرین على الحق» وقوه : و 
راه المسلمونَ حسناً فهو عند الله حسنْ». وقوه : «من فازق 
لح ربقة ey‏ 5 
قوله : «لعلْ هذا الحدیت ور على صيغة اللهي». 
قلنا: عدالة الراوئ تفیل" ٠‏ صمُة تلك الرواية» ومطلوينا ‏ ها هنا "4۱ 
الظنْ وال لو فتحنا هذا الباب -لانسد [بابٌ"'] الاستدلال بأكثر 
النصوص . 
)١(‏ زاد في ي : «لکم». 
(۲) لم ترد الزيادة في ي. 
(۳) في س. صء آء ج: «قلتم». (4) لم ترد في ل. 


(9) لم ترد في ي. ١00‏ رم هذه الزيادة من ل ي» آ. 
(۷) لم ترد في ح. ! ا 5 
)٩(‏ في ل. ح» صء يغ ج: «الأمر» . 

. سقطت من مج ' (۱۱) زاد ص : «هو‎ )1١( 

(۱۲) في صء آ: «ولانا». (۱۳) سقطت من ص . 


۹۸۰ 


ثم إن مدفوع بساثر الاحادیث . 
وأمّا ان النكرة في النفي تعم - فقد تقدّم باه في باب العموم © . 
وله احمل ۳ نفي السهر) . 


قلنا: اجتماع الجمع العظیم ۳ [عدم ۲ السهو ممتتغ : : [۶۵] لا 
یمکنْ ذکره في معرض التعظیم . ولانه لا يكونُ في تخصیص مته بذلك 


قوله : «نحملُعلی [نفي] الکفر؛ كقوله - كل -: «لا تجتمع أي على 
ضلالة» . 


قلنا(*) : : اکل“ حديث ب مستقل بنفسه . وان الضلال*) ليا يفتضي کر 
قال الل - تعالی - : دك مَل فهذی» وقال: «فعلتهآ إذأ ونا من 
الضالین © ©. 

قوله : «مب ان الأمَةَ مصیبون في إجماعهم» فلم لا تجوز مخالفتهُم»؟ . 

قلت: لا لام على قولین : منهم من قال: إن الاجماع یه 
تجوز مخالفته 0 


(#) آخر الورقة (ه) من ص . 

(۱) ناد فيح: «باب»» انظر ص(۳۸۳) من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
(۲) هذه الزيادة انفردت بها ل» فانظر (۰46۳ 44") من الجزء الثاني . 
(۳) زادها ص . 

(4) سقطت الزيادة من ص» ي» ج آ. 

(#) آخر الورقة (15) من ل. 

(ه) لم ترد في ل. 

(#) آخر الورقة )١5(‏ من آ. 

(5) الآية (۷) من سورة الضحى . 

(۷) الآية (۲۰) من سورة الشعراء. 

(۸) لم ترد في صء يي » ج آ. (9) لفظ حء ج : ومخالفتها». 


-۹۹- 


ومنهم من قالّ: اه لسن بحجة؛ فلو قلنا: انه حجةٌ تجورٌ مخالفتها: 
لكان“ قولاً خارجاً عن أقوال الام» فلو كان الحقٌ ذلك -[1(] كانت الم 
متّفقينَ على الخطا؛ وذلك باطلٌ بالحدیث. 
المسلك الخامس : دليل العقل : ۱ 

وهو الذي عو عليه إمام الحرمين حا از فقال: «إجماع الخلق , 
العظيم على الحكم الواحد يستحيلٌ© أن يكونَ إلا لدلالةٍ أوأمارة. ‏ . 
فإ كان لدلالة [فقد] كشفت الاجماع عن وجود”” تلك الدلالة : .فيكو 
خلاف ار یب خلافا: لتلك الدلالة . 
وإِنّ كان لآمارة: فقد ينا التابعین قاطعين بالمنع عن Me‏ مخالفة" غذا 
الإجماع: ۽ فلولا اطلاغیم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة هذا الإجماع م 5 
وال لاستحال یم على تا من مخالفته»٩.‏ ۱ 
وهذه الدلالة ضعيفةٌ جداً؛ لاحتمالر أنْ یقال : امم [قد" 3 را ار 
الحكم لا لدلالف [ولا لأمارة"“] »بل لشبهة. وكم من المبطليْنَ مع 


(۱) في ص : «یکون هذا . 

(۲) زادهاح ولفظ ص : دلکان». 

(۳) لفظ ح: «ما» . 

(*) آخر الورقة (۲۲) من س . 

. هذه الزيادة من ص‎ )٤( 

(4) لفظ ص : «وجوب»» وهو تصحیف . 

(5) لفظ سء ج ا: «من) . 

(۷) زاد في ح: «مثل» . 

(A)‏ زاد في ح: «مثل». 

.)578-5514( راجع البرهان : (۱/٦۷٦۔-۸۲٦) فق‎ )٩( 
لم ترد في صء جه آ.‎ )۱۰( 

(۱۱) سقطت الزيادة من ل» ج وعبارة ص : «لا للدلالة ولا للأمارة بل للشبهة» . 
(۱۲) أو لتبخیت 


۹۹ 


كثرتهم وتفرقهم - في الشرق والغرب قد افقت کلمتهم لاجل الشبهة . 
[سلّمنا الحصرء فلم لا يجوز أن یکون لامارة تفي الظنْ؟ 
قوله : : «رآینا الصحابة مجمعین على المنع. من مخالفة هذا الاجماع ؛ 
وذلك يدل على اطلاعهم على دليل قاطع مانم من مخالفة هذا 
الا جماع ۳1 
٠‏ قلنا: لا نسلَمُ اتاق الصحابة على ذلك. 
سلماه؛ لكك لما جوزت حصول الإجماع - لأجل الأمارة». فلعلّهم 
اجمغوا على المنع*» من مخالفة الاجماع - الصادر عن الأمارق لامارة 
[آخری")] . 
فان قلت): إنْهم لا یتعصبون فې الاجماع - الصادر عن الأمارة وقد 
تعصبوا في هذا ا : فدلُ على أنَّ هذا الاجماع ما كان عن أمارة. 
قلث: إذا سلمت نم لا یتعصبونْ في الإجماع الصادر عن الأمارة: 
ف [ قد] بطل قوْك: «اهم مَنَعُوا من مخالفة هذا الاجماع ». 
المسألةٌ الرابعة : 
٩‏ الشيعةٌ ‏ فقد استذلوا [علی*)] أن الاجماغ حه : بان زمانَ التكليف 
لا یخلو عن الامام المعصوم ‏ ومتی كان کذلك: كان الاجماغ حجة(. 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط كله من ل ولفظ «لأمارة» في ي : «الأمارة». وسقط من 
جء آمن قوله : «وذلك» إلى قوله : «الاجماع» في اهر لمریج: ولفظ : «دلیل» زادها ص . 

(#) آخر الورقة (۱۳) من ح. 

(۲) سقطت من ح. 
0 (*) آخر الورقة )٩(‏ من ج. 

(۳) لم ترد الزيادة في ح. 

(4) زاد في ج» ل: دو (9) سقطت من ص . 

(5) راجع ص(۱۹) من هذا الجزی ولتتبین حقيقة موقف الشيعة من الإجماع : مفهومه 


وحجيّته. انظر ما سنفصله بهامش ص (۱۲4) من هذا الجزء . 
۱ 


بیان الأول یتوقف على إثبات آمرین : 
الاول: اه لا بد من الامام . ۱ 

[و] الدليل عليه : أنَّ الإمام «لطف» وك لطفب واجبٌ: فالإمامٌ وجب . ٠‏ ۰ 

[۳y]‏ نما قلنا: إن الإمام طف لأنا نعلم أل الخلىّ إذا كان لهم رئین 

قاهرٌ يمنعهُم عن القبائح. > ويحثهم على الواجبات : كان حالهم في:الإتيان 
بالواجب”» والاجتناب عن القبيح "© أنَمّ من حالهم | إذا لم يكن لهم هذ هذا 
القن والعلم بذلك - بعد استقراء العادة - ضروري . 

نما قلنا: إن للف واجبٌ لوجهين : 
لاو 

أنَّ اللُطات کالتمکین - في كونه إزاحة لعذر المکلف - فإذا كان التمکینْ 
واجباً: فکذا( اللْطفٌ . 

ما قلنا: اد اللطت كالتمكين ؛ لبلب( في الشاهد_أنَّ أحدنا إذا 
دعاغیزهالی طعام - وک ان خرضه تفع ذلك الغيرء وبقي على ذلك الغرض - إلى 
وقت التناول - ولم بده » وعلم اه متى تواضغ له فّهیتناول طعام ومتی لم 
يفعل ذلك لم يتناو : فن تركَهُ التواضمٌ ‏ في هذه الحال ‏ يجري مجری رد 
الباب عليه ؛ والعلم به" ضروري . 
الثاني : ۱ 
لذ لمكت لولم یب عليه فمل اف لم بقع مه هل امن 


(۱) لم ترد الواو في ل. . 
(۲) لم ترد الواو في ص».ح . ۱ 
(۳) لفظ ص: «الواجبات» . e‏ 
(4) في ص: «القبائح». (ه) في آ: «فكذلك». 
() في س» ح۰ ي ج: «ثبت». 
(۷) عبارة ح : «ومتی لم یفعله فإنّه لا يتناوله» . 
(A)‏ لفظ ح : «بذلك» . 
۲ 


أيضاً -: لأنّه لا فرق دفي العقل - بين فعلٍ ما یختاژل» المکلف - عندهُ ‏ 
اقیخ. وبين توك ما لالم - عنده - بالواجب . 

فبت: أن «اللطت» واج . وثبت أنه لا بد - في زمان التكليف ‏ من 
الامام . 


0 


الثاني 

أن ذلك الامام يجب أن يكونَ معصوماً. 

[والدليل عليه"»]: :0 ان إا احتاج”" الخلقٌ إلى الإمام لصححة 
القبيح علیهم. » فلت هذه الصحة - في الامام © لافتقرٌ الإمامٌ إلى إمام, 
آخر: ولزم التسلسل. وهو محال . 

فثبت: آنه یجب أن یکون معصوما"» وثبت أنه لا بد في زمان التکلیف - 

: من ام تین : (۱۰) و 

واذا بت هذا : وجب رن الاجماعر د لان مهما اتفقّ العلماءٌ على 

حکم - فلا بد" "وان يوجد في أثناء قولهم قول ذلك المعصوم *؛ لأنّهُ احذ 


(۱) لفظ ل: «اختاره» . 

(۲) انفردت ح بزيادة «لا». فعبارتها: «ما لا یخل». 
(#) آخر الورقة (۲۳) من س . 

(۳) في غير ص زيادة : «وهوه . 

(#) آخر الورقة (۱۱) من ي . 


(4) لم ترد في ح. 
(9) زاد الناسخون في غير ي : «وهو . (6) لفظ صء ج: دأناء. 
(۷) لفظ ص. ح» ي : «أحوجناء . (۸) لفظ ي : «الإمامة» . 


)٩(‏ في ج» ل. س 10 أبدلت الواو بالقاء. 
(۱۰)في ص» س: «متی». 
(۱۱)من غير المقبول - لخة - إضافة «الواوه في هذا الموضع» ولكنّ الإمام المصتف جار 
في هذا وفقاً لتعابير المناطقة كما نبهنا فيما سبق . 
(#) آخر الورقة (۱۷) من 1. 
۳۹ 


الما بل هو سيّدهُم” والاً لم یکن ذلك قولاً لكل الام ؛ وقول النعصوم. 
حق . 
0 لطي المعصومٍ - الْذي هو حقٌ لاجم 


0 1 العلمّ بكون الإجماع حح لا يتوق على العم 
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زو اصلا ون إجماع کل الامم حك كما أن إجماع لاح 
والسوال عليه" :. [ا۳] لا تلم اه لا بد من امام > ولا نسلمْ آنه 
لطت ] ولا نسلّمْ أن الخلق إذا كان لهم ريس -یمنعهم عن عن 
و على الطاعات - كانوا أقربٌ إليها مما إذا يكن [لهم] î‏ 
الرئيس . 
باه : الکم ترعمون" أن الله -عرٌ وجل ما اخلی العالم - قط - من 
رئیس ؛ فقولکم : وجذنا متى خلا عن الرئيس حصلت المفاسدٌ ‏ باطل ؛ لالكم 
إذا لم" تجدوا العالم خالياً عنه - قط - [ف] كيف یمکتگم أن تقولوا: إن 
" وجدنًا العالم متى خلاعن لمام4حصلت المفاسد؟ بل الذي جربناة ۳ مت 
كان الامام فی الخوف والتقيّة: حصلت المفاسدٌ . لکنکم ل توچبوذ ظهورة 


(۱) لفظ ي: وسيّد العلماء» . 

(۲) الواو في غیر ح وردت فاءٌ. 

(#) آخر الورقة (۱۷) من ل. 

(©) لم ترد الزيادة في س 

)٤(‏ ساقط من ص ١‏ (۵) في ح. س زيادة: «قاهر». 

0100 ْ (۷) لم ترد في ص . 

(۸) عبارة ل» ي» آء ج: «أنهم یزعمون». 

. عبارة ص. ح» ي» آ: «لانهم إذا لم يجدوا»‎ )٩( 

(۱۰) زيادة الفاء من ص والعبارة - بعدها - في.صء ح» ي» آ للغائب أيضاً. 

(۱۱) لفظ ح : رعنه. 

(۱۲) في س زيادة ی وعبارة ح : «حصلت منه هذه المفاسد» وزاد ص : «هذه» . 
داع اد 


وقونه ناٌذي تریدونه -من 7أ ظهور المفسدة - عند عدمه زیر 
وجدتموه عن خوفه وتستره -: شي 4 ما جربتمو. 

والذي” جر بتموة - وهو ظهورٌ © المفسدة - عند ضعفه وخوفه » فانتم لا 

تقولون به : فظهر فساد قولكم 2 

سِلّمنا©»: : إمكان هذه التجربة» [لکتا] تقو : عون أ ندنام هذه 
المفاسد بوجود الرئيس - كيف كان أو بوجود الرئيس القاهر؟ 

الأول ممنوع" فلا بد من الدلالة؛ واستقراء العرف لا يشهدٌ لهم الب 
لأن الخلیق*) إنما ينزجرون من السلطان القاهر. 

فأمًا السلطانٌ الضعيفُ [فلا“]» بل الشخص الذي لایزی ولا يُعرَفُ ولا 
يَظهرٌ منه في لائر ولا خير-: فال لا يحصل بسبَبه اتزجارٌ عن القبائح. ¢ ولا 
رغبةٌ في الطاعات. فلم قلعم“ ان مثل هذا الامام(یکونْ لطفاً؟ 

وادا ارم الثاني - فهومسل > لکنکم لا توجبونه . 

11) 

[فالحاصل : : ان الذي و3 ت بالاستقراء کون لطفاً نتم لا توجبونه " ] الذي 

توجبونة لا یعرف بالاستقراء كونهُ لطفاً. 


(۱) أبدلت الفاء في س بالواو. 

(۲) هذه الزيادة من ح. 

(۲) في ل» ي» س ص. أبدلت الواو بالفاء. 

)٤(‏ زاد في ل: «وتستره شيء ما جویتموو». 

(9) في غيرحء س. ي : «قولهم». 

(#) آخر الورقة (۱۰) من ج. 

۱ . سقطت من ح‎ )١( 

(۷) رمز إليها في ص ب: «ع1. (*) آخر الورقة (۱۷) من ح. 

(۸) هذه الزيادة انفردت بها س. 

(4) كذا في ص. س ولفظ غيرهما: «قلت». 

(۱۰) حرفت في ل إلى : «للاجماع». (۱۱) ساقط من ح. 
6١د‏ 


فِنْ لت : : نحن - الا في [إثبات] وجوب أصل الإمام. ٠‏ فاما البحث 
عن كيفية - فلا بسن بالفضل 00 ونح - الآن لا نتکلم فيه. ۱ 

ثم السببُ في تستره ظاهرٌه وهو أن الامام لو آزیل عنهُ الخوفٌ لظهن 
ولزجر الناس عن القبائح. ۰ ورغبهم في الطاعات» فحیث أخافوة : كان الذنبٌ 
من قبلهم . 

قك : کم عينم يجوب نصب الإمام. د كيف كان - سواء كان ظاهراً أو ' 
مخفا رتم علی وجوبه بكونه لطفً”]ء رتم على کونه لطفاً: : بتفاوت 
حال الخلق عه في الطاعات والمعاصي - : فلا بد من إثبات هذه المقدّمة عند 
وجود الامام كيف كان الامام - حت یمک الاستدلالٌ بة على وجود الإمام 
کیف كان. 

ونحنُ نمنمٌ ذلك؛ فان تمسكثم باستقراء أحؤال العالم . 

قلنا: [ذلك] التفاوث ما يحصلٌ من الإمام القاهر» وأنت محتاجٌ إلى 
ل زا التفاوت من وجود الإمام - کیف كان - فما لم تُشتغلواباثبات هذه 
المقدّمة : لایتم دليلكُم ؛ فا نفع لكم - [هاهنا] - في أن تذکروا ات 


غيبته وخوفه؟ 


2 


سلّمنا: ان نصِبٌ الامام. يقتضي تفاوت حال الخلق من الوجه الذي 
ذکرتمو [لكنه”] متی یجب نصبُّ؟! إذا خلا عن جمیم. جهات [القبح. أوإذا ۱ 
لم يخلٌ؟ ش 


. سقطت من ص‎ )١( 

(۷) كذا في ل. ولعله الأنسب ولفظ غيرها: «التفصیل». 
(#) آخر الوزقة (4؟) من س. 

۳( ساقط من ي . 

. لم ترد في ص‎ )٤( 

(0) لم ترد في ج. 


(5) ساقط من ح. 
۱۹ - 


الاو : 

م د إذا أقمتم الدلالة على خلوٌه عن جميع (0] 
جهات المفسدة. وأنتم ما فعلتم ذلك. 
والثاني : 

ممنوع ؛ لأ بد که عار جيه واد من هات القبح - لا يجوز 
نصبّه ؛ + لا يكفي في کون الشي ۽ ء قبيحاً اشتمالَهُ على جهة -من جهات القبح . 
ولا يكفي في حسنه اشتمالَهُ على جهةٍ واحدةٍ - من جهات الحسن ما لم يُعرْف 
انفکاگه عن کل جهات القبح . 

نان قلت : ما ذكرته (» مدفوع من أربعة آوجه : 
أحدّها: 

أن لو جار القدخ في کون ار لطفاً - بما ذکرته © جاز القدح في کون 
معرفة الله تعالى - لطفاً بلك ؛ ؛ لان الذي يمكثنا في بيان أن معرفة الله - تعالى - 
لطف هو أنّها باعثةٌ على أداء الواجبات. والاحتراز عن القبائح العقلیة. 

فا بیان خلوها عن جميع © جهات القبح - فممًا لم یوج أحدٌ. فلو 
قدح هذا في کون الإمامة” لطفاً: لقدح في کون معرفة ”الله تعالى - لطفاً. 
وثانيها : ۱ 

أن مادکره يفضي إلى تعذر القطع بوجوب شيء على الله تعالی - 

(۱) ساقط من آ. ولفظ «مسلم» أبدلت في ص» ي» ب: «م»: ولفظ «دلیلکم» سقطت 


من س» ل 
(۲) أبدلت في صس» ي» ب: م (۳) لفظ ص : «ذکرتموه». 
(4) لفظ ص : «ذکرتم» وفي ح : «ذکرتموه؛. 
(ه) کذا في آ ولفظ غیرها : «العقلیین». )٩(‏ لفط ص : «کل». 
(۷) في غير جء ي : «ولوه. 2 لفظ ح. ي: «الامام» . 


)٩(‏ كذا في س» وفي غيرها: «المعرقة» 
(۱۰) في ص : «ذكرتم»» ولفظ ي : «ذكرتموه». (#) آخر الورقة (۱۸) 1. 
¥“ 


لكونه لطفاً؛ أله لاشيء يُذُعَى كوثهُ لطفاً الا والاحتمالٌ 8 فيه : ' 
وثالثها: 
له دلي على اشتمال ر الإمامة على جهة قح ؛ OG‏ 


ما ر 
وجب نميه . 


ورابعها : ۰ 
أن جهات القبح محصورة. - وهي : کون الفعلٍ کذباً وظلماً وجهلا؛ وغیزها 
من الجهات - وهي بأسرها زائلةٌ عن الإمامة © -: فوجبٌ القطعٌ بنفي اشتمالها . 
على جهة [من جهات] القیح ٩‏ . 
فلا ۰ 
ما الاول فغيرٌ لاز 1 ؛ لانْ [غذا" الاحتمال الذي ذکرناة في الامامة" - 
إن كان بعينه قائماً في المعرفة - من غير فرق - - وجب الجوابٌ عنه في ۱ 
الموضعین(*)؛ ولا يلزم من تعذر الجواب عنهُ - في الصورتين - الحکم بسقوظه 
من غير جواب . 
وان حصلْ الفرق بين الصورتین - بطل ما ذكرتموة. 
24 رد۲0 الفرق: أن معرفة الله - عر وجل - من الالطاف اي يجب علينا 
فعلها؛ فاذا علمنال؟) اشتمال المعرفة*, على جهة مصلحة. ولم نعلم اشتمالها 
على جهة مفسدة: غلب على ظننا کونها لطفاً؛ والظىٌّ د في حقّنا: - قائم مقام ٠‏ 


(۱) صحفت في ي إلى: «الأمّة». 
(۲) في ص: «قبح ما 


(۴) في ي «الإمامو. ٠.‏ (4) لم ترد في ص. 

(*) آخر الورقة (۱۸) من ل 

(#) في س» ي : «قلت». ۱ (5) لم ترد في س. 

(۷) زاد في ي : درا . 

(©) آخر الورقة (۱۱) من ج. (۸) زادها ل. 

)٩(‏ لفظ ي : «عرفنا» . (#) آخر الورقة (۲۵) من س. 


۱۱۸ 


. العلم -في اقتضاء العمل"): فإنه كما یقح الجلوس تحت الجدار المائل - 
: لذي یعلم سقوطة - كذلك یقبح إذا طن ذلك : فلا جرم وجبٌ علینا فعل 
المعرقة : 

ما الإمامة - فهي من الالطاف - التي توجبونها على الله عر وجل ولا 
يكفي في الایجاب على الله تعالی - وضو ] کونها" لطفاً؛ لأنّه عر وجل 
عالم”*© بجمیع المعلومات» فما لم لت يقبت خلو الفعل عن جميع جهات القبح, 
a‏ لل ا - عر وجل : فظهر الفرق*). 
وعن الثاني : 

آنا [ل40] نقول في فعل, معین : ِنّهُ لطفٌ, فیکون واجباً على الله عر 
۱ وجل لان الاحتمالٌ المذكوز اف بل نقول : : الذي يكونٌ لطفاً - - في نفسه - 
فانه يجب [فعله*] على الله عر وجل وذلكٌ لا يقد فيه الاحتمالٌ المذکور. 
وعن الثالث: 

أن نقول : ما المراد من قولك: [ما«] لا دلیل عليه وجب نفیه؟». 

إن عنیت به : أن ما لا يُعلَمُ عليه ديل وجب نفیه - فهذا باطلٌ ؛ وال وجبٌ 
٠‏ على العوامٌ ني أكثر الأشياء؛ لعدم علمهم بأدلتها. 


(۱) لفظ ص؛ ي : «العلم»» وهو وهم . 
: (؟) سقطت من ي. 
(۳) في س» ل» ج: «کونه . 
(#) آخر الورفة (۱۸) من ح. 
. (#) آخر الورقة (۱۲) من ي. 
)٤(‏ سقطت الزيادة من ي . 
۱ (۵) سقطت من ل» ووردت بعد لفظ الجلالة في ص. وهذا الجواب قائم على التنزل. 
)٩( ١‏ سقطت الزيادة من سء ل» ي . ولفظ : «وجب» بعدها في ج: «یوجب». 
(۷) لفظ ص : «عنیتم). 
(۸) كذا في ص» ح» ولفظ غیرهما: «الدلیل». 
-۰۹۰- 


وان عنیت ۱): [أنّ ما لایُوجد دلیل عليه - في نفس الامر - وجب فيه نهد 
- ایضاً - ممنوعٌ . 

20 > لکن لا نسلّم"] أنه لم يُوجَدْ عليه © دلیل فلمله 

نتم لا تعلمونه!! 

فا قلت : سبرت وبحثتٌ فما وجدتٌ . 

قلتُ©: 5 الدلالة »على 93 عدم الوجدان يدل على عدم الوجود ر 
وعن الرابع 1 
۱ سر اول يدم من شوال a‏ مدو وس به را 
أنه قبیخ : : فجور © هاهنا مله ۱ ۱ ۱ 

وبالجملة : فالتقسیم الذي يكونُ حجَّةٌ : هو المنحصر. ما غيرُهٌ فلا. 

سلمنا: أنه لا بد "في القدح في كونه لطفاً- من تعيين جهة المفسدته 
لكنْ - هاهنا - جهتان:. 
إحدامما: 

أل نصبٌ الأمام يقتضي کون المكلّف تاركاً للقبيح » لا لكونه قبيحأًء بل 
للخوف من الإمام ©. 


)١(‏ في صء ل» ي : «عنیتم). 

(۲) ما بین المعقوفتين:سقط كله من ل ي ؛ اوقوله : وان ما لا يوجد» فى ج: وإنّهِ يوج 
ولفظ : «وجب» زاد عليه الفاء. ١‏ 0 

(5) كذا في ص. ي؛ جه وفي غيرها: «ما وجد» . 

 »انلق«‎ : في س‎ )٤( 

(©) لفظ س : «الدلائل». 

(1) في س : «ژیجوزا . 

. (۷) كذا في ي» ولعله الأنسب ولفظ غيرها: «من». 

(۸) في ي : «ظلما»» وهو وهم . 

)٩(‏ عبارة ح : «لخوف الامام». 

ت۳۹ 


ونا عند عدم الإمام - فالمکلّف اما يتركهُ لقبجه. لا للخوف من 
الإمام 

فان قلت: هذا باطلٌ بعرتب" العقاب ") على [فعل ] القبیح ؛ + فان 
يقتضي یکین المل تارك للقي > لا لقبحه » بل للخوف من العقاب. . 

قلتٌ: أنا سائل؛ فيكفيني أن أقو : لم لا يجودٌ»] آن تكونَ هذه الجهةٌ 
مفسدة مانعة؟ وعليك الدلالةً على آنها لیس كذلك. 

ولا يلزم من قولنا: ترتيبٌ” العقاب عليه لا يقتضي هذه الجهة من المفسدة 
أن يكونَ نصبٌ الإمام غيرٌ مقتض لها؛ لاحتمال أن يكونَ ان كل 
واحدةٍ ‏ منهما - بخلاف حال الآخر. 


والذي يحقّقُ ذلك: أن ترتيبَ العقاب على فعل, القيح لا يُعلَمْ إل 
بالشرع > فقبل ورود الع يجوز أن تکونٌ فيه مفسدةٌ [من هذه الجهة)] فلا 
ورد د الشرمٌ به: : علمنا ان لا مفسدة فيه عن NB‏ ان لشرغ »لا ياتي 
' بالمفسدة؛ فنظیره - في 2 مسألتنا - أن تقولوا: يجوز - قبل ورود الشرع _ أن 
یون نصبٌ الإمام. مفسدءً من هذه الجهة - فلما ورد الشرغ به : علمنا أنه لم 
یکن تة -من هنه الجهة. لكنْ ‏ على هذا التقدير-: يصيرٌ وجوبٌ 
الإمامة ا شرع 4 


(۱) لفظ ح: «بترتیب». 

(۲) لفظ ج: «المتعلقات». 

(۳) هذه الزيادة من ض . 

(4) ساقط من ي » وزاد في ص : «له» بعد : «أقول». 


: (9) لفظ ل: بترتيب». (5) لم ترد الزيادة في ل. 
(۷) سقطت من ل» ج. 

(۸) لفظ ي : «الشارع». )٩(‏ لفظ ج: «من». 

. (۱۰) کذا في ح» ولفظ غیرها: «الامام». 

۰ (#) آخر الورقة (5؟) من ل. (۱۱) لفظ ل: شرعاه. 


- ا 


وثانيتهما: 
أن یقال(: فعلُ الطاعة وتر المعصية - عند عدم الإمام - آشق منهما 
- عند وجوده*: فيكونٌ نص الامامر سیب لتقصان الثواب ‏ من هذا الوچه . .- 
وبتقدیر هذا الاحتمال -: فلا شا أنه یحسنْ نصبٌ الامام فضلا عن. 
6 1 ۱ ۱ 
سلمنا: أن ام لطف. لكنْ في کل الأزمنة أو في بعضها؟) [الأوّل 
ممنوغ والثاني سم 


أن من الجاء ره آن يتَفقَ - في بعض الأزمنة - وجود قوم يستدكفون عن 
طاعة :الغيرء ويعلم ال - تعالى - منهم أنه متی ٩‏ نصب لھم رئيس قصدوه © 
بالقتل» وإثارة الفتن "© العظيمة > وإذا لم ینصب »لهم رئيساً - فإنّهم لا دمون 
على البایح ولا یترکون الواجبات» فیکون [نصبٌ(] الرئیس - في ذلك 
ا ES‏ 

3 ناك ون كان نادراً - إل اه لا زمان ال ا ن يكون هوذلك. 
الزمان النادژ. 


وحينئٍ: لا یمکن الجزم بوجوب نصب الامام في شيءٍ من الأزمنة . 


(۱) زاد في ي': «وجوب». 
(#) آخر الورقة (۱۲) من ج. 


(۲) زاد في ج؛ س : «نضب». (#) آخر الورقة (؟) من ص . 
(”) في ص» ي2 ج: «ع» م4. 
(#) آخر الورقة (18) من 1. (4) زاد في ي : «ما». 


(©) زاد في ي :ولا يقدمرن على القبائح )وهو سهو. 

(5) زاد في ي» ل» ج اس : «ق». ۱ 

(۷) لفظ ل» ص. ي» س : «الفتنة». چم لفظ ص : «یقم». 

)٩(‏ سقطت من س. ‏ ! ...۰ )٠١(‏ في ي: «ويحتمل», 
۱۲ 


فان قلت : هذا مدفوعٌ من وجهین : 
الأول : 

ان الاستنكاف اما يكوثُ عن“ الرئيس المعین"اولیس الکلام الا ] 
فيه بل في مطلق الرئيس ۱ ۱ 
الثاني : ۱ ۱ 

أن هذه مفسدة نادرة. والمفاسدٌ 9 الحاصلةٌ ‏ عند عدم الامام - غالبة؛ 
وإذا تعارض الغالبٌ والنادر ‏ كان الغالبٌ © أولى بالدفع . 

قلتْ: الجواب عن الأول : ۱ 

نه كما یفن الاستنكافٌ عن طاعة رئيس معيّن [فقد(*] یتفن الاستنكاف 
عن طاعة مطلق الرئیس . 50 
وأيضاً: 

با آن اكات ديقع من اد ارسي سیب كود 
نصبٌ ذلك المعيّن [مفسدة. ثم إذا لم یمکن تحصيل المطلق إلا في ذلك 
المعین(0] کماهر تولکم في الإمامة في أشخاص, معيِّينَ - كان ذلك 
المطلى - أيضا د مسيدة: 
وعن الثاني : 

مب أن الزمانَ الذي يقمٌ فيه ذلك الاحتمال نادرٌ إل أن کل زمان لما 


(#) آخر الورقة )۱٩(‏ من ل. 

(۱) لفظ ص : «من». 

(۲) في ل» ج زادا: «الان». وزادها في ح بعد «ليس»» وعبارة ي : «ولکن ليس 
الکلام - الآن ‏ فيه نما الکلام». 1 

(۳) لفظ س : «المفسدة) . (4) في ص : «فالغالب». 


(©) لم ترد في ي . (") زادما س . 
(۷) ساقط من ح . (#) آخر الورقة )۱٩(‏ من ح . 


۳ 


احتمل أنْ يكونَ هو ذلك النادرٌ-: لم يمكنًا القطعٌ بوجوب نصبه في شيءٍ من 


الأزمنة . 
سلّمنا: أن الإمامة" لطفت- في کل الأزمنة © لكنها") لطفٌ يقومُ غيرُها' 
مقامها أو لا يقوم؟ . . : 
الأول مسلّمُ؛ ولکن لما قامّ غیزها مقامها: لم يمكن الجزمٌ بوجویها 
- على التعين. . 


الثاني ی فلا بد من الدلالة عليه. 

3 ِنَا ین مکان البدل على الإجمال - تبوعا" - فنقول: نکم توجبون 
عصمه ة الإمام 3 وليست. عصمةٌ) الإمام بإمام آخر معصوم إل وقع م التسلسلٌ . 
فإذن : له شي ۶ سوی الإمام وقع مر راطفا في الاحتراز عن القبائح 01 وأداء. 
الواجبات . ١‏ 

وإذا ثبت ذلك - في - فلم لا يجو ان يحصل للأمةٍ «لطفه قائم. 
مقام لام ؟ وحینئد : : ولا يكونُ نصب الإمامٍ اجا عيناً. 
سلّمنا: کون الامام: «لطفاً» على التعين ل في المصالح الدنيوية. 
أو الدينيّة؟ 1 


)١(‏ لفظ ص : «کون». 

(۲) في ي : «الامام) . 

(۳) لفط ي : «الازمان». (4) زاد في ج» يء آ: دوه . 

(۵) في ص » ي : ۰۷۱ (5) في ص» ي : 0ع۷. 

(۷) كذا في ص. ح» وهو الملائم ولفظ غیرهما: «شرعاه. 

(۸) هذه العبارة مضطربة في معظم النسخ» ففي ل: «فانکم تحبون عصمة الامام. 
ولیست عصمته إماماً آخر» . وفي ح» ج: «ولیست عصمته لامام آخره وفي ي : «ولیست 
عصمة الإمام آخرو. ٠‏ 

(4) زاد في ح» ج: | «له»» والمراد: وقوع العصمة للإمام ‏ على سبيل اللطف. 

(۱۰) سقطت الزيادة من ص. ١‏ (١١)زاد‏ في ح: «و. 

- ۱۱84 - 


الأول مسلْم والثاني۱) ممنوعٌ . 

تم من موجه ما - لیس ال في حصولر ا و 
واندفاع, الهرج والمرج 2 وذلك كله مصلحة دنو وتتحصيل الاصلح - في 
الدنيا -غيرٌ واجب على الله - تعالى - : فم يكونُ لطفا فيه | 

أو في إقامة الصلوات» وأخذ الزكوات» وذلك کل مصالح *) شرعيّةٌ - فما 
یکون لطفاً فيه لا يجبٌ وجوده عقلا . 

وان" ادعیتم كوه دلطفاء في شيءٍ آخرٌ وراءَ ذلك - فهو ممنوعٌ . 

فان قلت : «الإمام «لطفت» - في المصالح الدينيّة العقليّة لاه إذا زجرهم 
عن القبائح » > مرم بالواجبات - [العقليّة”"] - مرّة بعد أخرى : تمرنت نفوشهم 
عليهاء وإذا تمرنت نفرسَهْم عليها تركوا القبائحَ لقبحهاء وتا بالواجبات لوجه 
وجوبها. وذلك مصلحةٌ دينيهٌ) . 

قلت : : لا سل تفاوت حال الخلق بسبب وجود الإمام. - في هذا المعنى - 
` فان بوجود وم [رنما(*] وقعث أحوالٌ القلوب علی ما ذكرتموة» وریما 
صارت بالضدٌ من دلك ؛ لأنهم إذا EE‏ بقلويهم » وعاندثة نفوسهم : ازدادت 
المفسدةٌ : وربّما أقدّموا على الافعال والتروك لمحض 7 الخوف منهُ. 

وبالجملة : فالتفاوث الحاصل - في أحوال الخلق اما يظهرٌ فيما عدن 
من المصالح الدنیویة» أو فیما عددتاهُ من المصالح الشرعية . 


(۱) في ص» ي ج آ: «م » ع وعبارة ل : «الأول ممنوع والثاني مسلم» وهووهم . 
(*) آخر الورقة (۲۷) من س . 

: (۲) في غير ح: «فان». 

۱ (۳) لفظ ح : «العقليات»» وفي ي » ج: «العقلیین». وسقطت من آ. 


, (4) لفظ آ: «الوجوه». ۰ (9) سقطت من ج. 
' (#) آخر الورقة (۱۳) من ج. (۲) في ي : «بمحض». 
(#) آخر الورقة (۱۳) من ي. (۷) لفظ ي : «الدينية». وهو تحریف. 


- ۱۱8۵ - 


ناما [] يما تعدوته) من المصالح الدينية العقلية - فهذا التفاوث 
ممنوعٌ فيه فإنَ الاحتمالات متعارضةٌ فيها. 
سلمنا: اه «لطف»؛ فلم قلتّم : : إن كل لطفب واجبٌ؟ 
له - في الوجه الأول -: «فعل اللطف جار مجری التمكين» . 

قلنا: هذا قياس - وقد بنا : أنه لا یفیك اليقین . ۱ 

ثم نقول : لا نسلُمُ أنَّ فعل اف جار مجرّى التمکین . 

قوله : «من قَدّم الطعام إلى اسان وراد منهُ تناوله - إلى آخره». 

قلنا: لا نسلّمْ أن ترك التواضع - في تلك الحالة يفت في تلك الإرادة - 


ان الارادات٩)‏ مختلفةٌ : فقد بريد“ الانسان من غيره أن بتناول طعامه اراد 
- في الغاية - حتّی") یر م نفسه أنه بفعل کل ما يعلمٌ أن ذلك الضیفت لا 
یتناول طعامه إلا عند فعله . ۱ 

وقد تكونُ اراد لا إلى ذلك الحذ : کمن یقول : «أريد أنْ تاکل طعامي» 
لكن [لا0©] إلى حيثُ إن لو لم ال طعامي إل عند تقبيلي رجِلّكَ فعلثة», 
بل اراد دون ذلك . 

إذا بت هذا - ول : الإرادة إن كانت على الوجه الأول كان ترك 
التواضع قادحاً في تحققها لک لو کانث - على الوجه الثاني لي م عدم 


التواضع عدمها. 

(۱) لم ترد الفاء في ي . 

(۲) لفظ ح: «یعدّونه) . (۳) لفظ ي : «الارادة». 
(*) آخر الورقة (۲۰) من آ. )٤(‏ زاد في ل» ي : «آنه» 
(5) في ل» ح۰ س: «طعاماً . (5) سقطت من 1. 


(۷) کذا في ض 11 وفي س» ج» ل ج: «الإرادة»» ولفظ ي : «أردت» . 


(۸) في ي : «ذلك» . 
مككاده 


إذا ثبت هذا فتقول: لم قلت(: إِنَّ الله عر وجل اراذ من المكلفين 
فعل الطاعات, والاجتناب عن القبائح : ارادة - علی الوجه الأول دحتی يلرّمُه 


أن التكليت تفضل وإحسانٌ؛ والمتفضل لا يجب عليه أن يأنيّ 

و مراتب التفضل . 
4 0 اش 
في الوجه الثاني - «[1ن0©] ترك اللطف كفعل المفسدة». 

قلنا: :إن نه قياس [ف)] - لا يفيدٌ اليقِينَ ؛ لاحتمال أنَّ ما به ونع * التغایر 
يكن شرطاً أو مائعاً . 

ثم نقول: الفرق 0 أن فعل المفسدة اضرا وترك اللطف تر وفاخ 
ولیس یلزم من چ الاضرار - قبح ترك الإنفاع i‏ يقح من الإضرارٌ 
بالغير 0 ولا يقبخ ترك إنفاعه ٩‏ . 

سلمنا: اه يجب فسل الطف. لكن [یجب*] فعل [اللطف”'] 
المحصّ ۱ أو فعل اللطف المقزب؟ 

الأول ملم والثاني ممنوغ - فلم قُلنُم؟": إن الإمام لط محصّلٌ؟ 


(۱) لفظ ص: «قلتم». (#) آخر الورقة (۲۰) من ل. 

(۲) كذا في ص» وسقطت من ي» وفي غيرهما: «بأقصى». 

(۴) هذه الزيادة من . 

(4) لم ترد الفاء في س . (9) عبارة ح : «ما وقع به». 

(5) زاد في ص : «بین» . (#) آخر الورقة (۲۰) من ح. 

(۷) کذا في صء وهو الانسب ولفظ غيرها: «الفقیره . 

(۸) في س» ص : «الاتفاع». 

)٩(‏ لم ترد في صء ح» ي + ل . )1١(‏ لم ترد في ل. 

(۱۱) لفظ ص : «المحتمل»» والأولى ما أثبتنا. 

(#) آخر الورقة (۲۸) من س . (۱۲) في صء لء ح» آ: «قلتم». كذا في النص! 


يأله: 
ويحترزٌ عن | المعصية 3 محالة > بل الذي ۳9۳ 7 الانسان - عند 
وجو وم - يکود أقربٌ إلى الطاعت. وابعد عن المعصية: فيكونٌ الامام 
لطفاً ففرا 0 

وإذا كان كذلك : : فلع قلت بوجوبه على الله تمان ان هذه 
زل ۲ مسال الضيف : فان المضیفت ائما يجب عليه التواضع اللضيف 
- إذا علم آله لوتواضع [له“] لأجابة إلى | د» أو ظنْ ذلك . 

Ul‏ 'إذا علم قطعاً أَنْهُ لا يُجيب [به0] الیه . فلا [نسلُة0) أنّه] حش 
منه [فعل” م ذلك التواضع - فضلا عن الوجوب . 

وعلى هذا: لا يبعدُ أنْ يوج مان - [علم الله أن نصب الإمام في ذلك 
لزان لا یو لهم لطفاً محصلا ]؛ فلم قلت: یجب على الله غر وجل - 
نصبٌ 0 في ذلك الزمان؟ 

سلمنا: : ان الط واجبٌ مطلقاً؛ لکن متى؟ إذا أمكنّ فع لالم 
یمکن؟ . 

لاو سل والثاني ممنوع ۹ 


)١(‏ انفردت بها آ. 

(۷) في ي : «وجوده) . (۲) لفظ ص: «مقريأ . 
(4) كذا في ص» وعبارة غیرها: «علی هذا مسألة» . 

(۵) زاد في ج: «من». (5) لم ترد في ح. 

(۷) في س : 7 (۸) لم ترد الهاء في ح. 

. لم ترد في ي (۱۰) هذه الزيادة من ي‎ )٩( 


(۱۱) ساقط من ل» وهوفي ح» ج بعبارة «أن الإمام لا يكون لهم لطفاً محصّلاه ونحوه 
في ص. وزاد في ي : «ذلك الزمان» . : 1 


(۱۲) في ض ۰ ي» ج: رمز لها ب: «م ع». 
1۱۸۰ - 


بانهٌ»: 

إذا علم الله - عر وجل أن كل من خلق[ه"] في ذلك [الزمان؟] 
[فانه0»] يكون كافراً أو فاسقاً: فحینثذ لا يكونٌ خلقٌ 20 المعصومٍ - في ذلك 
الزمان ادرا له - 

ولذل") كان كذلك : [ف(؟] لم قلت: اه لا يحسنٌ التکلیف في هذه الحالة 
- وإذا حسّنَ [هذا0] التکلیف - جوا في کل زمانٍ أن یکونْ هو ذلك الزمانُ: 
فلا یمکنتا القطمٌ بوجوب الإمام - في شي ۽ من الأزمنة . 

وخرچ عليه ماله الضیف : فان هنال حنم يجب عليه التواضعٌ ۰ إذا كان 
[ذلك] التواضمٌ مقدوراً له؛ فام ] إذا لم يكن مقدوراً له لم يتوقف 
التماسش [المضیف] تناول الطعام على فعل التواضع ء » بل حَسَنٌ ذلك 
الالتماس بدون التواضع 

سلمنا :کل ما ذکرت 0 ] لكنّه بناة على على التحسين والتقبیح العقليين. 
وإ باطلٌ - على ما ثبت في الكتب الكلاميّة 15 

نهذا هو الاعتراض علی مقلمات ب دليلهم على الترتيب . 

ثم قول : دليلكُم متشون ۸ بصور*؟؛ 


(۱) زاد في ص : «و) . 


(۲) لم ترد في ي . (۳) لم ترد في ي . 

(4) لم ترد في س . )٥(‏ في ص: «لم يكن». 

(#) آخر الورقة )١5(‏ من ج. )٩(‏ لم ترد في صء ح» جد. 

(۷) في حء ي : «فذاه . (۸) لم ترد في ص 

)٩(‏ لم ترد في س. (۱۰) لم ترد في ح. 

(۱۱) هذه الزيادة من ج. (۱۲) لم ترد الواوفي ح» س 

(۱۳) راجع الفصل السابع من الجزء الأول من ذا الكتاب» وما كتبناه تعليقاً عليه في 
15-155 01). 


(۱6) زاد في ي : «آخره . 
1۱٩۹ -‏ - 


إحداها: أنه لو كان القضاهٌ والامراء والجيوشٌ معصومینَ - لكان حال ادن 
في الاجتناب عن القبائح, أقربَ مما إذا 8 یک کذلك . 

وثانيتها : [آنه(] [لو"] وجد في کل بل إمامٌ معصومٌ . 

وثالثها”»: لو کان الإمامٌ عالماً بالغيوب [و] قادراً [علی اب۱0 في في 
الشرق والغرب والسماء والارضی, 7 


ورابعتها : لو كان بحيثٌ لوقام - لاختفى © عن الأعين”؟ > و[ ] طار 
فع المتلائكة ؟ فان خوفت المكلّفِينَ هاهنا - يشت منه؛ لا کل أحدٍ يقول : 
ولعله معي وان كنت لا آراه» : فکان! انزجاره عن القبیح أَشدٌ. 


(AY‏ ر 


ولا حلاص عن هذه الالزامات | إل بأحد أمر 
الاو : 

أن يقال : [انْ] هذه الأشياءَ - وان حولت ها هذه المناقمٌ ٠١‏ لکن 
عم الله - تعالی -فیها وجة مفسدة لا نع نحن : ولألك*٠‏ لم یجب على الل 
- تعالى - فعلّها . 
الثاني : 

أن يقالَ: لها ون كانت خاليةٌ عن جميع جهات المفسدة ‏ لكن لا 


)١(‏ هذه الزيادة من ي . (؟) سقطت من ل. 
(") في غيرحء آ: «له. )٤(‏ لم ترد في ح. 
(9) سقطت من ي . ٌْ (5) في ل آ جه ح: «ل». 


(۷) عبارة ي : «إذا متی لا بختفي عن الادمیین». 

(۸) كذا في ص ولفظ غيرها: «الانس». 

)٩(‏ زادها قي س. (۱۰) في لك آ ح: «و». 
(۱۱) كذا فى ح. ج ولفظ غیرهما: «فلاه ‏ 

(۱۲) لفظ س : «الأمرین). 

(۱۳) لفظ س : «منها». (۱8) زاد فى س ؛ ج: «وا. 
)٠١(‏ أبدلت الواوفي س» ح» يال ب: دف ۱ 

۳۰ - 


ی - فعلها. 
نم إن کل واحدٍ ‏ من هُذين الاحتمالين ‏ قائمٌ فيما ذكروة : فیطل [ب04] 

أصلُ دليلهم . 

سلّمنا: آنه لاب من الإمام "© فلم قلت: ان معصوم؟ . 

قول : «ولو لم يكن معصوماً - لافتقز إلى لطفب آخره . 

قلنا: نعم0)؛ لکن لِم لا يجوز أن يكونَ ذلك لت - هو الأمة؟ . 

فان - قبل قیام الدلالة على أنَّ الإجماع ا - جور کون عم 
ا ا ا ی و 
نقول: الم لا يجورٌ أن بکنون الإمام لطفاً لكل واحدٍ من آحاد لام ويكون 
مجموع ع الأمة لطفاً تلامام؟ فعلیهم | اقامة الدليل © على اه لا يجوز أن یکونْ 
مجموعٌ الأمّة محصوما. 

ومعلومٌ اه لا يكفي في ذلك قدشهم -في نا على أن الاجماع 
[حجّة0). 

سلمنا: كوه معصوماً. فلم قلت : إن الاجماغ یشتمل(علی قوله؟ 

وتقریره ما باه في ول الباب7'؟: أن العلم باّفاق کل الناس - بحيثٌ 


(*) آخر الورقة (۲۹) من س. 
زلف لفظ ل س» ي» ج: «فبطل» . 


(۷) لم ترد في ي . 

() آخر الورقة (۲۱) من آ. 

م زاد في ل» ي ج س آ: دو . (4) عبارة ي : «بلی ولکن». 

(ه) لفظ ي : «فإنى وفي آ: «فقأمای وعبارة ح : «فإن ما قبل». 

(7) في ح» ي : «یجوزه . (۷) لفظ ص» ي : «الدلالة) . 
(#) آخر الورقة (۲۱) من ل. (۸) لفظ ل: «في». 

)٩(‏ سقطت الزيادة من ح. (۰ لفظ صء أ ل: «مشتمل». 


(۱۱) لفظ آ: «الکتاب». وانظر ص(۱۹) وما بعدها من.هذا الجزء من هذا الکتاب . 
۱ و 


يقطع بان لم يشل [واحدٌ منهم(] في الشرق والغرب - متعدرٌ لا سبیل إليه.. 
٠‏ سم وج قولوء لکنْ لا نسلّمْ أن وله صوابٌ ؛ لان عندهم ‏ يجودٌ أن 
يفت الامامْ بالگفر» [والبدعة””] ‏ على سبیل التقيّة والخوف. ویحلف بالل 

ا - والایمان التي لا مخرج منها: : ان الأمر كذّلك© . 
وإذا كان كذلك؛ فلعلّه لما رأى آهل العالم © متفقین على ذلك القول, 

حاف من مخالفتهم : فأظهرٌ الموافقة على ذلك الباطل . . 
كيف - وعنذهم ‏ ة قد أظهر علي بن أ بي طالب رضي الله عنه مع دیع 

رهط لهاشمیین والاموین والانصار- التقيّة : خوفاً من أبي بكر ومن عمر - - رضي 

لله عنهما ‏ مع قله أنصارهما واعوانهما . +فإذا جار الخوفت ولتق - في هذه 
الصورة ‏ فکیف لا یخاف الرجل الواحدٌ جميعٌ أهل العالم عند( اتفاقهم على 

الباطل ۶6۶ 


(۱) عبارة ح» آ: «عنهم واحد»» وسقطت من ي . 

(*) آخر الورقة (۲۱) من ح. 

(۲) سقطت من س» له ج. 

(#) آخر الورقة (۱۶) من ي . 

() لفظ يء آ: «العلم». 

(4) كذا في ص» ح. ي ج ولفظ س. ل. ج: «علی». ۱ 

(ه) التقيّة: الحفاظ على النفس» أو الغیر, ودفع الضرر بإظهار غير ما یبطن وكتمان 
ما به يؤمن ‏ عند الضرورة أو الحاجة؛ نقل الكلينيّ في الأصول من «الكافي» عن أبي جعفز 
أنه قال : «التقيّة في كل ضرورة. وصاحبها أعلم بها حين تنزل به . (۰)۲۱۹/۲ كما نقل:غن 
أبي عبد الله أنه قيل له: :إن الناس يروون آن عليًاً ‏ رضي الله عنه - قال على منبر الكوفة : 
«أيّها الناس إنكم ستدعون إلى سبّي فسبّوني . ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرّؤوا مني)» 
فقال: (أي أبو عبد الله الحسين) «ما أكثر ما يكذب الناس على علي - عليه السلام - نما 
قال: إنكم ستدعون إلى بسّي فسبّوني » ثم ستدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمدء 
ولم يقل : لا تبرژوا مني»: فقال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ ! فقال: (أي 
الحسين) «والله ما ذلك عليه ال ما نش ماه كل رون رس هی تيد أهل مكة 
وقلبه مطمئنٌ بالایمان فقال له النبيّ ‏ يل عندها: يا عمار إن عادوا - فعدء فقد أنزل الله = . 

۱ ۱۲۲۰ 


aga 
3 


E 8 0‏ 2 و9 5 0 ۶ 
سلمنا: أنه أفتى به عن اعتقاد() - فلم لا يجوز أن [یکون(»] ذلك [خطا(] 


5 - عز وجل - عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا». موجن 
كما نقل عنه قوله : «اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقيّة»؛ فإنه لا إيمان لمن لا تقية له 
ما أنتم في الناس كالنحل في الطيرء لو أن الطير تعلم ما في أجواف التحل ما بقي منها 
شيء إلا أكلته. ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبّونا أهل البیت - لاکلوکم 
بالسنتهم» ولنحلوكم في السر والعلانية» المرجع ذاته . ونقل عن أبي عبد الله (الحسين رضي 
الله عنه) في قول الله -عرٌ وجل -: ولا ُستوي الحَسَنةٌ ولا السية الآية (۳4) من سورة 
«فصلت» . 
قال: دالّتي هي أحسنٌ : التقيّة» والسيئة : الاذاعة» وفي قوله - تعالى - : «آذقع باي 
هي أحسَنٌ السية 4 الآية (47) من سورة «المؤمنون» قال: «الّتي هي أحسنٌ التقية» . المرجع 
ذاته . ۱ 
وقد ذهبوا إلى أن «التقية» في كل شيء إلا في النبيذ المسح على این فعن أبي عمر 
الأعجميّ قال: «قال لي آبو عبد الله عليه السلام -: يا أبا عمر ان تسعة أعشار الدين في 
التقية» ولا دين لمن لا تقيّة له والتقيّة في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفین». 
المرجع نفسه . وقد اعتبروا: أن الأجر على التقيّة ضعف الأجر على الجهر. 
قلت : والمرء يستطيع أن يفهم أن تكون التقيّة رخخصةً يلجأ إليها المضطرٌون عند الضرورة 
أو الحاجة الماسّة التي تدانيها. أما أن تعتبر بهذه المثابة : فذلك أمر في غاية الغراب. ولذلك 
فإن الإمام الخمينيّ قد شجب هذا المفهوم للتقيّة فقال: «فلا ينبغي التمسّك بالتقية في كل 
صغيرة وكبيرة فقد شرعت التقيّة للحفاظ على النفس أو الغير من الضرر في مجال فروع 
الاحکام . 
أما إذا كان الإسلام كله في خطر - فليس في ذلك متسع للتقيّة والسكوت» انظر: 
الحكومة الإسلامية (۰)۱6۲ وذلك في تطوّر فكريّ في غاية الأهميّة في الفکر الشيعيّ فتح 
الطريق إليه هذا الرجل ء فقبله كان زمان التقيّة ممتداً من بدء الغيبة حتى ظهور القائم المنتظر. 
انظر الأصول من الكافي (۲۱۷/۲). 
)١(‏ كذا في ي. ولفظ غيرها: «الاعتقاد». 
(۲) لم ترد في ي . 
(۳) ما وردت في 1. 
۱۲۳۰ 


-من باب ات - وغند ذلك يحتاجونٌ إلى إقامة الدلالة على أنه لا تجو۷69» 
الصغيرة ة على الأئمة؛ فان عوّلوا [فيه”٠]‏ على حدیث التنفير©»- فهو ضعیف؛ 
لان العجرٌ الشديد» والفتوی بالکفر والفسق» ولياحة الاماء والفروج ۰ [مع 
الأيمان الغليظة“] - أدخلٌ في باب التنفير - - من وقوع الصغيرة» فإذا جار أن لا 
ایکون مه عنه - فلم لا يجوز أن [لا0] يكون منرّهاً عن الصغيرة؟. ` 
فهُذا ما على هذه الطريقة من الاعتراضات "؛ ومن أحاط بها تمكنٌ من 
القدح في جميع مذاهب الشيعة : أصولاً وفروعاً؛ لا أ أصولهم في الإمامة مبنيةٌ 
على هذه القاعدة . ومذاهبهم في فروع الشريعة مبيّةٌ على التمسّك بهذا 
العو © . والله أعلم . ۱ 


(*) أخحر الورقة (۱۵) من ج. 

(۱) زاد في س: «إقامة» . 

(۲) كذا في ح» ي؛ آ. وصحفت في النسخ الاخری إلى «الأمّة. 

(۳) هذه الزيادة من ح 

(5) لم أر فيما اطلعت عليه من أدلة الشيعة في المسألة حديثاً يمكن أن بسمی بحديك 
التنفير» ولعل الإمام المصتف يشير إلى الأدلة التي استدل بها على عصمة ا ي 
صغائرها وكبائرها قبل النبرّة وبعدهاء عات كيو دتو رام اقرع 
- عندهم ‏ كالنبي فهو معصوم من ذلك کله . 

(ه) عبارة ي : «الأسباب العظیمة» . (7) سقطت الزيادة من غير ح» ج ' 

(۷) لفظ ل : «الأغراض». وهو تصحیف. 

(۸) لقد أطال الإمام' المصنف ‏ رحمه الله - الأخذ والرد - في هذه المساألة ‏ وتخرج عنْ 
الكلام في الإجماع ومذهب الشيعة فيه إلى مناقشة مذهبهم في «الامامة»» لأنّها مبنى قولهم 
بالإجماعء: وقبل الدخول في إيضاح ما ذکر. وثلخيه ن النتائج التي توصل إليها ود الاشنارة 
إلى مقهوم «الإجماع» عند فرقتين من فرق الشيعة هما «الزیدیة»» ا 

أما الزيدية - فقد عرفوه بتعریفین : 

آحدهما : كتعريفات|أهل الستة حيث قالوا : «هو اتفاق المنجتهدین من أمّة يتا محمد 
- ية - في عصر على مره ؛ «موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه» (۵۵/۳) . وهذا التعريف 


' والمراد ب«العترة» - عندهم - سيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن=‎ E 
۱ ۱۳۵ ۰- 


والحسین - في عصرهم. وأما - بعد عصرهم - فالعترة هم الذين یمئون بصلة السب إلى 
واحد من الحسنين ‏ من جهة الآباءء لا من جهة الأمهات؛ فابناء «سکینةه بنت الحسین لا 
يعتبر قولهم في الا جماع لأن صلتهم بالحسین بطریق الاناث, حیث إن السيدة سكينة كانت 
زوجة مصعب ب بن الزبير. 

وأما التعريف الثاني فهو: اتفاق مجتهدي عترة رسول الله ولو - بعده ‏ في عصر على 
أمر. (المرجع السابق) . 

وعلى هذا: فإنه إذا انفرد العترة بالإجماع انعقد الإجماع من غير حاجة إلى اتفاق 
مجتهدي الأمة من غيرهم معهم. وإذا خالفوهم فلا عبرة بخلافهم . 

آما «الإماميّة) ‏ فقد عرفوا الاجماع باه : «کل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم . سواء 
أكان اتفاق الجمیم أو البعض»؛ فلو خلا المائة من الفقهاء من قول المعصوم ما كان حجَة» 
ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة «المرجع نفسه) وقد أحال على «هداية العقول إلى غاية 
السول» من کتب الزيدية للحسین بن القاسم صن( 44) وما بعدها - المطبوع بصنعاء بمطبعة 
المعارف المتوكلية سنة (۱۳۵۹)ه و«الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الکافل بنیل 
السول» في آصول الزيدية المطبوع بصنعاء سنة (41١)ه.‏ وفي مذهب الامامية أحال على 
«الریاض الناضرة في أحكام العترة الطاهرة صس(۳۵) وما بعدهاء . سس 

هذا: وقول الإماميّة المذکور - يفيد أن الاجماع من حيث کونه إجماعاً - ليست له قيمة 
عند الإمامية مالم يكشف عن قول المعصوم» فإذا كشف عن قوله : فالحبّة في قول المعصوم 
الذي هو المنكشفء لا بالإجماع الذي هو الکاشف؛ ولهذا قرر بعضهم : أله إنما عد بين 
الأدلة تكثيراً لها لها. انظر: «فرائد الأصول» ص(44)؛ للشيخ مرتضى الأنصاري المطبوع 
بالحجر سنة (4 ١1‏ )ه في «قم» على ما في الموسوعة (08/5) . وقد استدلوا على مذاهبهم 
هذه بادلة كثيرة من الكتاب والسنة أهمها: «إنما يريد دُ افش يذهب عنکم آلرخس اهل البيت 
ویطهرکم تطهيراً» (الأحزاب - ۳۳) وقوله عليه الصلاة والسلام : «إني تارك فيكم الثقلين ما 
" إن تمسکتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً : کتاب الله وعترتي - أهل بيتي ألا وانُهما لن یفترقا 
حتى يردا علي الحوض» بقریب من هذا اللفظ آخرجه أحمد والطبراني عن زید بن ثابت» 
۱ وكذلك الترمذيي عن زيد بن أرقم على ما في الفتح الكبير .)4١١/١(‏ 

وقال الطوسي - بعد أن ذكر المذاهب في الإجماع -: .«والذي نذهب إليه : أن الأمة لا 
يجوز أن تجتمع على خطاء وأن ما تجتمع عليه لا يكون إل صواباً وحبّة؛ لا - عندنا أله 
ل ل ل ل 

o 


= كما يجب الرجوع إلى قول الرسول - و -» العدّة (04/۲). ۱ 

والإمامة ‏ عند الشيعة - قرينة النبؤة فلا بد فیها من العصمة. إذ لا يمكن القول باه حسّة. 
لله على خلقه كالأنبياء ما لم یعتبره معصوماًمثلهم وقد اضطرٌ بعضهم إلى [نکار التواتر وإبطاله . 
حين قيل لهم : إن الخلق یمکن أن يستغنوا ‏ عن الامام بالاوصاف التي تذکرون - بما ترك 
رسول الله - يلك - من القرآن العظيم والسّة المتواترةء كما أبطلوا القول بحجيّة الإجماع ما 
لم يشتمل على قول المعصوم لیثبتوا ليثبتوا صحة ما ذهبوا إليه - : من أنه لا بد من حبجة قائم على . 
آمر الله كيلا يتشتت الناس ويختلفواء وأنَّ الحجّة لا تقوم لله عز وجل على حلقه إلا بإمام 
حتى يعرف. انظر «مباحث الحجةه في الأصول من الكافي (۱۷۷/۱) ط الثالثة دار الكتب 
الإسلامية بطهران سنة (۱۳۸۸) ه. وهم يرون أن «الإمامة» هي منزلة الأنبياء والإمام أمين 
الله في خلقه: وحيجته على عباده. وخلیفته في بلاده - فهو المطهّر من الذنوب» والمبرا عن . 
العیوب. المخصوص بالعلم؛ الموسوم بالحكم » والإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا یعادله 
عالم ولا له مثل ولا نظیر. : مخصوص بالفضل کلّه من غير طلب مله له ولا اکتساب؛ بل 
اختصاص من المتفضل الوهاب . ولذلك نیم لا یرون أن یوکل للناس آمر انتخابه 
واختياره؟ ؛ . . فمن ذا الذي يبلغ معرفة الامام أو یمکنه اختياره؟ فکیف لهم باختیار الامام؟ 
وأن العبد إذا اختاره الله عز وجل - لأمور عباده شرح صدره لألك. وأودع قلبه ينابيع . 
الحكمةء وألهمه العلم إلهاماً. . . فهو معصوم مؤيّد موفق مسدّدء قد أمن من الخطايا والزلل 
والعثار يخصّه الله بذلك لیکون حجته على عباده» وشاهده على خلقه» وذلك فضل الله يؤتيه: 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه» أو يكون مختارهم 
بهذه الصفة فيقدّمونه؟ ملخصاً من المرجع السابق (۱ /۲۰۳-۲۰۰). و 

هذا: وقد اختلف الناس في «وجوب الامامة» على وجوه ثلاثة : فمنهم من لم یوجبها 

' أصلا. وهم الأقل. ومنهم من أوجبها عقلا - وهم الشيعة . والفريق الثالث ‏ : هم الذين' 

استدلوا على وجوبها بالسمع وهم جماهير السنة والمعتزلة . : 

وقد ۳ المضتف - في هذه المسألة - لمناقشة الشيعة في مذهبهم في الامامة. 
كما سبقت الاشارة, وخلاصة ما آوردوه في مناقشة ما ذهبت إليه الشيعة ‏ من وجوب الامامة 
مق یا روع کی أن تسب | ما لتعلّقها بالتکلیف. أو لا لتعلقها بالتكليف» 
وما يجب لأجل تعلقه بالتکلیف لا يخرج عن طرق ثلاثة : إما أن يكون من باب التمكين» أو 
من باب البيان أو من باب اللطف . وما خرج عن هذه الثلاثة فلا علاقة له بالتكليف ؛ وما ذكروة 
ني ماب لبن بداخل ر فى التمكين» لأن المكلّف يتمكن من أداء ما کلف به مع فقد 
الإمام . 

- ۲۹۰ 


القسم الثانی 
فیما e‏ وهو منه") 

المسألة الأولى : ١‏ 

کل مسألةٍ فالحكمٌ فيها ما أن يكونَ بالإيجاب الكلي» أو بالسلب الكلي» 
أو بالإيجاب في البعض . والسلب في البعض - فهذه احتمالات ثلاثة©, لا 
: مزید عليها. ۱ ۱ 
فإذاه» اختلفت أهلُ العصر الأول على قولين - من هذه الثلاثة ‏ فهل لمن 
بعدهم أن يذكروا"» الثالث؟ 

الأكثرون منعوة . 

هل الظاهر جوز 


= وأما من حيث التبیین - فقد بين رسول الله َل للناس کل ما یحتاجون إليه وقد تناقل 
المسلمون سننه ‏ عليه الصلاة والسلام - جیلا بعد جيل وفيها الغناء عن تبيين إمام بالوصف 
الذي ذكر. 

فلم يبق إلا الوجه الثالث - وهو أن يقولوا بان الإمامة واجبة من حيث كانت لطفا. وهو 
ما دارت حوله معظم مناقشة المصّف لهذا المذهب. فراجع تفاصيل هذه المناقشات في 
المغني للقاضي عبد الجبار .)5١-١5/5١(‏ 

(۱) لفظ ل: «خرج». 

(۲) عبارة ي : «وليس مله»» وهو وهم ظاهر. 

(۳) لفظ ح: «ثلاث» وعبارة ي : «الاحتمالات الثلاثة». 

)٤(‏ كذا في صء ح» ولفظ غیرهما: «وإذا». 

(9) في ح» ي» جل آ: «یذکره. 


(#) آخر الورقة (۳۰) من س . 
اد 


والحق :ان إحداتٌ القول [الشالث"] إما أن يلزم منه الخروج 3 
أجمعوا عليه » أو لا يلزم . 

فإن كان الأول لم يج“ ٍحداث القول الثالث. 

له : الأمّهُ اختلفت" في «الجدٌ مع لاخ على قولين: 

ومنهم من قال []*0] يقاس ا 

فالقولٌ الثالت - - وهو صرف المال كله إلى الاج - غیر جائز؛ 21 أهل العصر 
الأول , - القائلین بالقولین الأؤلين - انفقوا على أن للج قسطاً من المال ؛ فالقول 
بصرف المال, كله إلى الاخ ببطل ذلك. 


(۱) زادها ح . 

(۲) عبارة ح : «فلا یجوزه . 

(۳) لفظ س : «اختلفوا». 

(4) زادهاح» ي . ۱ 

(5) في توريث الجدٌّ مع الاخوة اختلفوا على مذهبين: فذهب الصديق وعبد الله .بز 
عباس وعبد الله بن الزبیر: إلى أن الجدٌ يُسقط جمیع. الاخوة والأخوات من جميع الجهاثا 
كما يسقطهم الاب وروي ذلك عن عثمان وعائشة وأبيّ بن كعب وأبى الدرداء ومعاذ وأبي: 
موسی وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم - وحكي - أيضاً هن عمرن ین الحصین وجابرین عد 
الله وأبيٰ الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاووس وجابر بن زید. وبه قال قتادة واسحاق 
وأبو 2 ثور ونعيم بن حماد وأبو خنيفة والمزني وابن شريح وابن اللبان وداود وابن المنذز. 

وذهب عليّ بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم -: إلى توریثهنم 
معه وعدم حجبهم به . وبه قال مالك والأوزاعيّ والشافعيّ وأبو يوسف ومحمد ومسروق:وعلقمة 
وشريح » وهو مذهب زيد وأحمد. وبه قال أهل المديئة وأهل الشام والنخعي والحجاج بن 
أرطاة وأبو عبيد وأكثر أهل العلم . انظر: المغني لابن قدامة (4/۷) وما بعدها: والمحلّی. 
(۲۸۲/۹) وما بعدها المسألة (۰)۱۷۳۰ وبداية المجتهد (۳۷۷/۲) ط مكتبة االکلیات 
الأزهرية لسنة (85١ه‏ 1955م). ۱ 

(5) كذا في ی أ ولفظ غيرهما: «بکلیته». 

- ۱۳۸۰ 


وأمًا الثاني - فِنْ إحداتٌ القول [الثالث(] فيه جائرٌ ؛ لانْ المحذور مخالفة 
الاجماع 2 أو القول بما يلوم منه مخالفتُةُ 7 

فا إذا لم يكنْ |حداث القول کذلت: وجب ”© جواژه . 
واحتجحٌ المانعون بأمرين9» 
أحدهما : 

له لا احعلفث"" علی فولین - فقد آوجب کل ولد الفریقین 
الأخدٌ ما [بقوله أو"] بقول صاحبه. وتجويرٌ القول الثالث بطل ذلك. 

فان قلت: إِنّهم اما أوجبوا ذلك, بشرط أنْ لا یظهر وجه الث. فإذا ظهر: 
فقد زال شرط ذلك الاجماع . 

قلت : لو جوزنا هذا الاحتمال - لجوزنا ان یقال٩:‏ اما أوجبوا التمسكٌ 
بالاجماع علی القول, الواحد بشرط أنْ لا بظهر وجه القول [الثانی(]۰ فاذا 
ظهر فقد زال شرط ذلك ال : فيجورٌ الخلافٌ 4۱ 
وئانیهما: ۱ 

أن الذهابٌ إلى القول. الثالث» إِنّما يجورٌ ‏ لر" أمكن کر 
یمک كونُهُ حقاً إلا عند کون الأولَينَ باطلين؛ ضرورة أن الحقٌّ 0 
- وحينئلٍ: يلم إجماعٌ الأمّة على الباطل ٠‏ 70 
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(۱) لم ترد الزيادة في ح. 
(؟) كذا في ص» ولفظ غيرها: «مخالفة الاجماع» . 
(۳) في س زيدت: «ف» , 


: کذا في ح» ی 1 وفي غیرها : «یأمور»‎ )٤( 


(©) في ص ۰ ج: «أحدها». (") لفظ ي : «اختلفوا». 
(۷) سقطت من ي . (۸) لفظ ي : «یجوزه . 
)٩(‏ ناد في ح: «إتهم» . (۱۰) سقطت من ي. 


(۱۱) کذا في ص ۰ ولفظ غیرها: «خلافه) . 
(۱۲) زاد ح: «أن». (۱۳) زاد في ي : «فیجوز خلافه». 
-۱۲۹- 


[و] الجوابْ(* عن الأول : 
أن (یجاب الأخذ باحد ذينكگ القولین - مشروط بان لا بظهر الثالث , 
قوله: دلو جار ذلك - لجار مثلهُ في القول الواحد». 
قلنا: : له جائ لکنهم مُنعوا من اعتباره ؛ اال 
بوجوب التسوية . 
وعن الثاني : 
أن هذا الإشكال غير وارد *- على القول ( بان کل مجتهلٍ مصيبٌ؛ فإنَهُ 
لايلزم من حقيّة أحد د الأقسام ‏ فساد الباقي . 
وأمّا على القول بان المصيبٌ واحدٌ ‏ [ف] لا يلزم من التمكن من إظهار 
القول الثالث, کرئه حقاً؛ لأنَّ المجتهد قد تمکن من العمل بالاجتياد 
الخطا*». والله أعلم . ؛ 


المسألةٌ الثائيةٌ: 2 ٠‏ 
لام إذا لم تفضل بين مسألتین - فهل لمن بعدّهم أن يفصل بينهما؟ 
واعلم أن هذا يقمٌ على وجهين: 

أحدهما-: 
أن يقولوا: «لا فصل بينَ هانین المسالتین في کل الاحکام » أو في 


(#) آخر الورقة (۲۲) من 1. 
)١(‏ لم ترد الواو في ص. . 


(*) آخر الورقة (۲۲) ل. (۲) في ج: «قول الث». 
(۴) كذا في ص. ح؛ ج» وفي غیرها : «عن». 

. (6) لفظ ح: «لازم». (©) عبارة ص : «علی کل من قال أن . 
(") سقطت الفاء من ل» بح» ج. (۷)عبارة ص : «الحکم بكونه حقأه. 
(*) آخر الورقة (۲۲) من ح . (©) آخر الورقة (۷) من ص . 


رم لفظ ل : «هذین» وعبارة ي : «لا تفصل بين هذين». 
- ۳۰ 


الحکم الفلاني٩».‏ 
والاخر : 

أن لا ينصّوا على ذلك. لكنْ ما كان فیهم()من فرق بینهما. 

ما القسم الأول - فإنهُ لا يجوز الفصل بینهما. 

ثم على ثلائة آقسام : 
أحذها: 

آن تحکم [الأمُهُ”)] ‏ في المسألتين ‏ بحكم واحدء ما [ب"] التحليلٍ 
أو [ب0] التحریم . 
وثانيها : 

أنْ[یحکم(] بعض الأمّة فيهما بالتحريم » والبعض الا خ(] بالتحليل . 
والئها : 

أن لا ینقل إلينا - عنهم - حكم فیها؛ 

ففي هذه الصورة©- الثالثة ‏ متى دل الدليل في إحدى المسألتين على 
تحليل أو تحريم : وجب أنْ يكون الحالٌ فيي الأخرى ‏ كذلك . 


وأما القسم الشاني - فقيل فيه: إل عُلِمَ أن طريقة الحكم  *‏ في في 
المسالتين واحدةٌ: فذلك جار مجری أن يقولوا: دلا فصل بینهما»؛ 


[ف“] من فصل پینهما فقد حالف ما اعتقدوه . 


(#) آخر الورقة )١5(‏ من ج. 


)١(‏ لفظ ي : مهم». ‏ (۲) لم ترد في آ. 

(۴) لم ترد الباء في ح. (4) زادها ص. 

(©) سقطت الزيادة من ل. )١(‏ لم ترد في ص . 

(۷) كذا في س» ج ل» وفي صء ح» آ: «الصور الثلاث»» ولفظ ي : «الصورة 
الغلاثةه . 

(ه) آخر الورقة (۳۱) من س . (۸) لم ترد الفاء في آ. 


-1۳۱ 


مثاله : من وت العمة - ورت الخال ومن منع |حداهما - منع الأخرى. : 

وائما جمعوا(" بینهما من حیث انتظمهما" حكمٌ ذوي الارحام ۳. فهذا 
رو ال ل 
عن سا ثر الا جماعات - في القوة. 


مه لم يكن کُذلك - فالحقٌ” جوارٌ لفق لمن بعتهم ؛ لاه لا یکونٌ 
لك ما لا مسا عله لا فى ی اي کم ۱ 
ولا لو امتتغ الفرقٌ ‏ لكان من وافقّ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه - في مسألة, '' 
لدليل : وجب عليه أن يوافقَهُ في کل المسائل . 
احتجٌ المانعونَ ‏ من الفصل مطلقاً - بوجهين: 


)١(‏ لفظ ل: «أجمعوا)» وهو تصحيف. 

(۲) في ي : «ضمنهما». 

(۳) الخالة والعمة من ذوي الارحام - أي : الأقارب - الّذين لا فرض لهم ولا رت 
ومذهب عمر وعلي وعبد الله وأبي عبيدة ا الدرداء - رضي الله عنهم -: توزيثهم إذا 
لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا وارث إلا الزوج أو الزوجة. 

وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس وعلقمة ومسروق وأهل الكوفة. وإليه'.' 
ذهب الإمام أحمد ونقل عن أبي حنيفة . 

وذهب زيد: إلى عدم توريثهم وجعل الباقي إلى بيت المال. وبه قال مالك والشافعي 
والاوزاعي وأبو ثور وداود وابن جرير. انظر المغني والشرح الكبير: (۰)۸۳/۷ وما بعدها, 
وبداية المجتهد : (۳۷۰-۳۹۹/۲). ۱ 

ولابن حزم قول ثالث في ذوي الأرحام - وهو: أن ما فضل عن سهم ذوي السهام - ولم 
يكن عاصب. . لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم. ولا علی غير ذي سهم من ذوي 
الارحام ؛ إذ لم يوجب ذلك على حد قوله -: قرآن ولا سنة ولا إجماع : فان كان ذوو الأرحام 
فقراء أعطوا على قدر فقرهم» والباقي في مصالح المسلمین. انظر المحلّى : (۳۱۲/۹) 
(۱۷۸). 

)٤(‏ في س» ل: «الذي». 

(©) زاد في ي : وأ . 

-١"؟2‎ 


الاوّل): 

نامه زذا قال نصفها بالحرمة ‏ في المسالتین» و[قال۳] النصفٌ 
الاح باعل فاد فد التق علن ال افص اما :تکوم 
لفصل - بینهما - رد للاجماع . 
الثاني: 

نامه إذا احتلفث على قولین - في مسألتین - فقد أوجبتُ کل واحدةٍ من 
الطائفتین(* على الأخرّى أن تقول بقولهاء أو بقول الطائفة الأخرى» وحظرت 
ما سوی دلك: وذلك يمنعٌ من الفرق بِينَ المسالتین. ‏ 
[و*] الجوابٌ عن الأول : 

أنكم 7إ عنِيتّم بقولکم : «اتفقوا على أنه لا فصل بینهما) -: 

آنهم نوا" على استوائهما ‏ في الحكم ‏ أو هما مستویان في علّة 
الحكم : فليس کذلك""؟ لان انزاع ليس هاهنا. 

وإ عنیتم به: أن کل من قال بإحدى المسألتين ‏ فقد قال أيضاً ‏ 
بالأخرى فلم قلتم: ان ذلك یمن من الفصل ؟ فإِنّ هذا ال المسألة. 
وعن الثاني : ش 

أنهم ما أوجبوا ذلك بشرط أن لا فرق بعض المجتهدين ‏ بين 


(۱) في غير ص» ح: «أحدهما». 

(۲) لفظ ي : «بعضها». 

(۳) لم ترد في ص . 

(4) عبارة ص : «أوجب كل واحد من الطائفتين منهما» . 


() زادها ل. 

(7) سقطت من ل. 

(۷) لفظ ج: «اتفقوا». (۸) في غير ح : «وا. 

)٩(‏ لفظ ي : «متساویان». (#) آخر الورقة (۲۳) من آ. 


. زاد ص : «وه‎ )٠١( 
-۱۳۳۲- 


المسالتین - فان اعوا: اه لا التفات إلى هذا الشرط» فهذا عين المتنازع 
[فیه(۳] . 

ومن الناس من جوز الفصل - مطلقاً ‏ استدلالاً بعمل ابن سیرین : في" 
زوج وأبوين» أن للام ثلث ما يبققى . 

وقال في امرأة وأبوين: للأمٌ ثلث المال ؛ فقالَ» في إحداهما بقول ابن 
عباس » وفي الأخرى بقول عامة الصحابة©». ۱ 

والشوري قال : «الجماغ ناسياً فطل والاکل ناسياً لا يفطر»؛ وفرق [بین 
المسالتین, مع أنه جمعتهما طريقةٌ واحدة(]. والله أعلم . 


(۱) زاد ي : «مطلقا . (۲) لفظ آ: «غیر». 

(۳) لم ترد الزيادة في ل» أء ص» ي» ج. 

(4) في ص : «فقد قال». ‏ 

(8) أما ابن سيرين ‏ فقد تقدمت ترجمته في ص (۲۱۳) الجزء الأول . 
وأما المسألة ‏ ففیها مذهبان: الاول: أن لام ثلث رأس المال كاملا وهو مذهب ابن عباس : 
وقالت طائفة : ليس للام الا ثلث ما بقي - بعد ميراث الزوج أو الزوجة . 

قال ابن حزم : وهذا قول رويناه صحيحا عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود في 
الزوجة والآبوين والزوج والآبوين. قال: وصح عن زيد ورويناه عن عليّ. ولم يصح عنه وهو 
قول الحارث الأعور والحسن وسفيان الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعيّ وأصحابهم وهو قول. 
ابراهیم النخعي . ۱ 

قال : وهاهنا قول آخر رویناه. . . : أن محمد بن سیرین قال في رجل ترك امرائه وآبویه  ::‏ : 
للمرأة الربع . وللام ثلث جميع المال. وما بقي فللاب . وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها :. 0 
للزوج النصف» وللام ثلثبما بقي » وللاب ما بقي - قال (أي : ابن سيرين): إذا فضل الأب 
الأمّ بشيء ‏ فان للأم الثلث. 

انظر المحلّى : (70/9) (۰)۱۷۱۵ وهاتان المسألتان ‏ هما اللتان سمیتا بالعمريتين . 
وانظر المغني والشرح الكبير: (۲۱-۲۰/۷). 1 

)٩(‏ ساقط من 1 والامام الثوريّ ‏ هو: أبوعبد الله سفیان بن سعید بن مسروق الثوريٌ 
الکوفی - الملقب ب«أمير المومنین في الحدیث» فقیه من کبار الفقهای اشتهر بالزهد والتقی 
والورع ولد سنة (0٩م)‏ أو (۷٩ه)‏ وتوفي سنة (51١)ه‏ ودفن في البصرة حيث مات. لهد أ 

۱۳۶۰ 


الال الغالثة : 

يجورٌ حصولُ الاتفاق بعد الخلاف. 

وقال الصيرفيُ : لا یجوز. 
: 

اجماع الصحابة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه - بعد اختلافهم 
فیها(). ۱ 


- ترجمة في طبقات الشيرازي (۰)۸4 والمرآة (۳6۵/۱) والتذكرة (۰)۱۹۰/۱ وتاریخ بغداد 

)۱۷-۱۵۱/٩(‏ (۰)6۷۲۳ وتهذيب التهذيب )115-١١١/4(‏ (۰)۱۹۹ والتاريخ الكبير 
للبخاري )٩۳-۹۲/۲(‏ ق۲ (۲۰۷۷) وفيه ما يرجح أن ولادته كانت سئة (۷٩)ه.‏ وقد كتبت 
بعض الکتب الحديثة في ترجمته وبعض آخباره منها کتاب الدکتور عبد الحلیم محمود شيخ 
الازهر السابق . الذي صدر عن دار البیان في الکویت سنة (۸۱۳۹۰--۸۱۹۷۰) وکتاب 
الدکتور البينوني فيه أيضاً. 

وأما تفريقه ‏ رحمه الله بين المسألتین مع اتحاد العلّة المقتضي دلاتحاد الحکم» - فقد 
تأول البعض فتواه : بانها كانت قبل استقرار المجمعین على القولین المطلقین . فراجع نهاية 
السول: )١196/7(‏ ومعه سلم الوصول» والإبهاج (۲۵۰/۲). هذا وإذا جامع الصائم ناسيا 
- فان الشافعيّ وأبا حنيفة يقولان بأنه لا قضاء عليه ولا كمّارة . وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه 
القضاء والكفارة. وقال مالك : عليه القضاء دون الكفارة. انظر بداية المجتهد (۳۱۱/۱). 
ونقل أبو محمد بن حزم : عن قتادة ومجاهد والحسن وآخرين التسوية بين المُجامع ناسياً 
والآكل» ونقل عن عطاء وسفيان التفريق بينهماء وروي من طريق عبد الرازق عن ابن جريج : 
قلت لعطاء: «رجل أصاب امرأته ناسياً في رمضان»؟ فقال عطاء: «لا ينسى هُذا كله!! عليه 
القضاء لم يجعل الله له عذرأًء وان طعم ناسياً فليم صومه ولا يقضيهء الله أطعمه وسقاءه 
وهو قول سفيان. انظر المحلی (571/5) وما بعدهاء وانظر المسألة وتفاصيل المذاهب 
فيهاء والروايات المروية عن الإمام أحمد في المغني والشرح الكبير (*05/7)» والمجموع 
۲/۷١‏ ) والسنن الکبری للبيهقي (/۰)۲۲۹ ومصنف عبد الرازق 
(۰)۱۷-۱۷۳/4 ونيل الأوطار (4 /۲۸6-۲۸۳). ط دار الجيل . 

)١(‏ زاد في س» ل» ج: «أن». 

(۲) يشير إلى اتفاقهم - رضوان الله عليهم - على مبايعة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بعد * 

۱۳۵ 


واتفاق التابعین على المنع من بیع أمهات الأولادء بعد اختلاف الصحابة 


فيه 00 


احتخ الخصمُ ” . ان اهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأخذ وه 


- الاختلاف. .انظر أخبار بيعة بيعة أبي بكر - رضي الله عنه في معظم المظان التاريخية منها: 

الكامل (۰)۲۲۵-۲۲۰/۲ وسيرة ابن هشام (171-597/7): والروض الأنف 
(۵6۱/۷) وما بعدها. ۱ 

(۱) ام الولد هي الامة التي حملت من سيدهاء ووضعته متخلقاًء وادّعاه. وهي تخالفب 
الامة «القَنْ». في آنها: تعتق يموت سيدها من رأس المال ولا يجوز بیعها ولا التصرف فيها 
بماینقل الملك ‏ من الهبة" والوقف. ولا ما یراد للبيع » وهو الرهن. ولا تورث لأنّها تعتق بموت 
السید ویزول الملك عنها: وهذا مذهب عمر وعثمان وعائشة وعامة فقهاء الصحابة - رضوان 
الله علیهم . 5 

ونقل عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بیعهن . 

وهذه هي مذاهب الصحابة في بيعهن - وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه خطب 
الناس - فقال : «شاورنیز عمر في أمّهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن اعتقهنْ. فقضى به عمر 
حياته وعثمان حیاته » فلما فلا ولیت ا . قال عبيدة السلمانی : فقلت له : «فرأيك 
ورأي عمر في الجماعة د أحب إليّ من رأيك ‏ وحدك - في الفرقة». 

والحق : أن تعدد المذاهب - في بیعهنْ قد استمر ولم يحصل ا 
بیعهن. وادّعاء ذلك مجازفة. والمسالة طويلة الذيل كما قال الشوكاني وقد آفردها ابن كثير ٠‏ 
في مصلف مستقل» وذکر آن جملة ما فیها من الاقوال للعلماء ثمانية» فكيف يذّعى الاجماع 
بغد ذلك؟! انظر جملة الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع في نيل الأوطار 
۰)۲۲۰-۲۲۱/٩(‏ والمغئي والشرح الكبير (447-4437/17), والموطا (۰)۷۷۹/۷ وانظر ‏ 
(45/) منه أيضاً. ط الحلبي (۵۱۳۷۰--۰)2۱۹6۱ ومصنف عبد الرزاق (۲۹۹-۲۸۷/۷) 
رقم (۱۳۲۱۰) وما بعدهاء والسنن الکبری (۳۹۷/۱۰) وما بعدهاء وبدائع المنن 
۰۱۳۹/۲ والأم (۳۳۲/۸) - آخر مختصر المزني» وکنز العمال /1١(‏ 0941 
091/١‏ , 

(۲) زاد في يع ج : (وا . 


(۳) لفظ ي : «واحد». 
۱۳۹2 - 


القولين كان - إذا ادى الاجتهاد إليه؛ فلو() أجمعوا على أحد القولین٩:‏ وجب 
أن يكونَ الاجماعان صواباً” ویکون*) المتأخر ناسخاً 0 لكنّ ذلك 
باطلٌ ۔ على ما مر في پاپ ا 9 
وان لو جار ذلك E‏ أن یئفق ن آهل عصر [علی فول, ويف و امل 
عصر ثانٍ] على خلافه . 


زو الجوابُ : 
أن الاجماع على الاخذ باي القولين شاء - مشروطً بعدم الاّفاق(* فإذا 
حصل الفاق - زال شرط الإجماع *): فزال لزوال شرطه. 
1 ی سا ا الاثفاق» . 
مر الجوابٌ [عنه”"] في المسألة الأولى . والله أعلم . 


(۱) في ل: «فلم». وهو تحريف. 

(۲) زاد في ا: «ل). 

(۳) کذا في ص. وهو الأنسب ولفظ غیرها: «صوابین». 

(4) في ي : (ف. 

(*) آخر الورقة (۱۷) من ج. 

(۵) انظر ص (84”) من ازه الثالث من هذا الکتاب . 

(*) آخر الورقة (۲۳) من آ. 

(*) آخر الورقة (۲۳)من ل . 

(5) ما بين المعقوفتین ساقط من ل» وفي ص : «ویتفق آهل العصر الثاني». وفي ي 
أبدل لفظ «قول» ب: «آمرب ولم ترد كلمة ثان» في آ. 

(۷) زادها ل» ج. 

(*) آخر الورقة (۳۲) من س . 

(۸) في ص زيادة : «فقد . 

(*) آخر الورقة (۲۳) من ح. 

(4) لم ترد في ح» وانظر صس(۱۳۰) من هذا الجزء من الکتاب . 

- ۳۷ - 


المسألةًالرابعة(: 


إذا انق ی ال العضر الثاني على أحد قولي أهلٍ العصر الاولر : كان ذلك 
إجماعاً. لا تجوز مخَالفَتْهُ : خلافاً لكثير من المتكلّمين وكثير من فقهاء”» 
الشافعية والحنفية . 
لنا: 

أنَّ ما أجمعٌ عليه أهل العصر الثاني - سبيلٌ المؤمنين : فيب اتباعه؛ لقولة 
- عر وجل - : تع غیر سَبيل الموّمنينَ 74 . : 

ولأنه إجماعٌ حدثٌ بعد مالم يكن : فيكونٌ حجّةٌ ‏ كما إذا حدث - بعد تردد 


(۱) هذه المسألة .هي : مسألة اتفاق الصحابة ‏ بعد الاختلاف ‏ وهذا الاتفاق لا يخلو 
إما أن يكون بعد استقرار الخلاف أو قبله 

فإن تم الاتفاق ‏ قبل استقرار الخلاف -: فان الاتفاق الواقع يزيل الخلاف وتصبح 
المسألة إجماعاً: خلافاً لأبي بكر الصیرفی » حيث نقلوا عنه الخلاف - كما رأيت - وانظر: 
اللمع (44)» والآيات البينات (/5957).» وتنقيح الفصول (۰)۱4۳ وإرشاد الفحول (5/) 
ط صبيح . 

واستدل الجمهور: بان مفهوم «الاجماع» شامل للاتفاق - بعد الاختلاف - کشموله 
للاتفاق المسبوق بالاختلاف ؛ وأن هذا الاجماع قد وقع منهم فعا کالصورتین اللتين ذکرهما 
الامام المصنف وکاتفاقهم على جمع القرآن بعد استقرار احتلافهم في ذُلك. 

وأما اتفاقهم - بعد استقرار الاختلاف - ففيه ثلائة مذاهب. 

الاول : ما ذهب إليه المصنف وقد عرفته . وهو الراجح 

الثاني : ما ذهب إليه الآمدي وموافقوه - وهو: أن اتفاقهم ‏ بعد استقرار الخلاف ‏ لا 
يكون إجماعاً ولا حجة مطلقاً: سواء أكان مستندهم (قطعياً ام ظنً) انظر: شرح جمع 
الجوامع بحاشية الآیات . (۲۹۱/۲)- 

الالث: يجوز اتفافهم - بعد الخلاف ‏ إذا كان مستند كلّ منهم غير قاطع» ولا يجوز 
إذا كان مستند كل منهم قاطعاً - المرجع تفسه . والخلاف في هذه المسالة مني على الخلاف 
في اشتراط انقراض العصر فالذين اشترطوا انقراض العصر جوزوا الاتفاق مطلقا قطعا. 

(؟) لفظ ح» ي ج: «الفقهاء». 

(۳) الآية (۱۱۵) من سورة النساء. 

۱۳۸۰ 


أهل الاجماع [فیه(] حال التفکر. 

واعلم : أل هذا المقیس عليه ینقض على المخالف أكثر له . 
احتجوا بأمور: 
آحدها : 

قوله - عر وجل: فان نزتم في شيء ردو إلى الله ولسول 04 
آوجب الرد إلى كتاب الله - تعالى - عند التنازٍ 3 وهو حاصل؛ ۽ لاو حصول 
الاتفاق في الحالر - لا ينافي ما تلم من الاختلاف : فوجب فيه الرد إلى 
کتاب الله تعالی . 
وثانيها : 

قوله - كله -: «أصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم ۱ + ظاهره 
يقتضي جواز ر الأخذ بقولر کل واحدٍ - من الصحابة» ولم يفصّل بين ما يكون 
- بعه - إجماع » و لا يكونٌ . 
والشها: 

ان في ضمن احتلاف [أمل ] العصر الأول الاتفاق [علی] جواز 
الأخل بأيهما أريدٌ, فلو انعقد إجماعً 2 - في العصر الثاني لتدافع الإجماعان. 


(۱) هذه الزيادة من ح. (۲) الآية )۵٩(‏ من سورة النساء. 

(۳۴) حديث: «أصحابي كالنجوم فبأیهم اقتديتم اهتديتم». 

قال الغجلونيّ : رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ : «أصحابي. بمنزلة 
النجوم في السماء بایهم . . .» انظر: كشف الخفا )۱٤۷/۱(‏ رقم (۰)۳۸۱ وذكر الحافظ ابن 
حجر: أنه أخرجه عبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر, والدارقطني عن جابر» والبزار عن 
عمرء وأنس القضاعي عن أبي هريرةء وغيرهم » وفي إسناد الحديث كلام . انظر التلخيص رقم 
(۲۰۹۸). 

. عبارة ص : «أولم یکن»‎ )٤( 

(©) هذه الزيادة من ح . (1) سقطت من ل. 


(۷) كذا في ص» وفي غيرها: «الإجماع». 
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ورابعها: 
لوكان. قولهم | إذاا اثفقوا - بعد الاختلاف - حبَةٌ ‏ لكان قول إحدى الطائفتين 
إذا مانت الأخری حجة. 


وفیه کون قولهم حبة بالموت . 
وخاسها: 

لو کان اتفاق [أهل العصر(»] الثاني حب - لکانوا") قد صاروا إليه لدلیل, 
وذلك باطل؛ لأنْهُ لووجد ذلك الدليل - لما خفيَ على أهلٍ لرا 
وسادسها : 

أن آهل العصر الثاني بعض الأمّة فلا يكونُ اتفاقهم [وحدهم لجع 
وسابها]: ٠‏ 

اه قد ثبت أن ن أهل العصر الاولر إذا اختلفوا على قولین : لم وج لمن 
بعدهم لحداث قول, الث؛ واه العصر الأو [OW]‏ احتلفوا لم يكن 
القطع بذلك الحکم - قولاً لواحدٍ منهم فیکون القطع بذلك إحداثاه لقول, 
تال : فان غير جائز. 
وثامئها: 

أل الصحابة - في الحادثة الي اختلفوا فيها ‏ كالأحياء ؛ الا ترى أنه تحفظ 
- في ذلك أقوالهم . ویحتج لها( وعلیها؟ وإذا لم ينعقد الإجماعٌ مع تلك ٠‏ 
الأقوال .. حال حياة القائلِينَ بها: وجب أيضاً - أن لا ینعقد - حال وفاتهم, ٠‏ ' 


(۱) سقطت من ي . 
(۲) في ي : «لكان». 5 
(۳) ما بين المعقوفتین مطموس في آء لا يقرأء وكلمة «وحدهم» بينهما لم ترد في س . 
(4) سقطت من ]. 
(ه) عبارة ح : «أخذاً بالقول الثالث»» وعبارة ي» آ: «أخذاً بقول ثالث» : 
(5) كذا في ص ولفظ غیرها: «بهای وما أثبتنا آنسب. 

ا“ 


وتاسعها: 
أن هذا الاجماع لو كان حجَةٌ - لوجبٌ ترك القولٍ الآخرى ولکان إذا حکم 
به ثم م6 انعقد ا على خلافه : وجب شه لرن واقعاً على 
مضادة دليل قتع ان لک ذلك باطل ؛ ؛ لان أهل العصر الأول انم تفقوا علی نفوذ 
هذا القضاء : فنقضه 13 [علی ] خحلاف ب الا جماع.. 
۱ [الجواب عن الأول © : 
أن التعلّق بالإجماع ] رد إلى الله والرسول . 
وان امل العصر الثاني إذا تفقوا -ف [-هم]لیسوا( بمتنازعین - فلم يجب 
: علیهم الرد | إلى کتاب الل ٩0‏ ان المعلّق بالشرط عدم عند عدم - 
[شرط ]ه2 . 
أنه مخصوص بتوقف الصحابة 4 في الحكم ال الاستدلال حت د لا 
. يجوز الاقتداء به - في ذلك - بعد انعقاد دالإجماع : فوجبٌ تخصيصٌ محل 
0 عنه ؛ د ما تم . 
5 أن ذلك الاجماغ مشروط . 


(۱) سقطت الزيادة من 1. 

(۲) عبارة ص : «الدلیل القاطع» . 

(۴) لم ترد في ي 

(4) زاد في ح» ي : «وا. 
(4) كذافي صء آ» وهو المناسب وفي غیرهما: «التعليق»» وقد سقط ما بين 
. المعقوفتین من ل. 

(5) كذا في ح» ص» ي» ج وعبارة غیرها : «فلیسوا متنازعین» . 

(۷) في ح» ص 1 «الکتاب» . 

(۸) زادها س . (#) آخر الورفة (۳۳) من س . 
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ثم إِنْهُ منفوض باتفاقهم حال الاستدلال - على التوقف(*, وتجویز۱) 
الأخذ بای قول, ساق الدليل إليه . 

ولانکم []ذا۳)] جوز 7 : أن لا یکون تفا [آمل۳] العصر الثاني - حجة 
نلم لا يجورٌ أن FY]‏ یکون فا هل العصر الأول اح إذ ليس أحدٌ 
الاتفاقين* أولى من الاخر(؟! ۱ 

وإذا لم یکن الاتفاق الأول نیمه : لم يلزم من حصولر الائفاق الثاني ما 
ذکرتموه 60 من المحذور؛ فثبت: : أن هذه الحجدّ متناقضة . ۱ 
وعن الرابع 

نان بوت إحدى الطائفتين “أن قول الطائفة الأخرى حجّة؛ لاندراج 
قولهم تحت أدلّة : الاجماع 2 لی الموت - نفسه - هو الح . 


وعن الخامس : ا 
8 0017 5 0 و 7 
أله لا یجو آن يخفى ذلك الدلیل على كلّهمء لکن يجوز عفاژه" علی 

وعن السادس* 


أنه لو كان اه( العصر الثاني بعض الامّة ‏ لوجبّ أن لا يكو اتفافهم 


(#) آخر الورقة (۱۸) من ج. 
64 لفظ س : «ويجوز) . 


(۱) زیدث في ص» يء جء 00.1 (۳)لم ترد في س 

(6) انفردت بهذه الزيادة صء وإثباتها هو الصحبح . 

(ه) زاد في آ: «حجة». (5) لفظ ما عدا ص: «الثاني» . 
(۷) لفظ س : «ذکرتم». 

(۸) في ح : «لأل»» وهو تحریف. )٩(‏ في ل» أ ج ح: «یعد. 
(#) آخر الورقة (۲۲) من آ. (۱۰) لفظ ي : «آن یخفی۸. 
(#) آخر الورقة (۲۸) من ح. (#) آخر الورقة (۲4) من ل. 
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- الذي لا يكوثُ مسبوقاً بالخلاف حجةٌ ؛ وهذا يقتضي أن لا یکون الحجّةٌ إجماع 
الصحابة فقط بل إجماعٌ الُذين كانوا موجودينَ ‏ عند ظهور أدلّة الإجماع . 

وهذا القائل لا یقول بهذه المذاهب. 
وعن السابع : 

])( لا يجوز ر إحداثث قول, ثالثِء إذا كان الاجماع منعقداً على [عدم‎ E 

ود سید : ی و ذلك ا 
القطع مع و ذلك لا ينف اتفاقهم ۳1 القطع بعده . 
وعن الثامن : 

قول“ : «اقوال الصحابة باق(" بعد وفاتهم» ؛ إن عى بذلك : كونها مانعةً 
من انعقاد الاجماعر - فهذا عین التزاع . 

وان عنى به : علمنا باتهم ذكروا هذه ه الأقوالٌ - فلم قلت : اجه بغي 
انعقاد الإجما ؟ 

وان عنیشم ثالثاً - نوه . 

(۱) سقطت من ي . 

(۲) الذي يؤخذ من أقوال الاصولیین : أنه لا يجوز إحداث قول ثالث يخالف قولين 
للصحابة في مسألة ؛ لأن الاهتداء منحصر في قوليهماء ولأن انحصار الخلاف في قولين يعتبر 
إجماعاً منهم على نفي قول ثالث» وکذلك لو اختلفوا على أكثر من قولين - فه لا يجوز 
إحداث قول آخر. وهذا ما ذهب إليه الحنفية . وقد خالفهم آخحرون في غذا. فانظر أصول 
. السرحسي (۰)۳۱۰/۱ وراجع تفاصيل المسألة والمذاهب فيها في المستصفی (1۹۹/۱) 
٠‏ وما بعدهاء وجمع الجوامع بهامش الایات البیّنات (۳۱۰/۳) وما بعدها. 


(۳) لفظ ي : «ان». (4) في ي : «لا بناسب». 
)٥(‏ زاد في غير ص» ح: «إن». (۱) صحفت في ل إلى «نافية» . 
(۷) في ص : «قلتم» , (۸) في آ: «بأنه . 
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وعن التاسع : | 

نا لا نقض ذلك الحكم لاه صاز مقطوعاً به - في زمان عدم هذا 
اجماع . ونحن إِنّما نتقض الحكم - الذي حكم به القاضي - إذا وق ذلك 
لم - في زمان [قيام “] الدلالة القاطعة على فساده (). والله اعلم . 
المسألةٌ الخامسةٌ : 

ام العصر إذا انقسموا إلى قسمین. ثم مات أحدٌ القسمين:' صاز قول 
الباقين إجماعاً؛ لان بالموت ظهرٌ اندراجٌ قول ذلك القسم ‏ وحده ‏ تحت 
أدلّة ة الإجماع . 

وكذا القولُ إذا انقسموا ٩‏ إلى قسمين» ثم کفر أحدُهما: فان بصیر ر الول 


(۱) لم ترد الزيادة في ي . 

(۲) للعلماء في هذه المسألة مذاهب ثلاثة ‏ هي : 

١‏ الامتناع مطلقاً -: فإذا اجتمع التابعون على أحد قولي الصحابة أو أقوالهم ‏ لم برل 
بذلك خلافٌ الصحابة» ويجوز لتابعي التابعين الأخذ بكل من القولين أو الأقوال . وإليه ذهب 
الإمام أحمد والغزالي وإمام الحرمين. انظر اللمع (49) والمستصقى (۱۹۹/۱) وما بعدها 
وجمع الجوامع بهامش الآيات (۳۱۰/۲). 1 

۲ المذهب الثاني - أنه يجوز الاتفاق - بعدهم - ويكون حجة وعلیه ا وهو 
اختیار المصئف . 

۳ المذهب الثالث: جواز وقوعه» لکنه غير حجَة, وهؤلاء استدلوا على الشق الأول 
بادلة أضحاب المذهب الثاني ؛ واستدلوا على عدم حجيّته : بان ذلك يؤدي إلى تعارض 
الاجماعین وكأن الامام المصنف اعتبر هذا المذهب غير بعيد عن المذهب الاو .أو أنه 
ينسجم والمذهب الأول في شق منه» ویتفق والمذهب الثاني في الشق الآخر. انظر تفاضیل 
هذه المذاهب وأدلة القائلين بها في المراجع المذكورة» وشرح مختصر ابن الحاجب 
(475-41/7). وقد ذكر الإسنوي في شرحه: أن المذهب الأول هو مذهب الإمام الشافعيّ 
ونقل ذلك عن الغزالي في المتخول» وابن برهان في الاوسط. كما نقل عن إمام الحرمين في 
البرهان قوله : «ٍن ميل الشافعيٌ إليه»» قال:' ومن عباراته الرشيقة في ذلك : (إن المذاهب لا 
تموت بموت أصخابها) . فانظر شرح الإسنوي على المنهاج (۹۰۲/۳)؛ والمنخول (۳۲۱). 

(۳) لفظ ي : «لکن؛. )٤(‏ لفظ س» ل» ي : «انقسم». 
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الثاني - حجَة (. والله اعلم . 
المسألةٌ السادسةٌ : 
أهل العصر إذا اختلفوا على قولين» ثم رجعوا إلى احد ذينكِ القولین؛ هل 
یکون [ذلك ] إجماعاً؟ 
آمامن قال بانعقادٍ الإجماع. - في المسألتين السابقتین - فقوله [به ۳] هاهنا 
[أولى ] . وتثبت هذه الأولويّة من وجهین : 
آحدهما : 


7ن في المسألتين ی - لقائل, آن یقول : المجمعون لراک 
لام فلا يكون ( اتفافهم قولاً لكل الام [فلا يكونٌ حه 

وأمّا ‏ هاهنا - فهذه الشبهة زائلة ؛ لا الّذِين اتفقرا هم - بعینهم - 
اختلفوا: فكانّ المجمعونَ کل الم ]. 
وثانيهما: 

أن في المسالتین السابقتين ‏ ما صارٌ القول الثاني مرجوعاً عنه - اصلاً - 


(1) حکی ابن الحاجب عن الاکثرین - في صورتي هذه المسألة -: أنه لا یکون حجَت, 
وذکر الامدي نحوه. فانظر الاحکام للآمدي (۰)۲5۲/۱ وشرح مختصر ابن الحاجب 
(۰)4۲/۲ وشرح الاسنوی(۰۹/۳٩).‏ وقال الشیخ بخيت في تعليقاته : «غذا ينافي ما تقدم 
عن الشافعي : من أن المذاهب لا تموت يموت أصحابهاء بل كل قرل باق على حاله ببقاء 
دليله» ولذلك جاز تقلید المجتهد بعد موته» ومن قال بموت القول - فانما قال بموته بإجماع 
لاحق : فکان موت مذاهب الذين ماتوا موقوفاً على کون قول الباقین إجماعا - وهو محل 
النزاع : فکان الدلیل موقوقاً على صحة الدعوی وهو دور؛ ولذألك كان قول الأكثرين: اه لا 
یکون إجماعا» . انظ المرجع السابق. 


(۲) لم ترد في ح. (*) سقطت من س 
)٤(‏ سقطت من ح. (9) لم ترد في ي » س» ل. 
() في جء آ: «السالفتین» في هذا الموضع والذي سبقه. 
(۷) لفظ ح : «یمکن». (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من س 
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وهاهنا صارز كذلك . 
وأمًا المنکرون لانعقاد الإجماع ) _ هناك فقد اختلفوا هاهنا: 
Ub‏ من اعتبر انقرا اض العصر“ - فا [4] جوز ذلك قال: لأ ' 
الانقراض" لما كان شرطاً في الاجماع » وهم لم ینقرضوا ‏ على ذلك 
الخلاف - فلم يحصلٌ الاجماغ على جواز الخلاف: فلم يكن الاتناق 
حاص بعد الإجماع - على جواز الخلاف . 
وأما من لم یعتبر الانقراض - فقد اختلفوا : 
فمنهم : من أحال وقوعه . 
ومنهم : من جوزه ؛ وزعم 0 أنه لا يكونُ حجة . 
ومنهم : من جعله إجماعاً يحرم خلافه . وهو المختاژ. 
نا : 
ما تقد [من"] أل الصحابةً ‏ رضوان الله عليهم ‏ اختلفوا في الامام» ثم 
تفقوا بعد ذلك علیها. : 
وإذا ثبت وقوعة : : وجب ب أن یکون + لقوله ‏ عر وجل - : ی غير 
سبیل المومنین. الب - التي يذكرونها - هاهنا - هي التي مرت .. 


وا أعلم . 


(*) آخر الورقة (۳4) من س . 

(۱) لفظ ص : «فزنه. 

(۲) زاد ي : «الأول». ۱ (۳) لم ترد في ص 

(4) لفظ ي : «إذا». (9) لفظ ي : «الانعقاد» . 
(5) لفظ ي : «وزعمواه. وفي ج: «فزعم». 

(۷) زادها ص . 

رهم الآية (۱۱۵) من سورة النساء. 

(4) لفظ ص» ل. ي: «والشبهة». 


(#) آخر الورقة (19) من ج. 
امه 


المسألةٌ السابعةٌ : 

انقراض العصر غير معتبر - [عندنا()] [في الإجماع ممع : خلافاً لبعضٍ 
الفقهاء والمتكلّمينَ » » منهم الأستاةٌ أبو بكر بن فورَك . 
لنا: 

قول تعالى -: لوك ذلك جَعَلَكُم امد وسطاه؛ وصفّهم بالخيرية 
[واجماغهم لا على الصواب يقدّحّ في وصفهم بالخيرية] . 


وأيضاً©»: 
[] سقوله - ل -: دلا تجتمع متي على الخطؤء [ينافي إجماعهم على 
الخطأ *] ولو في لحظة 4٩‏ واحدة. 


۱ وا تمسّكوا به - في المسألة -: نا لو اعتبرنا الانقراض لم ينعقدٌ إجماع؛ 
ا شور من التابعين - في زمن الصحابة - - فوم من آهل الاجتهاد. 
نیج ا الصحابة؛ لانْ ا ينقرض . 


يستقر (جماع [أبدا]. 
فان قلت: لم لا يجورٌ ان يكونٌ المعتبْرٌ انقراض عصر من كان مجتهداً 


(۱) لم ترد الزيادة في ي» ج. 

تون ترد ا ص. (۴) الآية (۱6۳) من سورة البقرة. 
9 «وكذلك» . 

(۲) هذه الزيادة من ص . 


(۷) ساقط من ج. 
(۸) في ل آ» ج: «لفظه»» والانسب ما آثبتنا. 
)٩(‏ في ي : ولا أنه». (۱۰) لفظ ل: «فجوزه . 


(۱۱) سقطت من ح» صء ل» ج. 


(۱۲) کذا في ح» وفي غيرها: «الاجماع». والزيادة - بعدها - من س» ج 
۰ 1۷ 


- عند حدوث الحادث لا من يتجدَّدُ(» بعد ذلك -: .فلا یلزم © اعتبا") عضر 
التابعينَ» إذا حدث فیهم(*) مجتهدٌ - بعد حدوث الحادثة؟ . 

قلت : : بتقديز أن“ يحدتٌ في التابعينَ 0 واحد*) من آهل الاجتهاد ‏ قبل 
انقراض عصر من کان مجتهدا عند حدوث الحادثة من الصحابة - [ففي ذلك 
الوقت اجماغ الصحابة غير منعقد : : فوجب ب أن يجوز للتابعي خا 
وکذلك ۳ فیر تابعي © التابعين - قبل انقراضٍ عصر من كان مجتهداً من 
التابعين وهلّمٌ جرا إلى زماننا: فيلزمُ أن لا ينعقد الاجمام على ذلك التقدیر. 3 

ثم إنا نجوز هذا الاحتمال - في کل الاجماعات - ولا نعلم علمه : 
فوجب أن لا ينعقد شيءٌ من الاجماعات . 
[و"] احج المخالف بأمور : 
أحدّها: 0 ۱ 

أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ سثل عن بيع أمّهات الأولادٍ ‏ فقال : .ذقد كان 


)١(‏ كذا في سائر الأصولء وکان الانسب المع «یوجد». أو: «یجتهده» ی 

كانت كذلك وضحفتا. . 
۲ (۲) لفظ ل: (یقع) . 

(۳) في ي : «انباع». وهو تصحیف . 

(#) آخر الورقة (۲۵) من آ. 

۰. لفظ ص : «أنه)‎ )٤( 

(©) في ل: «البالغین». وهو تصحیف. 

(#) آخر الورقة (۲۵) من ل. 

(#) آخر الورقة (۲۵) من ح. 

(5) ما بين المعقوفتين. سقط من ص. ولفظ «التابعيّ» صحف في س إلى «الشافعي». 
وهو من طرائف التصحیف : ۱ 

(۷) لفظ ح : «اتباع». ولفظ ص: «تابع» وفي جآ «تبع) . 

(۸) لفظ ص : «عدمها». 

: . لم ترد الواو في ص‎ )٩( 
۱6۸۰ 


رآيي ورأی عمر آن لا يُبَعْنَ ثم رآیت بیغهن». فقال له عبيدة السلمانیٌ۱) 
وراك في الجماعة ات إلينا من رأيك وحدل»؛ فدل قول عبيدة على 07 
الاجماغ كان حاصالاء مع آن علياً - رضي الله عنه - خالفه . 


وثانيها : 


أن الصرِّيقَ كان يرى التسوية في «القسم ». ولم يخالفُهُ أحدٌ في زمانهء 
ثم خالفةُ عمرٌ بعد ذلك ©. 1 


(۱) والسلمانيّ -هو عبيدة بن عمرو أو ابن قيس السلمانيّ المراديّ ‏ كاد أن يكون 
صحابياً» أسلم زمن فتح مكة باليمن. أخذ عن علي وابن مسعود وكان أصحاب ابن مسعود 
خمسة يعتبر عبيدة مقذّمهم» وعنه أخذ ابن سيرين» قال علي بن المديني وعمروبن علي 
الفلاس : «أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي».. وقال العجليّ :«کل شيء 
روى محمد (أي ابن سيرين) عن عبيدة ‏ سوی رأيه -: فهو عن علي». 

لم ير رسول الله يك - وإن كان قد أسلم قبل وفاته بعامين كما مرّ. توفي سنة (۷۲) هب 
خاف أن يصلي عليه المختار الثقفي فأوصى أن يصلي عليه الأسود بن یزید. فعجل الأسود 
بالصلاة عليه - قبل المغرب. وقال: «عجلوا به قبل أن يجيء الكذاب» يعني المختار. انظر 
تهذيب التهذيب (۸9-۸6/۷) الترجمة (۰)۱۸۵ والتذكرة (۵/۱) الترجمة (۲۷). والتاريخ 
الصغير »)١45/1(‏ وطبقات ابن سعد (١/4۳)ء‏ وله ترجمة يسيرة في أسد الغابة ( 4/7 44) 
بهامش الإصابة وقال فيه : إنه أسلم قبل وفاة رسول الله لل - قال : لا يعد في الصحابة إلا 
بما ذکرنا. وتهذيب الأسماء واللغات (۳۱۷/۱) الترجمة (۳۸4). 

(۲) راجع المسألة في الأم : (4 /۷۸) وانظر (۸۲-۸۱) منه» وراجع الأموال لأبي عبيد 
(۲۲۷-۲۲۲)» للماوردي (۰)۱۹۰-۱۸۹ و( ۱۹) ط الوطن» والأحكام السلطانية ا 
(۰)۲۲۱ وصبح الأعشى »٤۲۳/۱(‏ و۲ و١١۱)»‏ والخراج لأبي يوسف »٥۳(‏ 
و"۰)۱۳ وتاریخ الطبري (۰)۱6۲/4 والکامل (۰)۲۱۲/۳ وفتوح البلدان )4۳٩(‏ ط 
التجارية. والوزراء والکتاب (۱۹) والخطط للمقريزي (۰)۱۳۰-۱۲۸/۱ وسيرة عمر لابن 
الجوزي (۰)۸۷ وللطنطاویین (۰۲5۳ و۲۷۰) وسراج الملوك (۱۳۳) ط بولاق. وحياة 
٠‏ الحیوان (۰)14/۱ ومحاضرة الأوائل (۰)۵۳ وشرح النهج (۰۱۱۳/۱۲ و۱۲۰) وآداب 
الشاقعي ومناقبه (۲۰۰-۱۵۵) وهوامشها . 
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ان الناس ما داموا في الحياة» یکونون في التفخصٍ والتامل : فلا يستقرٌ 


الاجماغ . 
ورابعها: 
قوله - تعالى - : «التكونوا شهَداء على لاس f‏ ومذهبکم() يقتضي أن 
يكونوا شهداء على أنفسهم أيضاً . 
وخامسها: 


آن قول ا كو امن قول النبي - او - فإذا كانت وفاةٌ لین 
- کل - شرطاً في استقرار [الحجٌة] من قوله, فلانْ ا [قول ]6٩‏ 
أفل الاجماع - آولی. 
[و] الجوابٌ عن الأول : ۱ 
زا (] قول السلماني : راك في الجماعة» دل : على أن المع من 
بیعهِنْ - کان رأ جماعة "2 ولم یدل"» على أنه كان رأيّ کل الأمة» وإنّما اراد 
ایض قول علي إلى قول عمرّ - رضي الله عنهما - لا رجح قول الأكثر على 
قول الاقل. 
وعن الثاني : 
ان لا نسلَمُ انعقادٌ الإجماع على فعل أبي بكر- رضي الله عنه - بل تقل 


)١(‏ الآية )١45(‏ من سورة البقرة. 
(۲) لفظ ج: زومذهبهم». 


(۳) لم ترد الزيادة في ي . (#) آخر الورقة (۸) من ص . 

(4) هذه الزيادة من ضص. (#) آخر الورقة )۳٩(‏ من س . 

(ه) لم ترد الزيادة في من. (5) لم ترد الزيادة في 1. 

(۷) لفظ صء ي : «الجماعة» . (۸) في ح: دولا». 

)٩(‏ ولفظ ل» ي» س: «اضم» وهذه عبارة ص. وفي غيرها قدّم اسم «عمر» » والأنسبة 
ما آثبتنا. 


|0 


أن عمر - رضي الله عنه - نازعَةُ فيه. 
وعن الثالث : 

هم ان أرادوا بنفي الاستقرار-: أله لا يحصّلُ الاتَفاقُ ‏ فهر باطلٌ؛ لان 
كلامّنا في أنه لو حصل - لكان حح . 

وان آرادوا به : أنه - بعد حصوله - لا يكونُ حجّةً : فهو عينْ النزاع . 


وعن الرابع : 

أن کونهم۱: لسُهِدَآءَ على آلناس - لا يُنافي شهاتّهم على أنفسهم . 
وعن الخامس : 

آنه جمع بین الموضعين من غير دليل . وبالله التوفيق . 
المسألة الثامنةٌ : 

[اختلفوا"»]: في نا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السکوت. فهل بر 
فيه الانقراض؟ 


ذمب كثيرٌ ممن لم يعتبر الانقراض - في الإجماع القولي - إلى اعتباره 
هاهنا؛ لان سكوتة یمک أن يكونَ* للتفکر في حكم © تلك الحادثة 

فما ] إذا مات عليه : علمنا - حينقلٍ - [أن90)] سکوته کان رضی . 

وهذا ضعيفٌ؛ لا السکوت إِنْ دل على الرّضی - وجب أن یحصل ذلك 
قبل الموت. 

ون لم یدل عليه -: لم یحصل ذلك أيضاً ‏ بالموت؛ لاحتمال أنه مات 
على ما كان عليه - قبل الموت. والله أعلم . 


(۱) كذا في ص» وهو الانسبء وفي غیرها : «قوله» . وما بعدها جزء من الآية ۱4۳ 


من سورة البقرة . 
(۲) انفردت بهذه الزيادة المناسبة ص . 
(#) آخر الورقة (۲۰) من ج. (#) آخر الورقة (۱۷) من ي . 
(۳) هذه الزيادة من ي . (4) سقطت من ل. 


- ۱۵۱ - 


المسألةٌ التاسعةٌ: 

الإجماعٌ المروي بطريق الاحاد حبةٌ : خلافاً لأكثر الناس . 
لتا: 
أ ظن وجوب العمل به حاصل: فوجبت العمل به : دفعاً للضرر 
المظنون . 

ولا الاجماع نوع من الحجُةء فيجودٌ لتمشك بمظنونه» كما يجو 
بمعلومه: قياساً على الستة . 

ولأنا یا أن اصل الإجماع قاعدة ظَية. فكيف القولُ في تفاصيله؟! 


1١69 


القسم الثالث 


فيما أدخل في الاجماع ولیس منه 


المسألة الأولى : 
. إذا قال بعض أهل العصر قولاً ‏ وکان الباقون حاضرينَ» لکنهم سكتواء 

وما آنکرو[ه()] :- 
فمذهبٍ الشافعي - رضي الله عنه - وهو الحق -: ان ليس باجماع ولا 


[و] قال الجبّائيٌ : إِنهُ إجماعٌ وحجّةُ - بعد انقراض العصر. 
وقال أبو هاشم : ليس بإجماع » » [و۳] لکنه حجّة . 
وقال آبوعلي بن أبي هريرة : إن كان هذا لول من حاکم, -لم يكن إجما 


ولا حجة. 
وان لم يكن من حاكم 2-: كان إجماعاً وحجّة. 
لنا: 
3 ر 
أن السكوت يحتمل وجوها اخر» سوى الرضى - وهي ثمانية 
أحدها: 1 
أن يكونَ في باطنه مانعٌ من إظهار القول . وقد تطهر" عليه قرائ 
السخط. 


(۱) لم يرد الضمير في ي . 


(۲) زيادة في ح. (۳) لم ترد في ي» ج. 
(4) كذا في ح» وعبارة غيرها: «وإن كان من غير حاکم) . 
(©) لفظ ي» آ: «ظهر». (#) آخر الورقة )۲٩(‏ من ح. 
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وثانيها١»‏ : 
رما رآم۱) قولاً سائغاً ادى اجتهادة إليه ‏ وإنْ لم يكن موافقاً عليه . 


وثالثها: 

أن يعتقد [َنْ(] کل مجتهدٍ مصيبٌ ‏ فلا" یری الانکاز فرضاً - أصلل : 
ورابعها: 

رما أرا5 الانکان وله به فرضة ةَ التمکن» یه ولا ری" الب 
اله لصا 
وخامسها: 


له لوأنكر لم يلتفث إليه. ولحقه 7 بسبب ذلك ذل کما ال ام فا 
+ في سكوته عن العول ب «هبته وكان والله مهيبا . 


(#) آخر الورقة (5ا) من ل. 

(۱) لفظ س» ل: دیراه». 

(۲) لم ترد الزيادة في س» ل ج. 

(۳) في س» لء :١‏ «ولا». 

(#) آخر الورقة (75) من 1 

(4) لفظ ح: «التمکین» . 

() في ۱: «فلاه . 

. کذا في ص» ج“ ولفظ غیرهما: «وبلحفه»‎ )٩( 

(۷) العول ‏ هو: «أن يجتمع في الميراث ذوو فرائض مسمّاة - لا يحتملها الميراث : 
مثل زوج أو زوجة وأخت شقيقة واخت لام أو أختين شقيقتين أو لاب وأخوين لام » أو زوج 
أو زوجة وأبوين وابنة أو ابنتين ؛ فان هذه فرائض ظاهرها : أنه يجب النضف والنصف والثلٹ» 
أو نصف ونصف وثلثان أو نصف ونصف وسدس ونحوهذا؛ فاختلف العلماء : فقال بعضهم: 
يحطً كل واحد من فرضه شيئاً حتى ينقسم المال علیهم. ورتبوا ذلك على أن يجمعوا سهامهم 
كاملة» ثم يقسم المال بينهم على ما اجتمع ‏ مثل زوج وأم وأختين شقیقتین وأختين لام ؛ فهذه 
ثلشان وثلث ونصف وسبدس. قالوا: فيجعل للزوج النصف - وهو ثلاثة من ستة وللام 
السدس - وهو واحد من ستة » وللشقيقين الثلثان ‏ وهما أربعة من ستة فهذه ثمانية » وللاختين = 

۱66 - 


= للام الثلث ‏ وهو اثنان من ستة: فهذه عشرة یقسم المال - بینهم - على عشرة أسهم فللزوج 
الذي له النصف ثلائة من عشرة - فهو أقل من الثلث. وللام التي لها السدس - واحد من 
عشرة وهو العشر - وللشقیقتین اللتين لهما الثلشان ‏ آربعة من عشرة - فلك خمسان» 
وللاختين للام الّلتين لهما الثلث - اثنان من عشرة - فهو الخمس وهكذا في سائر هذه المسائل 
- وهو قولٌ» أول من قال به زید بن ثابت» ووافقه عليه عمربن الخطاب وصح عنه هذا» 
وروي عن علي وابن مسعود غير مسند» وذكر عن العباس ولم يصح وصح عن شريح ونفر 
من التابعين يسير. وبه قال الأئمة : أبو حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد وأصحابهم . . 
وقد نقل ابن حزم عن ابن عباس قوله : «الفرائض لا تعول» ودلا تعول فریضة» وصحح 
النقل عنه» وتابعه على ما ذهب إليه . فانظر المحلی : (۲۱۷-۲۱۲/۹). 
أما الاثر - فقد روى الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - قال : «خرجت 
آنا وزفربن اوس إلى ابن عباس» فتحدثنا ‏ عنده ‏ حتى عرض ذكر فرائض المواریث. فقال 
ابن عباس : سبحان الله العظيم» أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً 
ونصفاً وثلثاً!! النصفان قد ذهبا بالمال أبن موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن العباس من أول 
من أعال الفرائض؟ فقال: عمربن الخطاب؛ لما التقت ‏ عنده - الفرائض, ودافع بعضها 
بعضاً - وكان امرءاً ورعاً - فقال وله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر فما أجد 
شيئاً هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص فادخل على كل ذي حق ما دخل عليه 
من العول» قال ابن عباس : وأيم الله لوقدّم من قدّم الله -عز وجل ما عالت فريضة؛ فقال 
له زفر: ويها يا ابن عباس قدّم الله عر وجل ؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل - 
عن فريضة إل إلى فريضة. فهذا ما قدّم ؛ وا ما آحر- فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم 
يكن لها ال ما بقي : فذلك الذي آخر. 
فامًا الذي قدَّم ‏ فالزوج له النصف. فان دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه 
شيء. والزوجة لها الربع فان زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء» والأم لها 
الثلث» فان زالت عنه بشي» من الفرائض - ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه 
شيء: فهذه الفرائض - التي قدّم الله عر وجل - والتي آخر فريضة الاخوات . والبنات لهنّ 
النصف فما فوق ذلك. والثلثان فإذا آزالتهن الفرائض عن ذلك: لم يكن لهن إلا ما يبقى» 
فإذا اجتمع ما قدّم الله عز وجل -وما آخر: بدىء بمن قدّم وأعطي حقه کاملا. فان بقي شيء 
کان لمن أخر. وان لم يبق شيء فلا شيء له. 
فقال له زفر: فما ملعك يا ابن عباس أن تشير عليه (أي : على عمر) بهذا الرأي؟ قال = 
1١66 -‏ 


و سادشها ۳ 


رما كان في مهلة النظر. 
وسابعها: 

ريّما سکت لظّه أنَّ غیره یقوم۱) مقامه - في ذلك الانکار - وان كان قد غلط 
مب 
وثامنها : 


ريما رای ذلك الخطاً من الصغائرء فلم يُنكرزه”"] . 

وإذا احتمل السكوتٌ هذه الجهات كما احتملّ الرّضى -: علِمُنا أن لا 
یدل على الرضی لا قطعاً ولا ظاهراً؛ وغذا معنى قول الشافعيٌ د رسمه الله -: 
دلا یسب إلى ساکت قول»(. ۱ 
[و٩]‏ احتجْ الجبائي ۱ 

لس جر ناش و وی مسالع زان ر 


. - ابن عباس: «هبتُه المرجع نفسه» وسنن البيهقي (۰)۲6۳/5 والکنز (۲۸/۱۱) رقم 
(۳۰۸۹). 

هذا والقائلون بحجية «الاجماع السكوتي» قد ناقشوا في أثر ابن عباس هذا واذعوا: 
أنه لا يصح ؛. لان - تسلیم.صحته یتضمُن إتهاماً لصحابي جلیل بالسکوت عن الحق. انظر: 
التوضیح (۰)۳۲۸/۲ ونقل صاحب المسلم من الصحيح ما يعارضه من إدخال عمر لابن 
عباس مع أشياخ الصحابة قانظره (۲۲۳/۲). 

)١(‏ كذا في ي ولفظ غيرها: «قام». 

(۲) لم ترد الهاء في س» ي . 

(#) آخر الورقة (۳۷) من س . 

(۳) انظر المستصفى (۱۹۱/۱). وأدب القاضي )477/1١(‏ وقد بحشت عن النص 
فيما تحت يدي من كتب الإمام كالرسالة والأم فلم أعثر عليه » وذكره الغزالي بلفظ المحصول 
والماورديي بنحوه ولم يعزواه للإمام ؛ وقد نسبه الغزالي إليه في المنخول ص(۳۱۸). 

ولفظ «ساکت» في غير ص» ح: «الساکت». 

(4) لم ترد الواو في ي ؛ ج آ. (ه) لم ترد في 1. 

كاك 


واعتقدوا۱) خلاف ما انتشر - من القول - أظهروه» إذا لم تكن هناك تيه 
ولو كانت هناك - تقيّة ‏ لظهرت واشتهرت" فیما بین الناس » فلما لم یظهر 
سببٌ التقيّة» ولم یظهر الخلاف : علمنا حصولٌ الموافقة . 
وجوابه : 

ما بيا : أن ورا الرضی احتمالات آخری. 
واحتج أبو هاشم : 

ان الناسّ ‏ في کل عصر - يحتجُونَ بالقول المنتشر ‏ في الصحابة ‏ إذا 
لم یعرف له 3 
وجوابه : 

أن ذلك ممنوعٌ . 
واحتج حنج أبو علي بن أبي هريرة : 

أن هذا القول ان کان من از -لم يدل سکوت الباقین( على 
الإجماع ؛ ۽ لا الواحدّ ما قد يحضرٌ مجالس الحکام فیجذهم یحکمونْ 
بخلاف مذهبه وما یعتقدف ثم لا ینکر عليهم . 

ون كانَ من غير الحاکم - كان إجماعاً. 

وهو ضعيفٌ ؛ أن عدم م او نکار | انما يكونٌ ا المذهب, و0 
ما حال الطلب - فالخصم لا يسلّم جوازٌ السکوت إلا عر الرُضى » سواء كان 


(۱) لفظ ص: «فاذا اعتقدوا) . 

(۲) في ص : «كان». 

5) في ح» ي : «انتشرت». 

(4) كذا في ي» ولفظ غيرها: «آخر» 

(©) لفظ آ. ج» س: «يكن»» والأنسب ما آثبتنا. 

(؟) لفظ ل : «الباقي». 

(۷) کذا في ص» وهو المناسب. ولفظ غيرها: «المذاهب». 


(۸) لم ترد في ي . )٩(‏ في ح: «عند . 
- ۱6۵۷ - 


مع الحاكم» أو مع غیره . والله آعلم(6(). 


(*) آخر الورقة (۲۱).من ج. 

(۱) هذه المسألة ‏ هي مسألة «الاجماع السكوتي». وهذا ما أن يكون في عصر غير 
عصر الصحابة ‏ فلا يكون انتشار قول البعض ‏ منهم ‏ مع سكوت الآخرين إجماعا ولا حجّة 
وإن كان في عصر الصحابة ‏ فهو على ضربين: 
أحدهما: 

أن یکون فیما يفوت استدراكه : كإراقة دم أو استباحة فرج : فيكون إجماعاً؛ لانهم لو 
اعتقدوا حلافه لأنكروه؛ إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على إقرار منكر. 

وان كان مما لا يفوت استدراكه: كان حجِة؛ لأن الحق لا يخرج عن قولهم . 

وفي كونه إجماعاً يمنع من الاجتهاد وجهان للشافعيّة : 
أحدهما: 

. يكون إجماعاً لا يسوغ ‏ معه ‏ الاجتهاد؛ لأن عدم الخلاف مع الانتشار يمنع من إثبات 
الخلاف . 
والثاني : 

لا یکون إجماعاًء والاجتهاد ‏ معه - جائز؛ لان من نسب إلى ساکت قولاً و اعتقاداً ‏ فقد 
افتری عليه » وسواء كان هذا القول حكماً أو فتيا. انظر: أدب القاضي (40۷-456/۱). 

قلت: وهذه یمکن أن تضاف إلى المذاهب الأربعة ‏ التي آوردها المصتف في اصل 
المسألة فتكون ستة مذاهب ؛ والمذهب السابع : أن السكوت حجة فيما تعم به البلوى؛ أما 
في غیره فلا يكون حجة. ش 

واختاره الغزاليّ . فانظر المستصفی (۱۹۱/۱). 

والمذهب الثامن : ما نقل عن آبي (سحاق المروزي » وابي بكر الصیرفی : من التفصیل 
بين الفتوی والحکم. فجعلاه إجماعاً إن كان آثر حکم حاكم ؛ لأن الحکم -في الأغلب - 
یکون عن التشاور, ولم يجعلاه کذلك إن كان عن فتیا. انظر أدب القاضي (۰)47۷/۱ 
والارشاد. 

هذا: وللاجماع السكوتي - عند القائلین به شروط هي : 

۱- أن یظهر القول أو الفعل وینتشر حتی لا یخفی على الساکت. 

۲ أن لا تظهر منه أمارة إنكار ‏ مع القدرة عليه , ولا آمارة سخط أو تقيّة. 

۳ أن يكون السكوت - قبل أن تستقر المذاهب. = 

سمه 


۱ المسألةٌ الثانيةٌ : 

اختلفوا فیما إذا قال بعض الصحابة قولاً» ولم يُعرْفْ له مخالفٌ. 

والح : أن هذا القول إمًا أن يكونَ معا تعمْ() به البلوی» أو لا یکون: 

فان كان الأول - ولم یتشز ذلك القول - فيهم [4] لا بد وان يكونَ لهم 
2 تلك المسألة قول ما موافقٌ أو مخالف» [و 9] لته لم یظهز : ]4[ 
. يجري ذلك مجرى قول البعض - بحضرة الباقينَ - وسكوت الباقينَ عنه. 

وَإِنْ كان الثاني : لم يكن إجماعاً. ولا حجّةٌ؛ لاحتمال ذهول البعضٍ 

۱ عنه . ۱ 

وبهذا التقدیر(: لا يكون للذاهلین فيه قول» فلا يكون الاجماع حاصلا . 
المسألةٌ الثالثةٌ : 

إذا استدلٌ اهل العصر بدليل » أو ذکروا اوي" ثمّ استدل أهل العصر 
٠‏ الثاني بدليل, آخره ار ذكروا تأويل آخرة»] - فقد انفقو على آنه لا يجورٌ إبطالٌ 
التاویل, ا + لأنهُ لو كان ذلك باطلاء وكانوا ذاهلین عن التأويل الجديد 

- الذي هو الح - لكانوا مطبقی على الخطا؛ وهو غير جائز. 


= 4 -أن تمضي مدّة التامل والنظر في حكم الحادثة . 

انظر کشف الاسرار (۲۲۸/۳) وشرح المسلم (۲۳۹/۲) والتوضیح (۳۲۸/۲) وما 
بعدها. والأیات البینات (۰)۲۹۸/۳ وتیسیر التحریر (۲4/۳). 

(۱) في ي : «مایعم به». 

(۲) عبارة ص: «فمن لم ینتشره» وهو وهم من الناسخ . 

5 في ل: «وةء ولم ترد في ص + ح» ل س» وما أثبتنا في ي» جد. 

. لم ترد الواو في ي‎ )٤( 

(©) هذه الزيادة من ي» أ ج. والفعل بعدها في هذه النسخ بلفظ : «جری». 

(5) لفظ ح: «الطريق». 

(۷) في لء يء آ زيادة: «آخره. 

(۸) ساقط من ل» تي ج آ. 

169. 


راما التأويل الجديدٌ - فِنْ لزم من ثبوته القدحٌ في التأویل القدیم : ,لم 
يصح؛ كما إذا افقوا على تفسير اللّفظِ المشترك باحد میب 1 من 
بعدهم وفسیره() بمعناه الثاني : لم یجز ذلك ؛ انا قد لا : على أنَّ لفط 
الواحدٌ لا يجوز د استعمالَهُ لافادة معنییه ییا فصِحةٌ هذا التأويلٍ الجدید 
تقتضي فساد ا اه غیر جائز. 

أو يقال: ان تغالى - کلم بتلك اللّفظة مرتین ؛ 10000 لانعقاد 
الإجماع علی لو 

۳ إذا لم يلزم من صحّحة التأوي یل الجديد فسادٌ [التاویل‎ [Uy 
. القديم -: : جار ذلك‎ 

والدلیل عليه : أن الناس يستخرجون في کل عصر ادل وتأویلات تاو 
ولم ینکز عليهم أحدٌ): فكان ذلك إجماعاً . 

[و] للمانع أن يحتج ” بأمور : 

أولّها: 

رن الدلیل الجديد مغایز لسبيلٍ المؤمنينَ : فوجبٌ أن یکون محظوراً”؟] 
لقوله - تعالى - : یشم غير سَبيلٍ المُوْمنينَ 4 . 


وثانيها : 
أن قوله -تعالی - : «کنتم خیرم خطابٌ مشافهة ؛ فلا یتناول" إل ` 
آمل العصر الأول . 7 ۶ 


(۱) لفظ ح» ي : «وفسروه». 

(۲) في ص : «فاما»» ولم ترد في ۰ (۳) لم ترد في ص. 
(4) زاد في آ» ص : «فیه». (#) الواو من زیادات ل. 
(5) لفظ صن : «یحتجوا». (۷) ساقط من ل. 

(۸) الآية ره ۱۱) من منورة النساء. 

. الآية (۱۱۰) من سورة آل عمران‎ )٩( 


(#) آخر الورقة (۲۷) من ل . (#) آخر الورقة (۳۸) من س . 
- كاك 


قول : رون بالمَْرُوفٍ ”© يقتضي کونهم آمرین بكلّ معروف» 
فكلٌ ما لم يأمروا به ولم يذكروه ‏ وجب أن لا يكونَ معروفاً: فان منكراً. 
وثالئها : 

أنَّ الدليل [التاني”)» والتأویل [الثاني“] لو کال صحيحاً ‏ لما جاژ 
ذهولٌ” الصحابة -مع تقدّمهم في العلم - عنه. 
والجوات عن الأول : 

أن قوله : وبع غير سَبيلٍ المژمنین ٩4‏ خرج مخرج الذم فیختص بمن 
تب ما نفاه المومنون ؛ ون مالم يتكلم فيه المومنون بنفي ولا بإثبات لا يقال 
فيه : نه نه ابا لغير سبيلٍ المومنین . 
وأيضاً: 

فالحكمٌ بفساده» ذلك الدليل ما کات سبیلا للمؤمنين - فوجب كوثهُ باظلا . 
وعن الثاني : 

أن قوله : هون عن آلمُْكر 4‏ يقتضي نهيّهم عن کل المنكرات؛ فكل 
0 - وجب أنْ لا يكونَ منكراً [لكنْهم ما هوا عن هذا الدليل 
الجديد: فوجبٌ أن لا يكون منکرا]. 
وعن الثالث: 

نه لا استبعاة في آنهم اكتفوا بالدليل الواحد. [والتأويل الواحد”"] وتركوا 


(۱) الآية (۱۱۰) من سورة آل عمران . 

(#) آخر الورقة (۲۷) من ح . 

(۲) سقطت من ي في الموضعین . 

(۳) في ح» ي» ج ا: «ذهاب». 

(5) الآية (۱۱۵) من سورة النساء. 

(*) آخر الورقة (۲۷) من . 

(ه) الاية (۱۱۰) من سورة آل عمران . 

(5) ساقط من ي . (۷) كذا في ص» ي» ولیست في غیرهما. 
۱۱۱۰ 


طلب الزيادة. وال اعلم. 
المسألة الرابعةٌ : 
قال مالك: إجماعٌ أهل المدينة ‏ وحدّها حجّةٌ». 
وقال الباقون: ليس كذلك . 
حجُةٌ مالك : 
رل - يل -: دن المدينة لتنفي خبتّهاء كما يَنفيالکیر حبك الحدید»0؛ 
والخطاً بت :کال( منفياً عنهم . 


فان قي : وجدٌ في الخبر ما يقتضي”" ونه مردودا؛ لال ظاهره e‏ 


(#) آخر الورقة (۲۸) من ي 

(۱) الحدیث آخرجه البخاري في صحیحه: «باب المدينة تنفي الخبث» من خدیث, . 
جابر - رضي الله عنه - قال : «جاء آعرابي الی النبيّ - ية - فبایمه على الاسلام . فجاء من 
الغد محموماًء فقال: أفلني » فابی ثلاث مرار» فقال : «المدينة کالکیر تنفي خبثهاء وتنصع: . 
طيبها»» وفي نفس الباب أخرجه من حديث زید بن ثابت - رضي الله عنه ‏ يقول: لما حرج 
رسول الله هل - إلى أحد رجع ناس - من أصحابه ‏ فقالت فرقة : نقتلهم . وقالت فرقة: لا . 
نقتلهم. فنزلت: طفَمَا لک في المُتَفْقينَ فتتین. وقال النبيّ ‏ كله -: «إنّها تنفي الرجالء 
كما تنفي النار حبث الحدید» . فانظر البخاري بهامش الفتح : (۸۳-۸۲/4)) وأخرج عن أبي ٠‏ 
هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله تلو -: «أمرت بقرية تأكل القری. يقولون:' 
یشرب وهي المدينة تنفي الناس» كما ينفي الكير خبث الحديد». (4/ه/ا-5/)» وقال 
الشارح الحافظ - تعليقاً على قوله - ي -: «تنفي الناس» أي : الشرار منهم ٠‏ . . والمراد '. 
«بالنفي» الا خراج» ولو كانت الرواية : «تنقي» - بالقاف - لحمل لفظ «الناس» على عمومه . 
وأخرجه في کتاب الاعنصام (۲۵۷/۱۳) من طریق جابر بن عبد الله السلمي». واخرجه 
مسلم في صحیحه . فانظر (۱۵۹-۱۵۳/۹) ط. المطبعة المصرية؛ والحدیث آخرجه 
الترمذيّ ‏ أيضاً - واحمد في المسند. فانظر الکنز (۲۳۳/۱۲) الحدیث رقم (۳۹۸۱۳). 

(۲) عبارة ي : «فوجب أن یکون». 

(۳) کذا في ص» ي» ج ولفظ غیرها : «یوجب». 


(#) آخر الورقة (۲۲) من ج. 
NY‏ 


من خرج عنها - فاه من الخبث لذي تنفيه المدينةٌ . وذلك باطل ؛ ؛ لا إقدد»] 
جرع اس 0 ا بل ذكروا لاثما رن 


هريرة وأمثاله9 . 
سلمنا سلامته عن هذا الطعن» لكنهُ من اخبار الآحاد: فلا يجوز اتمه 


سلمنا: صحَّة متنه» لكنْ لم لا يجوز أن يكونَ ذلك محمولاً على من خر 
منها - لكراهيّة المقام بها [مع أنْ9)] في المقام بها بركةٌ عظيمة؛ بسبب 
جوار الرسول » وجوار مسجد - وَل -1 و*] مع ما ورد من الثناء الكثير على 
المقیمین [بها(]؛ ؛ لا الکاره للمقام بها - مع هذه الأحوال ۔ لاب وآن يكونّ 
ضعیف الدين. ومن كان كذلك: فهو خبث(۳؟ 


(۱) هذه زيادة ي . 

(۲) آخرج البخاري عن سفیان بن أبي زهیر - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول 
له - كي - يقول : «تفتح الیمن فبأتي قوم شون فيتحمّلون باهلیهم ومن آطاعهم والمدينة خير 
لهم لوكانوا یعلمون, وتفتح الشام فيأتي قوم يبون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة 
خير لهم لوكانوا یعلمون وتفتح العراق فياتي قوم يبسّون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» . 

فانظر البخاري بهامش فتح الب‌اري (۰)۸۰-۷۹/4 ونحوه ما آخرجه مسلم في 
(۰)۱5۳/۹ وبلفظ البخاري ومن طریق سفیان أخرجه في (۱۵۹-۱۵۸/۹).. 

(۳) لفظ ص. ح» ج: «عنهاء . ۱ 

. سقطت من ي‎ )٤( 

(ه) هذه الزيادة في ص» ح . 

. لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 

(۷) وفي اللفظ الذي آخرجه مسلم تصريح من رسول الله كل - بهذاء حيث قال: 
«والذي نفسي بيده لا یخرج احد منهم رغبة عنها إلا احلف الله فیها خیرا منه» انظر صحیح 
مسلم بشرح النووي : (۱۵۳/۹) ط المصرية . 

-11۳- 


سلمنا: أنَّ المراد کونها نافيةً للقول الباطل » لکن قولة : : «لتلفي خبنها) 
ليس فيه [صيغةٌ”)] عموم . ۱ 
سلمناه: لکن لم لا يجوز تخصيصٌ هذا القول بزمانه, ی المراك: 
ب«الخبث» - الکفاز). ۱ 
ثم له معارض بأمور ثلاثة: 
الأول: 
أن الذي دل على کون الاجماع حب وارد بلفظین : لفظ ل «المزهنین» - في 
آية المشاقة ولفظ «الأمّة» - في غيرهاء وهاتان) اللُفظتان غيرٌ مخصوصتين 
ببلدةٍ دون بلدة: فوجب اعتبارٌ الکل. : 


أن الماك لا : ویر في کون او خخ 
الثالث : 

أنَّ القول به يدي إلى المحال ؛ لانْ من كان ساكنّ المدينة - ان قول 
حجَه فإذا خرچ منها لا کون قول حجّةً ومن كان قوله [حجّة”] -في 
مکان - كان قول حب - في كل مکان : کالرسول - يل -. 
[و"] الجواب : 

وله : «يقتضي أن کل من خي من" المدينة - فهو خبتٌ» . 

)١(‏ لم ترد في ي» وما بعدها في ح: «العموم». 

(۲) والی هذا ذهب القاضي عیاض. حیث قال : نذا مخ بزمته؟ لاه لم یکن 
یصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه) طوف ری (0 ۰091 و 


النووي . 
(۳) لفظ ح: «وغذان» . 
(8) في ص : «سکن». 
)22 في ص أبدلت «الفاء» بالواو. 6 هذه الزيادة من ص . 
(۷) هذه الزيادة في ص» ح . (۸) في غير ح : «اعن». 


- ۱۹6 - 


قلنا E‏ ؛ لا الخبر) يقد يقتضي أن کل ما كان خب - فإ إن0] المديئة 
تخرجه؛ وهذا لا يقتضي أل كل ما تخرجه المدينة - فهو شتا 

وله : اه خبر واحد - فلا [یجوز] التمسكك") به في العلميّات». 

قلنا : لا لم أ هذه المسالةً عم بل لما ثبت" بهذا الخبر ظنٌ أن 
ٍجماغ أهلٍ المدينة حجّة والعمل بالق واه باتهم رن 

قوله : «نحملَهٌ على من کرة المقام بالمدینة) . 

قلنا: : تقييد المطلق خلاف الاصل ولو جار ذلك لجار في قوله : «وسبع 
غيرٌ سَبيل المؤمنينَ 04 . 1 

وف( ] قوله - عليه الصّلاة والسلامُ -: «لا تجتمغ ني على خطأ» 
[حمله] على بعض الصور. ولم کان جوابٌ الجمهور: أن تخصیص العام 
وتقیید المطلق ۔ خخلافٌ الاصلٍ [وأنه“] لا يجورٌ القولٌ به من غير ضرورة: 
فكذا ‏ هاهنا -. 

قوله : الل في قوله: ا ا - صيغةٌ عموم 6. 

قلنا: : لا سل ؛ فال الحقيقة لا تتفي إل عند انتفاء جميع. أفرادهاء فلولا 
انتفاءٌ جمیع آفراد الخبث عن المدینة" ول لما صحّ اقول بأنها تنفي 
الخبث . 


وه «لم لا يجوز تخصیصه بزمانه»؟ 


(#) آخر الورقة (۳۹).من س . (۱) لم ترد في ص . 

(۲) كذا في ص» ح» وعبارة غيرهما: «فلا يتمسّكُ». 

(*) عبارة ي : «ما أثبت هذا». 

(6) الاية (۱۱۵) من سورة النساء. 

(ه) هذه الزيادة من ج. 

)١(‏ سقطت الزيادة من س» ي. 

(۷) لم ترد في ص ۰ ولفظ غيرها: «فلا». 

(۸) سقطت الزيادة من ي . (#) آخر الورقة (۲۸) من . 
- ۱11۵ 


قلنا: لا التخصيص خلاث الاصل «. 

قوله : «الأدلهُ على أن الإجماع حك غير مختطّةٍ بقوم. دون وم 

قلنا: تلك الا [] تقتضي أن إجماعَ أهلٍ المي قل تالا 
تبطلُ ذلك فإذا أثبتناةُ بدليل منفصل : لم یلزنا محذور. 

قوله : دلا آثر للمکان». 

قلنا: لا استبعاد في أن يخصٌ” الله تعالى - هل بلدة معي بالعصمة» 
[کما ان لا استبعاة في أن يخصٌ - تعالى - آمل زمانٍ معيّنٍ بالعصمةٍ : فإ 
- تعالى خص أمُتنا العصمة من بين سائر الأمم 00] بلی» ام يلعي 
ذلك. وإنْما الرجوعٌ فيه إلى 0 

وه : «من کان وله ححجةٌ ‏ في مكانٍ ‏ كان حجَةٌ في کل مكانٍ: کالني 
- لله ا . 

قلنا: هذا قياس طرديٌ في مقابلة ×" النص : فكان باطلا. والله أعلةُ0©: 

فهذاتقربرقول. مالك - رحمه الله ولیس بمستبعدٍ ")كما اعتقده [هو و ] 
جمهورٌ أهل الاصول ^ - والله أعلمٌ. 


(#) آخر الورقة (۲۸) من ح. (۱) لفظ ح: «ليست». 

(۲) سقطت من لء آ. (۳) لفظ س : «يخصص». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل» ولفظ : : ويبخص» في س : «یخصص)۰ واخص» 
فیها «خصص». 

(ه) كذا في ص» ولعله الانسب. وفي غيرها: «مقابلة». 

(#) آخر الورقة (۲۳) من ج. 

(#) آخر الورقة (۲۸) من آ. 

. كذا في ل» ص» جه ح» وفي النسخ الأخرى : «یستعد)‎ )٩( 

(۷) انفردت بهذه الزيادة ل. 

(۸) في العبارة الأخيرة - «وليس بمستبعد كما اعتقده هو وجمهور أهل الاصول»- 
غموض؛ ويلاحظ أن المصف وقف كالناصر لمذهب الإمام مالك من غير أن. يعلن ذلك = . 

۱111 - 


= صراحة ‏ فما هي حقيقة مذهب مالك في «إجماع أهل المدينة» ‏ الذي آثار كل هذا 
الخلاف؟ . 
نقل العلماء عن مالك قوله : «. . . إذا كان الامر بالمدينة ظاهرا معمولاً به -: لمآ لاحد 
خلافه» ولا يجوز لاحد مخالفته: انظر: البحر المحیط (۳۹/۳-)۰ ومن هنا فهم الکثیرون : 
أن الامام مالكاً يرى: أن إجماع أهل المدينة - وحدهم - حجة. انظر المستصفی 
(۰)۱۸۷/۱ وقال البخاري في کشف الأسرار - في معرض مناقشة مذهب الامام مالك -: 
«. . . ان النصوص تدل على زيادة فضلها. لا على أن إجماع أهلها دون غيرهم حجة قطعية 
يجب متابعته ضرورة» بل موافقة الغير شرط في وجوب المتابعة». انظر (*8/؟45) منهء 
والتوضيح : (۰)۳۳۸/۲ وقال العضد في شرحه على المختصر: «. . . أقول قد اشتهر أن 
إجماع أهل المدينة وحدها -من الصحابة والتابعين حجة - عند مالك رحمه الله». انظر 
شرح المختصر: (۳۵/۲). وقال القرافيّ : «وإجماع أهل المدينة - فيما طريقه التوقيف - 
حبجة : خلافاً للجميع», ثم قال: «. . . ومن الاصحاب من قال : إجماعهم ‏ مطلقاً ‏ حجةء 
وان كان في عمل عملوه لا في نقل نقلوه». انظر تنقيح الفصول وشرحه .)١48(‏ 
وقد تأول الاصولیّون مذهب مالك بتأويلات كثيرة فمن تأويلاتهم : ما قاله ابن قاسم : 
«... أن المراد بهم الصحابة ‏ الذين استوطنوها مدة یلم فيها على الوحي والمراد منه 
بمخالطة أهلها ‏ الذين شاهدوا ذلك». . . ثم قال: «وبالجملة فيحتمل أن لا يتقيّد الحكم 
بالساكنين بخصوص بيوت المدينة» بل يشمل النازلين حولها في نحو قباء والعوالي - إذا كان 
لهم ترّد على المديئة بحيث يطلعون ‏ معه ‏ على الوحي » وما يتعلّق به» ثم نقل عن القرافي 
قوله في «النفائس» : «. . . وعلى كل تقدير فلا عبرة بالمكان. بل لو خرجوا من هذا المكان 
إلى مكان آخر کان الحكم على حاله». انظر الآيات البینات (۳۹۳/۲). 
وقال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير على تحرير الكمال: «. . . أنكر كونه مذهيه 
(أي : مذهب مالك) ابن بكر وأبويعقوب الرازي. وأبوبكر بن منيات والطيالسي والقاضي أبو 
الفرج والقاضي أبو بكر. 
ثم قال: «ثم على الأول اي : على كونه مذهبه فعلا): قيل: مراده - : أن روايتهم 
مقدمة على رواية غيرهم . 
وقيل : محمول على المنقولات المستمرة - أي المتكرّرة الوجود كثيراً کالاذان والإقامة 
والصاع والمدٌّء دون غيرها. 
وقيل: بل هو حبّجة ‏ على العموم .في المنقولات المستمرة وغيرهاء وهو رأي أكثر = 
۱5۷۰ 


= المغاربة ‏ من أصحابه. وذكر ابن الحاجب: أله الصحيح . 

قالوا: وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدل عليه . (قلت : ولعل قول مالك - الذي 
تقدم. قد ورد في الرسالة المشار إليها) . 

وقيل : أراد به: الصحابة . 

وقیل : آراد به : في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم . حكاه القاضي في التقريب. وابن 
السمعاني» وعليه ابن الحاجب. 

. قال: وادّعبى أبو العباس بن تيميّة: أنه مذهب الشافعي وأحمد. 

وقال جدّه: محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدینة. وحكي عن يونس بن عبد 
الاعلی - قال : .قال لي الشافعي : «إذا وجدت متقدمي آهل المدينة على شيء - فلا يدل ' 
قلبك شك أنه الحق. وکلما جاءك شيء غير ذلك - فلا تلتفت إليه» ولا تعبأ به فقد وقعت” 
في البحار واللجج». وفي لفظ له :٠«إذا‏ رأيت أوائل أهل المدينة على شيء - فلا تشكنٌ آنه. 
الحىّ ‏ والله إني لك ناصح والله إني لك ناصح ء والله إني لك ناصح». 

وقال القاضي عبد الوماب : «إجماع أهل المدينة ضربان: نقلي واستدلاليّ . 

فالأول ثلاثة اضرب: ' 

آحدها : : نقل شرع مبتدا من جهة النبيّ - 3 - من قول + کنقلهمالصاع والمة والذان 
والاقامة والأوقات والأخبار ونحوه . 

ثانيها: نقل ذلك من فعل کمهدة الرقیق. ۱ 

الثها : نقل ذلك من إقرار كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع نها كانت تزرع 
بالمدينة - وکان النبی - بل - والخلفاء بعده لا يأخذونها منها . وهذا النوع حجة یلزم د عندنا د 
المصیر إليه» وترك الأخبار والمقاییس لا اختلاف بين أصحابنا فيه . 1 

والثاني : اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة آوجه: 

أحدها: : ليس بإجماع ولا بمرجح. . وهوقول من قدّمنا عنهم : إنكار كونه مذهب مالك . ,: 

انیها: مرجُح . . وبه قال بعض أصحاب الشافعي . 

ثالثها: حجة وان لم یجزم خلافه - وإليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسین بن عمر. ‏ 

وقال أبو العباس القرطبيّ : آما الضرب الأول - فينبغي أن لا يختلف فيه ؛ لاه من باب 
النقل المتوات ولا فرق بين القول والفغل والإقرار؛ إذ کل ذلك نقل محصّل للعلم القطعي > 
راهم عدد كثير وجمّ غفير تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدقء ولا شك أن ما 
هذا سبيله ‏ أولى من آخبار الاحاد والأقيسة والظواهر. 

۱ - ۱۸۰ 


المسألةٌ الخامسة : 
[إجماعٌ”"] العترة وحدّها ‏ لیس بحجّةٍ : خلافاً للزيديّة» والإمامية . 


وأما الضرب الثاني فالاولی فيه : أنه حبّة إذا انفرد» ومرجّح لأحد المتعارضین ؛ ودليلنا 
على ذلك : أن المدينة مارز الإيمان ومنزل الأحكام» والصحابة ‏ هم المشافهون لأسبابهاء 
الفاهمون لمقاصدهاء ثم التابعون نقلوها وضبطوها. وعلى غذا فإجماع أهل المديئة ‏ ليس 
بحجة ‏ من حيث إجماعهم ؛ بل ما من جهة نقلهم المتواتر» وإمًا من جهة مشاهدتهم 
الأحوال الدالّة على مقاصد الشرع . 

قال: وهذا النوع الاستدلاليّ إن عارضه خبر ‏ : فالخبر أولى عند جمهور أصحابناء 
وصار كثير ‏ منهم - إلى أنه أولى من الخبر: بناءً منهم على أنه إجماع. وليس بصحیح ؛ لان 
المشهود له بالعصمة إجماع كل الم لا بعضهاء أ.ه. 

قال ابن أمير الحاج: فلا جرم أن قال بعض المتأخرین : التحقيق في هذه المسألة : «آن 
منها ما هو کالمتفق علیها». 

ومنها ما بقول به جمهورهم . 

ومنها ما يقول به بعضهم . 

والمراتب أربع : ما يجري مجرى النقل عن النبيّ - یه - كنقلهم مقدار الصاع والمدّ. 
وهذا حجة بالاتفاق. 

والعمل القدیم بالمدينة - قبل مقتل عثمان - رضي الله عنه -. وهو حبّة عند مالك أيضاً؛ 
ونص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى ‏ كما سلف. وعملهم الموافق لأحد 
دليلين متعارضين كحديثين وقياسين : فمالك والشافعي مرجحٌ ؛ وأبو حنيفة لا؛ وعند الحنابلة 
قولان : المنع؛ وعليه آبو يعلى وابن عقيل . ومرججح ؛ وعليه أبو الخطاب. ونقل عن نص 
أحمد, والنقل المتأخر بالمدينة » والجمهور: ليس بحجَة شرعية . وبه قال الأئمة الثلاثة . وهو 
قول المحققين من أصحاب مالك. كما ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص. ثم كما 
نبّه عليه الأنباري : أله إذا قلنا: إجماعهم حجة لا ينزل منزلة إجماع جميع الأمة حتى يفسق 
المخالف» وينقض قضاژه, بل حبّة على معنى : إن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مأخذ 
الشريعة : كالمستند إلى القياس وخبر الواحد. أ. ه. انظر التقریر والتحبیر على التحرير: 
(۱۱۱-۱۰۰/۲). ش 

(۱) سقطت الزيادة من ي . 
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لجا 

أن علا -رضي الله عنه - خالفه ۱ الصحابةٌ في كثير من المسائل -ولم ٠‏ 
ايقل لاحد من خالقه : ان قولي حجةٌ فلا تخالفني ”© . 
احتجوا بالآية والخبز والمعنی : 

آما الآيةٌ ‏ فقول - تعالی - : «إنّما بر الله يذهب عَنْكُمْ الرَجْس آهل 
لبت ويُظهُرَكُم تَطهي أ9؛ والخطا رجش : فيجبٌ )أن يكونوا مطهرین عنه . ۱ 

وام الخيرٌ - [فٍقوله عليه الصلاة والسلام : « ي تارك فيكم ما إن 
تمسّكتُمْ به آن تضلوا: کاب الله وعتزتي ۰ 

(۱) لفظ ح : «خالف». وهو تحریف. 

(۲) كذا في سائر النسخ عدا ل فلنظها : «تخالفه» . 

(۳) الآية (۳۳) من سورة الأحزاب . 

(4) لفظ ي : «فوجب». 

(©) هذه الزيادة من ح» وکذلك الفاء التي بعدها. 

(") آخرج الطبرانيَّ وأحمد في المسند عن زید بن ثابت قال : قال رسول الله 4 
«إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله وأهل بيتي » وإنهما لن یتفرقا حتى يردا علي الحوض ' 
جميعأ». المسند (۱۹۰-۱۸۹/۵) ومجمع الزوائد (۱۷۰/۱) وقال: رواه الطبران في ' 
الكبير ورجاله ثقات . والفتح الكبير (۰)48۱/۱ وأخرجه الترمذي بلفظ : «إني تارك فيكم . 
ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي احدهما اعظم من ال خر كتاب الله حبل ممدود من السنماء 
إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي » ولن یتفرقا حتی يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني 
فیهماه فانظر سنن الترمذي (۳۹۳/۹) الحدیث (۳۷۹۰) المناقب. والفتح الكبير 
(۱ /4۵۱) قال آبووعیسی : هذا حديث حسن غريب» وأخرجه بلفظ آخر من وجه آحر أيضاً 
فانظر الحدیث (۳۷۸۸). ۱ ۱ 

وأخرج مسلم في صحیحه عن زید بن أرقم في فضائل علي - رضي الله عنه وأرضاه - 
حديثاً طویلا وفيه قال : قام رسول الله - کا - يوماً فينا خطيباً بماء يدعى مما - بين مكة 
والمدینة - فحمد الله وأثنى علیه» ووعظ, وذكّرثم قال: «. . . أمّا بعد آلا ها الناس فَإنّما 
أنا بشر يوشك أن ياتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى ۱ 


واللور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورعب فيه ثم قال: مل ۱ 
۷ 


[وأمًا٠]‏ المعنی - [ف]إِن هل البیت مهبط الوحي » والنبيٌ - كل - منهم 
وفیهم : فالخطاً عنهم آبعد . ۱ ۱ 
والجواب عن الأول: 

أنّ ظاهر الآية ‏ في أزواجه ‏ كل لآنَّ ما قبلّهاء وما بعدّها خطابٌ 
معهنٌ"؛ لأنّه ‏ تعالى ‏ قال: رل في يوك ول تن تبرج الجَاهلية 
الأولى 594 ويجري هذا [ال"»] سمجری قول الواحد لابنه : «تعلّمْ وأطعْني اما 
اريد لك الخير . 

ومعلوم أنَّ هذا القولٌ لا یتناول إل ابنه : فكذا» هاهنا. 

فان قلت : هذا باطلّ من وجوه : 


آحذها: 
أنه لو راهن لقال: «نما يريد“ الله لیذهب عنکنْ الرجس». 
وثانيها : 


أن أهلّ البيت علي وفاطمة والحسن والحسين ‏ رضوان الله علیهم - لا 
= بيتي أذکُرکم الله في أهل بيني ثم سكل عن آهل بيته؟ فقال له حصين : ومن آهل بيته يا زيد؟ 
أليس نساژه من أهل بيته؟ قال : نساژه من أهل بيته » ولکن أهل بيته من حرم الصدقة ‏ بعده - 
قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليّ وآل عقيل وال جعفر وآل عبّاس؛ قال: كل هؤلاء حرم 
الصدقة؟ قال: نعم». انظر صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸۰-۱۷۹/۱۵) وقد ساقه بألفاظ 
أخر. قال النووي : والمراد بالصدقة: الزكاة» وهي حرام عندنا ‏ على بني هاشم وبني 
المطلب. وانظر ما سياني في خبر «الغدير». ٠‏ 
وقال مالك : بنو هاشم فقط . هامش المرجم المذكور. 
)١(‏ انفردت بهذه الزيادت والفاء في جوابها : ح. 
(۲) لفظ ج ي : «معینه وهو تصحیف . 
(۳) الآية (۳۳) من سورة الأحزاب . 
(4) کذا في صء وهو المناسب. ولفظ غیرها: «مجری». 
(©) لفظ ح : وفكذلك». 


(#) آخر الورقة (40) من س. 
-۷7۱۰- 


لما و هذه الآيةٌ «لفٌ الرسولٌ ‏ يكل > عليهم كساءًء وقال: هؤلاء مل 
بيتي20. 
وثالثها : 
ش أن كلمة ماه للحصرء فهي تدل على أله - تعالى ما اراد أن یزیل 
الرس عن [أحدٍ إلا عن أهلٍ البیت . . وهذا غير جائز: لاه تعالی أراد زوال 
الرجس عن] الكل وإذا تعر حمل على ظاهره : وجب حمله على. زوال: 
[بعض 7] الرجس عنهم؛ + ان ذكرٌ السبب لارادة المبّب جائرٌء وتان 
الرجس - هو العصمة . 

فإذن: هذه الآية تدل على عصمة أهلٍ البيت» وکل من قال ذلك - زعم 
أن المراد بد علي وفاطمةٌ والحسنُ والحسين لا ره فلوحملناة على غيرهم -: 
كان [ذلك في قرلا الا 


(#) آخر الورقة (9) من ص . 

(۱) أخخرج الترمذي في المناقب عن عمر بن أبي سلمة - ربيب النبيّ - ا قال: 
«نزلت هذه الآية على اي - تل - : لما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيث 
ويطهركم تطهيرأ» في بيت م سلمة. فدعا الي - ييه - فاطمة وحسناً وحسيتاً فجلّلهم بكساء 
وعلی: - خلف ظهره ‏ قجلّله بكساء. ثم قال : اب OS‏ 
وطهرهم تطهيراً قالت أ م سلمة : وأنا معهم يا رسول الله؟ قال : آنت على مکانك وأنت إلى 
خيره . فانظر.سئن الترمذي : (7”47/9) الحديث (۳۷۸۹) قال آبو عیسی : وفي الباب جن 
أم سلمة ومعقل بن يسار وأبي الحمراء وأنس بن مالك وقال: ذا عدي ن غریب من 
هذا الوجه. 

كما آخرجه في تفسير سورة الأحزاب» الحديث رقم (۳۲۰۳) C/A)‏ وقد أخرج 
الحاکم نحوه بلفظ آخر ومن طرق أخرى» وصححه ى شرط الشيخين . .فانظر المستدرك 
»)۱٤۸-۱۹/۳(‏ وانظر صحیح مسلم (۸۱-۷۹/۱۵). 

(۲) سقط ما بين المعقوفتين من أ ل ي ج وزاد في ص «واوأه بعد قوله «جائز 
وقوله : : «وهذا»» في ص» ح: «لکنه». 

(۳) انفردت بهذه الزيادة ح. 


, هذه الزيادة من س» ص‎ )٤( 
۷۲ 


قلت : الجوابُ عن الأوّل: 

أن التذكيرٌ لا یمن من إرادتهن بالخطاب» وائمایمنغ من القصر عليهنٌ. 
وعن الثاني : 
من أهل البيت؟ فقال: بلى إن شاء الله( . 

أن لفظ أل البيت حقيقةٌ - فيه لخة: فان تخصيصة ببعض الناس 


حلاف الأصل . 
وعن الثالث: ۱ 

لا نسلّم دلالةً الآبة على زوال کل رجس ؛ لا المفرد المعرّت لا یفیده) 
یبرم 


والجواب عن التمسّك بالخبر : 

أ من باب الا حاد؛ وعند الإماميّة لا يجو العمل به" فضا عن العلم . 

فان قلت : بل هو صحيحٌ قطعاً؛ لانْ لام انّفقت على قبوله٩»:‏ بعضهم 
للاستدلال به على [انْ0] إجماع العتر0 حجْتَ وبعضهم للاستدلال به 
على فضيلتهم . 

قلث: قد تقثم أن هذا ان القطع بلس ۰ 

سلمنا: ةة ه الخيرة لَك يقتضي وجوب ب التمسك بالکتاب والعترة؛ 
وذلك مسل > فلم قاعم : إن قول العترة - وحذها ()- حجّة؟! 


(۱) الذي في الحديث المتقدم قالت - رضي الله عنها -: «وأنا معهم يا رسول الله؟» قال 
- كله : «أنت على مكانك وأنت ت إلى خیر» . انظر الصفحة السابقة والتي قبلها. 


(*) آخر الورقة )۱٩(‏ من ي . (۲) لفظ ل: «فیه». 

(۳) لفظ ل : «الإمامية»» وهو وهم . ۱ 

(4) في ي : «قبولهم له . (©) سقطت الزيادة من ل. 

(5) لفظ ج: «الغير»» وهو خطأ . (۷) كذا في ص» ولفظ غيرها: «وحده. 


5 ۱۷۳۰ 


[و] الجوابُ عن التمسك بالمعنی": ١‏ 
له باطلٌ بزوجاته د يكل فان شاهدن أكثر أحواله ‏ مع أن وله لیس" 
۳ 
وحله - بحجة . 
المسألةٌ السادسةٌ : 
0 إجماع [الأئمة] الأربعة ‏ وحدهم - ليس بحجم). ٠‏ 
وحکی ابویکر الرازي : أن أبا حازم © القاضي کان ول : «إجماعٌ الخلفاء 
الأربعة) حبق ولهذا” لم يعتدٌ بخلاف زيد بن ثابتٍ - في توریث ذوي 
الأرحام » [وحکم برد أموال حصلت في بيت مال المعتضد إلى ذوي 
الارحام ] وقبل المعتضدٌ فتياة. وأنفذ قضاءه» وکتب به إلى الآفاق <> . 


(۱) لم ترد الواو في س . 

(۲) لفظ ل: والآيقوى؛ وهو تحریف . 

(۳) زاد في س : «في» . (6) لم ترد في ي . 

(©) في ي : «وحده» : (#) آخر الورقة (۲۹) من ح 

(5) أبو خازم بالخاء المعجمة : عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي بصريّ ولي القضاء: 
بالشام والكوفة والکرخ. توفي سنة (۲۹۲)ه انظر: طبقات الشيرازي »)١41(‏ والفهرست 
(۲۹۲) وقال: أخذ عنه الطحاوي والدباس» ولقبه أبؤ الحسن الكرخي » وله من الكتب كتاب 
«المحاضر وال جلات»» وكتاب «الفرائض» وكتاب «أدب القاضي». كما ترجم له في الفوائذ 
البهيّة ص(6) قال: وممن أخذ عنهم عيسى بن أبان. وانظر الكامل »)١١1/5(‏ وقال 
عنه : «قاضي المعتضد بالله) . 

(#) آخر الورقة (۲۹) من ح. 

(۷) في ح: «ولأجل هذا وعبارة ي : «ولهذا لا يفيد»» وهو تصحيف. 

(۸) ساقط من ي . 

)٩(‏ المعتضد بالله ‏ الذي كان أبو خازم قاضیه - هو: أحمد بن الموفق بن آبي أحمد 
طلحة بن المتوكل» بويع بالخلافة في صبيحة الليلة التي توفي فيها المعتمد على الله أي 
صبيحة يوم (۱۲ من رجب لسنة ۲۷۹ه). انظر أخباره وما حدث في عهده في الکامل : 
(۱۱۱-۷۲/۰) وقد توفي سنة (۲۸۹)ه. ۱ = 

VE 


ومن الناس من جعل إجماعٌ الشيخين حجّة. 

[و] احتجٌ : أبوخازم. بقوله عليه الصلاة والسلامُ : «عليكم بستتي وسئة 
الخلفاء الراشدينَ من بعدي » عَضوا عليها بالنواجذ»”". 

واحتجٌ الباقونَ : بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : «اقتدوا رین من بعدي أبي 
بكرو عمره۲۹. ولما لم يمكن الاقتداءً بهما - حال اختلافهما - وجب ذلك حال 
نیما 

¡ = وقد آصدر المعتضد آمره إلى جمیم البلدان برد الفاضل من سهام المواریث إلى ذوي 
الارحام» وأبطل دیوان المواریث في سنة(٤۲۸)ه‏ فانظر الکامل(؟/ ۸4). وکان ذلك بعد 
أن سأل أبا خازم القاضي عن هذه المسألة. فقال: أجمع آصحاب رسول الله ب - غير 
زيد بن ثابت على توزيث ذوي الأرحام » ولا يعتدٌ بقوله بمقابلة |جماعهم. وقال المعتضد: 
أليس إنه يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ فقال (أي : آبو خازم»: كلا؛ وقد كذب من 
روى ذلك عنهم؛ وأمر المعتضد برد ما كان في بيت المال مما أخذ من تركة من كان ورثته 
من ذوي الأرحام. انظر المبسوط للسرخسيّ (۲/۳۰) وما بعدها. وشرح معاني الاثار 
"(۳۹۵/4) وما بعدهاء وفواتح الرحموت (۲۳۱/۲).. 
(#) آخر الورقة (4؟) من ج. 0 )١(‏ لم ترد الاو في ص. 

(۲) أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه - 
قال : وعظنا رسول الله يف -موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» قلنا: يا رسول 
الله إن هذه الموعظة موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «قد ترکتکم على البيضاء ليلها 

' كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك» ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرًء فعليكم بما 
عرفتم من ستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». 

وأخرجه بلفظ آخر وفيه: ۰. . . وعضوا عليها بالنواجذ. وإيّاكم ومحدثات الأمور فان کل 
محدثة بدعت وان كل بدعة ضلالة» . فانظر المسند ›»)۱۲۷-۱۲۹/٤(‏ والفتح الكبير 
(۲۹۹/۲)» و(41۵/۱) وقال: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم» كما أخرجه أبو 
نعیم في الحلية (۱۱۰/۱۰) وره /۲۲۰) والترمذي في (۳۱۹/۷) الحدیث رقم (۴۹۷۸) 

| وقال أبو عیسی : «هذا حديث حسن صحیح) . . 
وأخرجه آبو داود في (۱۳/۵) الحدیث رقم (۰)43۰۷ كما آخرجه ابن ماجه في 
۰ (۱۶/۱) الحدیث (4۲). 
(۲) الحدیث آخرجه الحاکم من حدیث حذيفة من طرق عدةء ثم قال : «غذا حدیث 
۱۷۵ 


والجواب : 
۳ ت 55 3 0 ده 2 7 
أله معارض بقوله يه : «اصحابي کالنجوم بأيهم افتذیتم اهتدیتم». مغ 


4 23 سآ ك0 
أن*» قول كل واحد من الصحابة وحذه - ليس بحجة(۱). 


من ال ما روي في فضائل الشیخین» وتكلّم عن إسناده؛ ثم قال : «فثبت بما ذكرنا صحة 
هذا الحدیث وإن لم يخرجاه» . فانظر المستدرك (۰)۷۵/۳ وأخرجه في الفتح 3 
(۰)۲۱۵/۱ وقال: أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة» والطبراني عن أبي 
الدردای وأب و يعلى في مبسنده عن حذيفة ایض والترمذي عن ابن مسعود. كما احرج أبو 
نعیم في الحلية (۱۰۹/۹) والخطیب في ثاريخه (۰)۲۰/۱۲ وهو عند الترمذي 
(۲۹۹/۹) رقم ۰۳۲5۲ و۳۲۹۳ ۰۳۳۹49 وأخرجه ابن ماجه : (۳۷/۱) ۰)٩۷(‏ وهو في 
مسند الإمام أحمد (۳۸۲/۰). م2 آخر الورقة (۲۹) من آ. 

(۱) كثيرون من الأصوليين المتكلّمين - في هذه المسالة - ينقلون عن الامام احمد مذهبا 
كمذهب آبي خازم» وبعضهم يذكر عنه روايتين. انظر شرح مختصر ابن الحاجب: 
(۰)۳۹/۲ وشرح الإسنوي (۸۸۰/۳) ط السلفية» وفواتح الرحموت (۲۳۱/۲) بحاشية 
المستصفى . وقال القاضي في العدّة : «لا يعتدٌ بلجماع الائمة الأربعة [ذا خالفهم غيرهم .من 
الصحابة - في إحدى الروایتین» قال : «وهو ظاهر کلام أحمد». على ما في «أصول مذهب 
الامام أحمد؛ ص(۳۳۹) ونقل نحوه عن «التمهيد» لأبي الخطاب ودالمسودة» وکذلك عن ٠‏ 
کب ام اه از ثم حلص إلى القول بان جميع صولي الحنابلة ذكروا لاحمد ٠‏ 
- في المسالة - روایتین ۱ 

[حداهما: کمذهب الجمهور: بأن اتفاق الخلفاء الأربعة ‏ مع وجود المخالف - لیس ۱ 
بحجة ولا هو إجماع . 00 

والثانية : کمذهب أب بي خازم أنه إجماع يعتد به وان وجد مخالف. كما ذکر: أن جميع ۱ 
الاضولیین من الحنابلة قد ذهبوا مذهب الجمهور. وقال: إن منهم من حمل ما ورذ عن 
أحمد من الاعتداد باجماع الأئمّة الأربعة : على أنه يقدّم على غيره عند الاختلاف» لا 
حبّة لا تجوز مخالفته, ورجح صاحب الأصول: أن الإمام أحمد لا يعتبر اتفاقهم إجماعاً. 
ونقل عنه ما یدل على أنه إذا اختلف الصحابة ‏ فإنه يتخيّر من أقوالهم الأقرب إلى الكتاب . 
والسنة» ويزجح قول الأعلم مهم ويعتبر قول الاکثر وعلى هذا فإنه يكون أبو خازم ' 
- وحده ‏ هو القائل بحجية إجماع الخلفاء الراشدين الأريعة. انظر «أصول مذهب الامام 
أحمد) (۳۳-۳۳۹). ۱ 

۱۷۲ 


المسألةٌ السابعةٌ : 

إجماع الصحابة مغ مخالفة 500 - من التابعين - ليس بحجحةه©»: 
خلافاً لبعضهم . 
لحا 

لو كان [قول«] التابعيّ باطلاً ‏ لما جار رجوعٌ الصحابة إليه”» لکنهم قد 
رجعوا إليه ؛ . 

عن ابن عمرٌ ‏ رضي الله عنهما - أنه سل عن فزيضة. فقال: «سَلّوما 
سعید بن جبير, فا أعلمٌ بهاو5. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه - ریما سئل عن شيء - فقال: «سلوا مولانا 
الحسن. فإِنَهُ سمعٌ وسمعناء وحفظ ونسینا»٩.‏ 

وسل ابن عباس عن «النذر بذبح الولد؟ - فاشار إلى مسروق» فان 


(*) آخر الورقة (4۱) من س . 

(۱) سقطت الزيادة من ي . 

(۲) لفظ ح : «لیهم». 

(۳) هو سعید بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي »كان ابن عباس إذا آناه أهل الكوفة 

يستفتونه؟ يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ (يعني سعيد بن جبیر) قتله الحجاج سنة 
.)٩(‏ انظر تهذيب التهذيب )١5-1١/4(‏ والتذكرة (١/5/-/ا/9)‏ وما ذكره المصنف 
أخرجه ابن سعد في الطبقات عنه قال: «جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة فقال: «ائت 
سعيد بن جبير فإنّه أعلم بالحساب مني وهو يُفرض منها ما أفرض». فانظر الطبقات 
(7517-155/5)., وإعلام الموقعين .)75/1١(‏ 
(4) تقدمت ترجمته وما نقله المصنف أورده الحافظ في تهذيب التهذیب (۲۹۶/۲) بلفظ : 
«قال آنس بن مالك: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسيناه, كما أخرجه ابن سعد في ترجمته عن 
خالد بن رباح: أن انس بن مالك سثل عن مسألة قال: «عليكم مولانا الحسن فسلوه, 
فقالوا: يا آبا حمزة نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن؟! فقال: لا سمعنا وسمع فحفظ 
ونسيناء . فانظر الطبقات (19/5/19) . 

() في ح: «ثم آناه». 

۱۷۷۰ 


السائل بجوابه : فتابعه علیه (۲. وفي آمثال هذه الروايات كثرة. 
واحتجٌ المخالف بالآية والخبر والأثر : 
آما الآية - فقول - تعالی - : قد رضي الاعن ن المومنين إذ يبايعوئڭ تحت 
41 جر:۰۲۳6 ولن يرضئ ۳ عنهم إلا إذا كانوا یقن على [فعل 6] شيع.. 
من المحظورات» ومتى: ,کات كذلك: كان تولْهم حجهة. 


آما الخيرٌ : - فقوله عليه الصلاة والسلامٌ : «ل و أنفق ملء الأرض دبا 
ما بَلْغْ مد ذٌ أحدهم, ولا نصيفة)©؛ وذلك يدل علی 7 التابعيٌ إذا حالف 


(۱) مسروق بن الأجدع الامام أبو عائشة الهمداني الكوفي أحد الأعلام المشاهير من" 
فقهاء التابعين» قال ابن الغدینی : ما أقدم على مسروق احداً من أصحاب عبد الله . انظر: 
ترجمته وأخباره في التذکرة (41/1) وقد توفي سنة (1۳)ه» وانظر تهذيب التهذيب: 
(۱۱۱-۱۰۱۹/۱۰) وطبقات: ابن سعد (5/5/-85) ولم يذكر أحد منهم مسألة «النذر بذيح , 
الولدء والتذر بذیح الولد من قبيل نذر المعصية» ونذر المعصية لا يحل الوفاء به (جماعا ۱ 
ويجب على الناذر كفارة يميْن» وروي عن الامام أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه» وروي 
هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعيّ. انظر المغني والشرح الكبيس' 
(۳۲۳:/۱۱. ۱ 

(۲) الآية (۱۸) من سنورة الفتح . 

(۳) عبارة ح : «ولن يكون راضيأه . 

(4) انفردت بهذه الزيادة ص ۱ 

(ه) الحديث أخرجنه البخاريّ عن أبي سعيد قال: قال النبي - ل -: «لا تسج 
أصحابي . فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». فانظره بهامش 
فتح الباري (۲۸-۲۷/۷) قال الشارح الحافظ : المراد بقوله : «أصحابي» أصحاتبٌ 
مخصوصون . وال فالخنطاب كان للصحابة. وغفل من قال : ان الخطاب بذلك لغير 
الصحابة قال : وسبب هذا الحدیث آنه كان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف شي ع۰ فسبه 
خالد. 'فذکر الحديث ‏ فیکون مثل قوله - تعالى -: الا يسوي منکم مَن أنْقْقَ من قبل لح 
وفَكْتَلَ» وقال البيضاوي : معنى الحدیث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل آخد ذهباً ‏ من الفضل 
والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصیفه . 

كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة بنفس اللفظ (١١/4۲)ء‏ والترمذيّ في المناقب: = 

ملا 


- فالحی ليس مع التابعي : بل معهم . ۱ 

ما لائر - فهو أن عائشة - رضي الله عنها - أنكرث على أ بي سلمةً بن عبد 
الرحمن خلاقَهُ على ابن عباس - في عد المتوّى عنها زوجُها - وهي حامل - 
وقالت: رو يصيحٌ مع الديكة ٠0١‏ . 


(۳۸۲/۹) الحديث رقم (۳۸۲۰) وما بعده المبدوء ب: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضاً بعدي . . .» الحدیث . 

وأبو داود في السنة (4۵/۵) رقم (۰)416۸ وابن ماجه (6۷/۱) الحدیث (۰)۱۲۱ 
واحمد في المسند (۰04/۳ و۰۱۳ و۲۹) وفي آوله : «قال خالد: تستطیلون علینا بام 
سبقتمونا بها» فکان ذلك هو سبّه المشار إليه» والحدیث هنا بدىء بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«دعوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو آنفقتم مشل أحدء أو مشل الجبال ذهباً ما بلختم 
آعمالهم» . وهو عن أنس» وآخرجه في (5/5) من حدیث یوسف بن عبد الله بن سلام قال : 
«سثل رسول الله اة -: أنحن خير أم من بعدناه؟ فقال رسول الله ية -: «لو أنفق آحدهم 
أحداً ذهباً ما بلغ مد احدکم ولا نصیفه» . ویلفظ مسلم آخرجه البيهقي في السنن : 
(۰)۲۰۹/۱۰ وهو في المشکا: أيضاً (۲۱۷/۴). وفي تاريخ الخطينب (149/8) 
و(۱46/۷) بلفظ الصحيح ‏ و (۱44/۸) «لا تسبّوا أصحابي فإنه يجيء في آخر الزمان قوم 
يسبّون أصحابي » فإن مرضوا فلا تعودوهم ون ماتوا فلا تشهدوهم ولا تناكحوهم. ولا 
توارثوهمء ولا تسلموا عليهم » ولا تصلُوا عليهم؛ وهو عن. أنس . 

(۱) أبوسلمة: قيل: اسمه عبد الله » وقیل : إسماعيل» وقیل : اسمه كنيته كان ثقة فقيهاً 
كثير الحديث» توفي سنة (4١٠)ه‏ عن (۷۲) عاماً» روى عن عدد كبير من الصحابة . انظر 
تهذيب التهذيب ۰۱۱۸۱۱6/۱۲ والطبقات (۰)۱6۰/0 ورجح أنه توفي سنة 
(84)ه. وأما الاثر - فقد أخرجه مالك في الموطاً عنه أنه قال: سألت عائشة - زوج النبي 
- لا -: ما يوجب الغسل؟ فقالت: «هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمعٌ 
الديكة تصرخ فيصرخ معهاء إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فانظر الموطأ: 
(45/1) الحديث (۷۲) كتاب الطهارة» وخلاف ابن عباس لجمهور الصحابة في عدة 
المتوفی عنهاء وذهابه إلى أنه أقصى الأجلين راجعه في المغني (۱۱۰/۹) وما بعدها. وقد 
أورد ابن حزم حبر أبي سلمة وإرسالهم مولى ابن عباس إلى أم سلمة للسؤال عن عدة الحامل 
المتوفی عنها زوجها من غير ما ذكره المصنف عن عائشة فانظر المحلبی (١١/58؟).‏ 

۱۷۹۰ 


[و(] الجواب عن الأول : ۱ 

أن اليه مختصّة بامل بيعة الرضوان. وبلاّفاق لا احتصاص لهم. 
بالاجماع . 
وعن لخبر: 

ن يلرم من : أن الصحابيّ الواحدّ إذا قال نقیض قول التابعيٌ ‏ أن نقطع 
بان الجقٌّ قول الصحابيٌ مم 
وعن الاثر: : 

أذ إنکازها على أبي سلمة لعل كان لاله حالف بعد الإجماع. “رفي مسألة 
قطعية» أو لام حالف - قبل أنْ کان اها للاجتهاد. أو لأنّه آساء الاذت ۳ 
العناظرة ...| ْ : 
وان قول عائشة - رضي الله عنها ليس بحجة . 
المسألةٌ الثامنةٌ : 

اختلفوا في انعقاد الاجماع مع مخالفة المخطئينَ ‏ من أهل القبلة ‏ في ' 
مسائل الاصول. ۱ 

فإن لم نكفرهم : اعتبرنا قولّهُم ؛ لأنّهم []ذا۳] کانوا من المؤمنين» ومن . 
الام - کان قول من عداهم قول بعض المؤمنينَ: فلا يكو حجَاً. ۰ 

وذا کفرناهم : انعقد الاجماغ بدونهم لکن لا يجوز التمسك بجماعنا" 
على كفرهم - في تلك المسائلٍ له اما بت خروجهم عن الاجماع - بعد 
ثبوت ‏ كفرهم - [في: تلك المسائل؟] فلو أثبتنا کفرهم - فيها - بلجماعنا 
- وحذنا"-: .لزم لدو. ۰ 
(1) لم ترد الواو في س . 
(۲) عبارة ي : «وإن لم نكقرهم ولا اعتبرنا قولهم»» وهو تحريف. 
(۳) سقطت الزيادة من ج: 


)4 هذه الزيادة من ص» ج. 
(9) لفظ ح : «وحده) . 
= ۱۸۲ 


واعلم : أنَّ قول العصاة .من أهل القبلة - معتبرٌ في الاجماع ؛ ؛ لال 

[من] مذهبنا: أنَّ المعصية لا تریل اسم الایمان ؛ فيكونٌ کول من عداهم قول 
بعض المؤمنينَ : [فلا يكونُ حجّة”]. 

7 التاسعةٌ : 

الاجماغ لا يتم 5 ع مخالفة الواحد والاثنين: خلافً لأبي الحسين الخيّاط”» 
- من المعتزلة - ومحمّد بن جرير الطبريٌ). وأبي بكر الرازيّ . 
للنا: 

أن جميعٌ الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعي الزكاةء وخالهم [فيه»] 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ وحده ‏ فيه ولم يقل أحدٌ: إن حلافهُ غيرٌ معد به» بل 
لما ناظروه رجعوا إلى قوله . 

وكذلك ابن عباس وابنُ مسعود خالفا كل الصحابة ‏ في مسائل 


(۱) لم ترد في صء ي . 

(۲) ساقط من |. 

(۳) هو عبد الرحيم بن أبي عمرو الخياط رأس «الخياطيّة» من المعتزلة» وإليه ينسبون 
توفي سلة (۳۰۰)ه وقيل: (۲۹۰)ه. انظر ترجمته في الملل والنحل للشهرستاني 
(115/1) ط الأزهر, والفرق بين الفرق (۱۱۳) ط بيروت, دار الافاق. والاعتقادات (44) 
والتبصير ١(‏ 8). 

(4) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري إمام مجتهد له التفسير 
المعروف «جامع البيان»» وله التاريخ . ولد سنة (۲۲۶)ه وتوفي سنة (۰)۳۱۰ كان شافمی 
ثم اجتهد واعتنق مذهبه كثيرون وكتبوا فيه لكنه ليس له أتباع . ترجمت له معظم المظان 
منها: اللسان (۰)۱۰۰/۵ والمرأة (۰)۲۹۱/۷ والمعرفة (۰)۲۱۲/۱ والتذكرة »)7/1١/5(‏ 
وطبقات المفسرين »)٠١7/1(‏ وطبقات الشيرازي ۰)٩۳(‏ والوفيات (۰)۱۹۱/4 والوافي 
(۰)۲۸4/۲ ومعجم الأدباء (/۰)1۲۳ وطبقات ابن السبكي (۰)۱۲۸-۱۲۰/۳ والبداية 
(۰)۱46/۱۱ والميزان ۰)1٩۹۸/۳(‏ والشذرات (۲۹۰/۲). 

(©) زادها ح . 

- ۱۸۱۰ 


الفرائض » وخلافهمال*) باق إلى الآن (. 


واحتخ المخالف بأمو ر 
[حدها : 


أنْ لفظي وتا وال يتناولهم ۰ مع خریجر الواحد [والائنین؟] 
منهم كما يقال - في البقرة : «إنْها سودامه» وان كانت فيها شعراث ت بيضء 
وکما يقال للزنجی هه آسود» مع بياضٍ حدفته وأستانه . 
وئائیها: 

قوله عليه الصلاة والسلامُ -: «علیکم بالسواد الاعظم ». 

وقوه : «الشیطانٌ مع الواحد»؛ وغذا يقتضي : أن الواحة المنفرة بقوله 
- مخطی 2. : 
والها : 

الوط » فلو لم يكن في العصر مخالفٌ: 
ورابعها: 1 

أن الصحابة نکر على ابن عباس خلاقَةُ للباقينَ في «الصرف». . . 


(#) آخر الورقة (۲۵) من ج. 

(1) وقد تقدمت اس إل اختلافهم في بعض مسائل الفرائض فانظر ص (4 ۱۷) وما 
يعدها. 

(#) آخر الورقة (۳۰) من ح. 

(*) آخر الورقة (4۲) من س. (۲) سقطت من س. 

(۳) كذا في ح» سء ولفظ غيرهما: «كان». 

(*) آخر الورقة (۳۰) من ل. ْ 

(4) يشير إلى مذهبه.في أنه لا ربا لا في النسيئة ‏ الذي بناه على حديث آسامة - رضي 
الله عنهما -: «لا ربا إلا في النسيئة»؛ فانظر تفاصيل مذهبه في المحلى (4۹۱/۸) وما 


بعدهاء والمجموع (۲۷/۱۰) وما بعدها. 
۱۸۲۰ 


وخاسها: ۱ 
أن المسلمین اعتمدوا في خلافة آبي بکر - رضي الله عنه على الاجماع ‏ 


وسادسها: 

أن في رواية الاخبار یحصلْ الترجيحٌ بكثرة العدد: فکذا في آقوال. 
ا 
وسابعها : 


أن اناق الجمع على الکذب ممتتع - [عادة ‏ واتفاقٌ لجیمٍ القليل على 
ذلك غير ممتنع. (. فإذا اف لام على على الحكم الواحد* 30 الواحد منهم 
أو الاثنين -: كان ذلك الجمعٌ العظیم قد أخبروا") عن أنفسهم بكونهم مومنین : 
وذلك لا يحتملٌ الكذبٌ. 

[09] آما الواحدٌ والاثنان لما أخبروا عن أنفسهم بكونهم -مؤمنين -: فذلك 
یحتمل) الکذب . 

وإذا كان كذلكٌ : كان ما افق عليه" الكل سوی الواحد والائتین - هرد 
سبیل المؤمنينَ قطعاً: فوجب أنْ يكونّ حجّةٌ . 
وثامنها: ۱ 

لو اعتبرنا مخالفةً الواحد"" والاثنين ‏ لم ینعقذ الاجماع قطعاً؛ لأنهُ لا 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ي . 

(*) آخر الورقة (۳۰) من 1. 

(۲) عبارة ل: «فقد أجبروا علی»» وهو تحريف. 
(۳) لم ترد الواو في ح. ۱ 

(4) في ل» ح: «فذاك محتمل للکذب». 

(۵) عبارة ل : والكل عليه» . 

(5) لفظ ل: «نهوه . 


(۷) في غير ص : «آوا. 
۰ ۱۸۳ - 


یمکننا أن نعي في شيءٍ ‏ من الاجماعات -: أنَهُ ليس - هناك واحدٌّ أو اثنان. 
یاو یه 3 
[و(] الجوابٌ عن الأوّل : ۱ 
أن ألفاظ العموم لا تناول الأكثرٌ ‏ على سبيل الحقيقة -في الل ان 
یجوژ ان يقال لما عدا الؤاحدّ - من الأمَة”٠‏ -:.ليسوا کل م9 ويصخ | استثناؤه. 
عنهم . 
وعن الثاني : 
أن السواد الأعظمَ کل الآمة ؛ 9 من عدا الكلّ - فالکل اع من : وول 
ما ذكرناه م 0 النصفٌ ‏ من الأمّة ‏ إذا زا" على النصف لاخر ۱ 
بوانحد . ۱ 


وأمّا قولّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «الشيطانٌ مع الؤاحد» ‏ فذلكٌ لا يقتضي : 
أن یکون مع کل واحدء: وال لم یک قول الرسول - لك - وحدهُ - حجة. 
وعن الثالث: : 
أنّهُ حبَةٌ على المخالف - الذي [یوجدُ(] بعد ذلك. ولو كان ابر كما 
ذكرتّم : لوجب في کل إجماع أنْ يكونَ فيه مخالك شاذ. : 


(۱) لم ترد الواو في ح» س 
۵9 زاد في ل : «لا)» وهو تحریف. 
(۳) زاد في ح: «انهم». 
(#) آخر الورقة (۲۰) من ي . 
)٤(‏ عبارة ح : «الا من عدا»» وفي ص : ولان ما . 
(۵) لم ترد في ل. 
(5) لفظ ص» ح: «زادوا». 
(۷) عبارة ي : و وحده) . 
(۸) سقطت من ي 
۱۸6۰ - 


وعن الرابع 

أ الصحابة ما آنکروا على ابن عباس مخانقت للإجماع » بل 
مخالْفتَه خبر أ آبي سعید) رضي الله عنهما. 
وعن الخامس : 

أنَّ الإمامة لا يُعتبرٌ في انعقادها حصولْ الاجماع » بل البيعةٌ كافية . 
وعن السادس : ۱ ۱ 

لم ّم : إِنَّ الحال في الاجماع » کالحال, في الرواية؟ فلو كان كذلك 

- لحصل الإجماعٌ بقول الواحد والاثنين: كالرواية . 

وعن السابع : 

أا ون عرفنا في ذلك الجمع كونهم مزمنین لكنا لا ندري انهم كل 
المؤمنينَ : فلا جرم لم يجب [علينا] أن نحکم بقولهم. 
وعن الثامن : 

[َ9] [نما"] نتمسكک بالإجماع ‏ حيبت یمکنتّا العم بذلكٌ: كما في 
زمان الصحابة رضي الله عنهم . 
المسالة العاشر*): 

الإجماعٌ إذا لم يحص فيه ول من كانّ متمکناً من الاجتهاد - وإ لم يكن 
مشهوراً به -: لم يكن حجِةّ؛ لأ قول من عداه قول بعضٍ المژمنین : فلا 
يندرجٌ تحت أدلّة ة الإجماع . والله أعلم . 


(۱) فيح: «لمخالفته» في كل منهما. 
(۲) يشير إلى حديث الأصناف الستة المشهور الذي سبق تخريجه. 
(۳) عبارة ل: دفلا جرم عليهم لم يجب»» وفي ح» كما أثبتناء ولم ترد كلمة «علیناه . 
كما لم ترد في ص» وأبدلت «بقرلهم» «بفتواهم» . 
)٤(‏ لم ترد في ج. (6) سقطت من ي . 
(#) آخر الورقة (4۳) من س. (5) لفظ ح: «لانه». 
۰ ۱۸4 


القسم الرابع 


فیما یصدر عنه الاجماع« د( 
المسألة الأولى : 
لا يجوز [حصولٌ”2] الاجماع إل عن دلالة أو أمارة. 
وقال قوم : نچو خنلاژره عن التبخیت( . 


)١(‏ كذا في ص» ي. وفي ح۰ ج آ: «فیما عنه»» ونحوها عبارة ل» غير أنه أبدل 
«یصدر) ب: (صدرة . 

(۲) لم ترد الزيادة في ل. 

(۳) كذا في جميع الأصول» ودالبخت»: الجدّ والحظ معزب أو مولّد وفي العناية في 
الجن : «إنه غير عربي فصیح» وفي المصباح: «إنْه أعجميٌ». وفي شفاء الغليل: «آن 
العرب تکلمت به قدیمای ومثله في لسان العرب قال الازهري: «لا أدري أعربيّ هو آم 
لا»؟. ونقل الصاغاني : «ويِحَعَهُ إذا «ضربه». انظر تاج العروس مادة «بخت» - (۰)۵۲۵/۱ 
والمصباح «بخت» - (۰)9۱/۱ والمختار (4۲)» والانصاح (۰)۱۲4۵-۱۲۹۹/۲ 

وقال القرافيّ (في التبخیت) : «جوزه قوم بمجرّد الشبهة والبخت» فكأنه جعل «التبخیت» 
في مقابلة الدلیل والأمارةء وقد أكد: أن اللفظة - هي : «التبخیت» بالتاء المنقوطة بائنتین من 
فوقها قال: «فدل على أن قوله (بالتبخيت) ليس بالشاء المثلثة من (المباخثة): بل من 
البخت). ثم قال: فتحصّل من ذلك: أن من الناس من جوز الاجماع بالقسم والبخت - 
أي : یفتون بغیر مستند اصلا. واي شيء آفتوا به كان حقاًء وأن الله تعالی -جعل لهم ذلك 
ثم بیّن : أن الذاهبين إلى هذا يستدلون بأدلة الاجماع العامة نحو: «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة» على مذهبهم . فانظر تنقیح الفصول وشرحه (۱4۸-۱1۷). وقال الأصفهاني ‏ شارح 
المحصول -: «التبخیت ‏ بالخاء المعجمة - ماخوذ من البخت. وهو التوفیق» وقال صاحب 
المعتمد : لا يجوز انعقاد الاجماع الا عن طريق» وحکی قاضي القضاة عن قوم : إِنّهم قالوا : 
اه يجوز صدور الاجماع عن توفيق لا عن توقیف» وذلك بان يوفقهم الله تعالى ‏ لاختيار = 

-۱۸۷ - 


تا 
أن القول في اين بغير"» دلالة أو أمارة ‏ خطاً؛ فلو اتُفقوا عليه 3 
- کانو٩)‏ مجمعين على الخطأ: : وذلك يقدح في الإجماع . 
©احتجٌ المخالفٌ بأمرین : 
الأول : : 
له لولم ينعد الإجماعٌ [إلا عن دليل, - لكان ذلك الدلیل هو الح ولا 
یبقی في الاجماع فائدة . ۱ 
الثاني : ۱ 
أن الاجماع] لأ عن الدلالةء وزلا عن0] الأمارة - قد وق : کاجماعهم 
على بيع المراضاة 0 وأجرة الحمام . 


= الصواب» انظر الک‌اشف 1۱۰۰/۳ وبا بعدها, وانظر المعتمد (۰)۵8۲۰/۲ وشرح 
مختصر ابن الحاجب (۰)۳۹/۲ والتلویح (۰)6۱/۲ والتقریر والتحبیر (۰)۱۰۹/۲ 
والتیسیر (۲۵۵/۳). والابهاج (۰)۳۸۰/۲ وشرح الاسنوي (۰)۳۸۰/۲ والایاث 
البینات (۰)۳۰۸/۳ وجمع الجوامع بحاشية البناني »)۲۰٤/۲(‏ وقد غلّط ا 
صاحبٌ التحضیل لتفسیره «التبخیت» بالشبهة. ۱ 
(۱) كذا في صء ح» ي» جه ولفظ س» ل» آ: «من غیره. 
۰ (۲) هله الزيادة من ح 
(#) آخر الورقة )۲٩(‏ من جد. 
(۲) زاد في ي : «و : 
(4) ما بين المعقوفتین ساقط من ي» وزاد في 1 قبل : «الثني» واوا . 
(©) سقطت من صء وعبارة ي : «ولا عن أمارة» . ۰ م 
(1) ذهب الامام الشافعي - رحمه الله : إلى أن البيع لا يصح إل بالإيجاب والقبول, 
وصح عن أحمد ‏ رحمه الله تجويز البيع عن معاطاة وتراض ونحوه عن مإلك ‏ رحمه الله - 
فإنّه قال: «یقع البيع بما يعتقده الناس بيعا» وقال بعض الحنفيّة: يصح في خسائس الأشياء 
- أي : ولا يصح في الأشياء الكبيرة. وانظر: الام (۳/۳) والسفني (4/9)» وبداية 


المجتهد (۲ /۱۸۰). 5 
۱۸۸۰ 


[و] الجواث عن الأول : 

أن ذلك يقتضي أن لا یصدر الاجمامٌ عن دلالة ولا [عن"] أمارة ‏ له -. 
وأنتم لا تقولون به . 

وان فائد5) الإجماع ا يكشفٌ عن وجود ديل - في المسألة - 
من غير حاجةٍ إلى معرفة ذلك [الدلیل 0] والبحث عن كيفيّة دلالته على 
المدلولر . 
٠‏ وعن الثاني : 

ال الصور التي ذكرئُموهاء غاینکم - أن تقولوا : لم قل یادا ١‏ 
أمارة. ولا یمکنکم القطعٌ بأنّهما ما كانا موجوذین» فلعلّهما كانا موجودين”) 
لکن تركوا نقلهُما للاستغناء بالإجماع عنهما. 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

القائلونَ بانه لا ينعقدُ الإجماحٌ إل عن طريق - انفقو" على [جواز»] 
وقوعه عن الدلالة . 

والح - عنذنا -: جوا وقوعه عن الأمارة أيضاً. 

وقال ابن جرير الطبريٌ : ذلك غيرٌ ممکن . 


= اما اجرة الحمام - فهي ثابتة بالعرف, والعرف دليل اعتبره الشارع بشروطه لقوله 
-تعالی -: من وط ما تَطعمونٌ آمیکم > الاية (۸۹) من سورة المائدة. وکذلك آجرة 
الحلاق. ‏ ویتضح بهذا: أن الأول لا إجماع فيه؛ لخلاف الامام الشافعي. والثاني دلیله 
العرف» وليس الإجماع بغير مستند. 

(۱) لم ترد الواو في س. 

(۲) لم ترد في 1. (#) آخر الورقة (۳۱) من ح. 

(*) لم ترد في س» ل. )٤(‏ هذه الزيادة من ص. 

40 كذا في ص» ح» س» وفیما عداها: «غایته». 

(5) صحفت في س إلى : «موجدين». 

(#) آخر الورقة )۳١(‏ من ل. (۷) انفردت بهذه الزيادة ص . 

- ۱۸۹ - 


ومنهم : من سلّم الإمكانء ومنع الوقوع . 

ومنهم : من قال : الأمارة۱ إِنْ کانث جلیة - جال ولا فلا. 
لنا: 

أل ذلك قد وقع ؛ روي .عن عمر - رضي الله عنه - أله شاورٌ الصحابة في 
حدٌ الشارب فقال علي - رضي الله عنه -: [إذا شرب سکن وإذا نو 
هذّى» وإذا هذّى افترى» وحد المفتري ثمانون» . 

وقال عبد الرحمن( بن عوفپ -رضي الله عنهُ -: وهذا حدّء وأقل الخد 


م 6 
باجام عن نقله 


(۱) أبدلت في ص ب: «لوه. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي» وسقطت عبارة: «إذا شرب سکره من ل؛ آ. 

(#) آخر الورقة (۳۱) من 1. : 

۳ أخرج الإمام البخاري عن النبيّ - ية - من طريق أنس بن مالك وأبي هريرة 
وعقبة بن الحارث : «أنْ التبي - ی - ضرب في الخمر بالجرید والنعال» وفي حدیث أنس : 
«وجلد أبو بكر آربعین». فانظره بهامش فتح الباري (۵۷-۵4/۱۲). واخرج عن علي 
- رضي الله عنه - أله قال ::«ما كنت لاقیم حذا على أحد فیموت فاجد في نفسي الا صاحب 
الخمر فإنه لومات وديته» وذلك أل رسول الله إلا الم يسته» . المرجم نفسه ص(9۸) وقال 
الحافظ في الشرح: («لم یسنه» - اي : لم يسن فيه عدداً معا في رواية شريك: «فإن رسول 
الله - 9 - لم يستنّ فيه شيثء ووقع في رواية الشعبيّ : «فما هو شيء صنعناه. واستطرد 
الحافظ فأورد تكملة جاء فيها: إن من مات بالحد فلا ضمان على قائله إلا في حدٌّ الخمر؛ 
ونقل عن الشافعيّ ‏ رحمه الله -: أله لو ضرب بغير السوط فلا ضمانء وان جلد بالسوط: 
ضمن الإمام ديته» أو قدر التفاوت ما بين الجلد بالسوط ویغیره, والدية في ذلك على عاقلة 
الإمامء وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين» أ. ه. المرجع ذاته. وأخرج عن السائب بن 
يزيد قال: «کنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله يك وإمرة آيي بكر وصدراً من خلافة 
عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونغالنا وأرديتنا ‏ حتى كان آخر إمرة عمر: فجلد أربعين جتى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمانین» نفس المرجع ص(04). 3 

1۹۰ 


قلت: هذا جائرٌ لولم ینوا على فزعهم إلى الاجتهاد [في هذه المسألة . 
وأيضاً : 
أثبتوا إمامة أبي بكر رضي الله عنه - بالقیاس على تقديم النبي - و - یاه 


= وأخرج مسلم عن انس أن اي أني برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 
أربعين» قال : وفعله أبو بكر فلمًا كان عمر استشار الناس؟ فقال عبد الرحمن : .لعف الحدود 
ثمانین» فأمر به عمره انظر صحيحه: (۲۱۵/۱۱). وأخرج عنه ‏ أيضاً -: «انْ نبي الله - َو . 
جلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم جلد أبوبكر أربعين» فلما كان عمر ودنا الناس من الريف 
والقرى - قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال ابن عوف : أرى أن تجعلها كأخفٌ الحدود قال : 
فجلد عمر ثمانين». المرجع نفسه . وأخرج في ض(۲۱۹) عن حضين بن المنذر» أبوساسان 
قال : «شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلّى الصبح رکعتین . ثم قال: أزيدكم؟ فشهد 
عليه رجلان: أحدهما حمران: اه شرب الخم وشهد آخر: أنه رآه يتقيّاء فقال عثمان : إِنه 
لم يتقيًا حتى شربهاء فقال: ديا علي قم فاجلده»» فقال علي : «قم يا حسن فاجلده» فقال 
الحسن : «ولٌ حازها من تولی قازّهاء (فکانه وجد عليه) فقال: «يا عبد الله بن جعفر قم 
فاجلده» فجلده ‏ وعليّ يعد حتى بلغ أربعين» فقال: «أمسك» ثم قال: «جلد النبي - يق - 
أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانین. وکل سنّة. وهذا (أي : فعل النبي - 4ة - وأبي 
بکر) أحبٌ إليّ, المرجع نفسه (۲۱۷-۲۱۹). 

وباللفظ الذي أورده الإمام المصئّف عن الإمام علىّ ‏ رضي الله عنه - آخرجه الإمام 
الشافعيّ في مسنده: «أنْ عمربن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل - فقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه -: نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنّه إذا شرب سكر. . .» الخبر. انظر 
بدائع المنن (۳۰۶/۷). 

هذا وقد اختلف العلماء في مقدار حدٌ شارب الخمر: فذهب الشافعي وأهل الظاهر وأبو 
ثور وآخرون: إلى أنه «آربمون». وقال الإمام الشافعيّ : وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون 
الزيادة على الأربعين تعزیرات . 1 

وذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق - رحمهم الله -: إلى أن حدّه 
ثمانون. فانظر شرح النووي على مسلم (۰)۲۱۷/۱۱ والمحلی (۰)۳۹۶/۱۱ وشرح 
معاني الآثار (۰)۱۵۸-۱۵۳/۳ وادُعى أن الثمانين من قبيل الإجماع بعد الاختلاف. 
والستن الكبرى (۳۲۲-۳۱۸/۸). ونیل الأوطار (۳۲۲-۳۱۹/۷) 

- 1٩۱ - 


في الصّلاة. ثم أجمعؤا علیها()]. 
[و"] احتجٌ المخالف بأمور: 
أجدُها: 

ان لمم على کثرت تهاء واختلاف دواعیها - لا يجوز أن تجمعها منم 
جا : كما لا يجوز قاثیم - في الساعة الواخدة -على کل الزیب 1 
ولتکلم باللْفظة) الواحدة . 

وغذا [(*] خلاف إجماعهم على مقتضی الدلیل [والشبهة]؛ لان 
الدلالةَ و والشبهةٌ تجري مجرى الدلالة - عند من صاز إليها. ش 

وبخلاف اجتماع "© الخلق العظيم - في الأعيادلأنّ الداعي إليه ظاهرٌ.. 
وثانيها : ۱ 7 
٠‏ من الأمّة من يعتقدٌ بطلانَ الحكم بالأمارة» وذلك يضرف عن الحكم بها: 
وثالها: . 1 

أن ذلك يُفضي إلى اجتماع أحكام متنافية ؛ لأنّ الحکم الصادز*) عن 
الاجتهاد لا سق مخالفه* وتجودُ مخالفتهُ . ولا یقطع عليه ولا على 0 
بالأمارة. والحکم المْجمع عليه بالعکس في هذه الامور: فلو صدز [ا*] 
إجماع عن [ال“] مي - لاجتمع النقيضان فيه . 


(۱) ساقط كله من ل» وجاء في ي كلمة :. «عليها» فقط . 
[ف4 هذه الزيادة من ص . 

(۳) في غير ص» ح : والأسم» ‏ 

(6) لفظ ح: «بالکلمة) . 


(۵) لم ترد الباء في ل . 

(؟) سقطت من 1- 

(۷) لفظ ل: «إجماع». (#) آخر الورقة (۱۰) من ص. 
(*) آخر الورقة )٤٤(‏ من س . 

(۸) هذه الزيادة من ص : )٩(‏ هذه الزيادة من ح . 


۱٩۲ 


0 


والجوابٌ عن الأول : 

أنه منقوض باتفاق 20 أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله على 
قوليهما”". 
وعن الثاني : 

أن الخلاف ‏ في صحْة القیاس - حادث. 

وان يجوز أن تَشتبه الأمارة بالدلالة - فیثبت الحکم بالأمارة - على اعتقاد 
أنه أثبتهُ بالدلالة . 

وان ينتقض بالعموم وخبر الواحد: فا يجوز صدورٌ الإجماع عنهما. مع 
وقوع الخلاف فيهما. ا ۱ 
وعن الثالث : 

أن تلك الأحكامً المرتبةٌ على الاجتهاد ‏ مشروطة بان لا تصیر المسالةٌ 
إجماعيّة؛ فإذا صارت [إجماعيَّةُ ]»0‏ فقد زال الشرط : فتزول تلك الأحكام . 
والله أعلم . 
المسألةٌ الثالعةٌ : 

قال [ابو] عبد الله البصري : «الاجماع الموافقٌ ی خبر-: يدل 
على 3 ذلك الاجماع لأجلٍ ذلك الخبر» . 

والجق : أنه غير واجب؛ 5 یام الدلائل الكثيرة على المدلول. الواحد 
- جائرٌ. فلعلّهم أثبتوا مق مقتضی الخبر بدلیل, [آخر] سواه . والله أعلم . 


(۱) لفظ ي : «بإجماع». 
(۲) في ج : «قولهما». (۳) لفظ 1: «لا». 
(4) سقطت الزيادة من ي . (ه) سقطت الزيادة من ح . 
(5) لم ترد الزيادة في ي . في هذه المسألة تفصیل لم یتعرض له الامام المصنف - وهو: 
آنه إن كان الخبر متواتراً فهو مستندهم» كما يجب علیهم العمل بموجب النص امتثالاً لانص . 
والخلاف في هذه المسالة إنما هو في أخبار الأحاد. وهي على أقسام : فان علم ظهوره = 
4۳- 


= - بینهم - والعمل بموجبه لاجله : جزمنا بذلك . 
أو نعلم ظهوره - بينهم - والعمل بموجبه ولا نعلم أنهم عملوا لاجله . 5 
والثالث: أن لا يكون ظاهراً ‏ بينهم - لكن علموا بما يتضمنه: ففي القسم الثاني ثلاثة + ' 
مذاهب» ثالئها:.إن كان علی خلاف القیاس - فهو مستندهم . 
وأما الثالث ‏ فلا يدل على أنهم عملوا من أجله . 
وهل يدل إجماعهم على موجبه على صخته؟ فيه خلاف. فانظر الکاشف: 
1/۳ . ۱ 1 


- 


القسم الخامس 
[في المجمعین(] 

قبل"» الخوض في المسائل لا بد من مقلمة - وهي : 

أن الخطاً جائ - عقلا على هذه الأمّةه*»: کجوازه على ساثر لام لكنٌ 
الأدلّة السمعيّة منعت منه, 

وهي واردة بلفظین : 
أحدها: ۱ 

لفظ «المومنین» - في آية المشاقة . 
والاخر»: 

لفظ «الأمّ [في ساثر الآيات والخبر. 

اما لفظ «المؤمنينَ» - فقد مز في 5 العموم -: أنه للاستخراق. 

وأما لفظ «الأمّة»©] ‏ فا يتناول كاقة الأمّده : 

فعلی هذا: يجب أنْ يكونَ المعتبرٌ قولّ کل المؤمنينَ » وقول کل الم ؛ فان 
خرج البعض : فلا بد من دليل منفصل . 

(۱) ساقط من آ. 

(۲) زاد في ح : «و4. 

(۳) في ي زيادة: «هذه». (#) آخر الورقة (۲۷) من ج. 

(4) في ص» ل. ج: «الاخری». 

(ه) انظر (5ه"؟) من الجزء الثاني من هذا الکتاب وما بين المعقوفتين قد سقط من ي » 0 

(۲) صحفت في س» ل» ج» إلى : «الأمم». 


- ۱۹۵ 


وإن اكتفينا بالبعضٍ : لم يمكن بانب الآدلّة > بل لا بدٌ من دليل, عن 

ل أن هذه الأدلّةَ كما ۳ تقتضي ذلك الحکم [في البعض ”] لا تمنع ۱ 
[من(] ثبوته في البعض ؛ ان مایدل على ثبوت ج في الكل ]» لايمنعٌ . 
من بوت في البعض > ولا یلزم*) من انتفاء ء دلیل, معي انتفاء المدلول . 
الم الاولی : 

لا یعتبر في الإجماع - اتفاق الام من وقت الرسول - كَل ۳۹ يوم 3 
القيامة ؛ لأنّ الذي دل علی الاجماع دل على وجوب الاستدلال [به(]؛ وذلك 
الاستدلال» ما أن يكون قبل یوم .القيامة - وهو محال [علی التقدير الذي 
قالوه”"] ؛ ؛ لجواز أن يحدثٌ0) - بعد د ذلك قوم آخرون . 5 

أو بعذه ‏ وهو باطلٌ ؛ له لا حاجة في ذلك الوقت إلى الاستدلال .. 
الا الثانية : 

لا عبرة في الاجماع بقول الخارجين عن الملة + لآل آية الما دان 0 
وخوت باع المومنین ۰۱۵ وسائرٌ الأدلة دلْ9] على وجوب ااع لام 
والمفهومٌ من الم - في عرف شرعنا -: :این قبلوا دین الرسول - ل . 
المسألةٌ ال : 

ألا عبرة بقول العوامٌ : خلافاً للقاضي أبي بكر رحمه الله . 


(۱) سقطت الزيادة من ح. 

(۲) لم ترد في ص . 

(۲) لم ترد في ي. 2 ` (4) ساقط من ي . 

(#) آخر الورقة (۳۲) من ح. 

(ه) لفظ ي : «يمنئع»» هو خطأ . 

(5) لم ترد الزيادة في ج» ل» س» ص. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من ي» ولفظ: «لجواز» بعده فیها : «يجوز) . 

(۸) كذا في ح» ولفظ غيرها: «يحصل». 

(#) آخر الورقة (۲۱) من ي. (8) لم ترد الزيادة في ل .١‏ 
Ahh ١‏ 


لنا وجوه : 
آحدها(» : 

ار العام | إذا قال قولاً وخالَفَهُ العام - : فلا شك أنَّ قول العامی 0 في 
لین بغیر ( دلالة وزلا01©] آمارق فيكونُ خط > فلو كان قول مارد 
خطاً الا - بأسرها ‏ مخطعة - في مسألة مت وا كان 5 
الخطً من وجهین - ولك غير جائز. 
وثانيها: 

أن العصمة من الخطا لا صو إل في حنٌ [من تور في حه ] 

" الإصابة» والعامي لا يتور في حقه ذلكَ؛ لأنّ القول في الدین - بغير طريق 

غيرٌ صواب . ا 


أن خواص الصحابة - رضي الله عنهم - وعوامّهم أجمعوا: على أنه لا عبر 
بقول © العوامٌ - في هُذا الباب . 
ورابعها: 

أن العاميٌ لیس من أهل الاجتهاد, فلا عبرة بقوله : كالصبيٌ والمجنون. 
احتج المخالف : ۱ 

بان الإجماع تقتضي متابعة الكل . 


[و(*] الجوابٌ : 
إيجابٌ متابعة الكل [لا0۱] یقتضی أن لا يجبّ إلا متابعةٌ زالکل. والأدلة 
(#) آخر الورقة (۳۲) من ل . )١(‏ لفظ صء ح: :«لا». 
۲ لم ترد الزيادة في س» ل ج 1 
(#) آخر الورقة (40) من س . (۳) ساقط من ي . 
(#) آخر الورقة (۳۲) من 1. (4) في ص : «بقولهم». 
(#) لم ترد الواو في س. (5) سقطت الزيادة من ل. 


-191/- 


الي ذکرنااتقتضي وجرت متابعة0] العلا فوجبٍ القول به. 
المسالة الرابعةٌ : ۱ ۱ 

المعتبرٌ بالإجماع "9 - في کلف أهل” الاجتها - في ذلك ا ؛ وان 
لم يكونوا من أهل © الاجتهاد في غيره. 

مثلا: العبرةٌ [بالاجماع *] في مسائلٍ الکلام بالمتكلّمين» وفي مسائل. | 
الفقنه بالمتمکنین من الاجتهاد [في مسائل الفقهه - فلا عبرة بالمتكلّم في ؛ 
الفقی ولا بالفقيه في ا 3 بل من يتمكنٌ من الاجتهاد”] - في الفرائضٍ 3 
دون المناسك يعبر وفاقه وخلافة فق الفرائض > دون المناسك . 

ولا عبرة - أيضاً . - بالفقیه الحافظ للاحکام والمذاهب إذا لم یک متمكناً 
من الاجتهاد. 

والدلیل على غذه المسائل : أن هؤلاء كالعوامٌ - فیما لا سن من : 
الاجتهاد فيه : فلا بکرن إبقولهم 1 رو 

ما لاصو المتمکن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظاً للاحکام. - فالحقٌ : 
أنَّ خلافهُ معتبر: خلافاً هو ۱ 

والدلیل عليه : أنْهُ متمكنٌ من الاجتهاد - الذي هو الطرينٌ إلى التمييز بين : 
لح والباطل : فوجبَ أنْ يكونَ قولهُ معتبراً: قياساً على غيره. ۱ 


(۱) ما بين المعقؤفتين سقط من ل. . 

(۲) كذا في صء Ee‏ ولام یا «في» . . وفي ش» ٠‏ ۱ 
ل اي : «العبرة في الاجماع». 

(۳) في غير صء ي : «بأهل». 

(4) عبارة ي : : «املاً للاجتهاده . (©) هذه الزيادة من س . 

(5) ماب بين المعقوفتین ساقط من أء ولفظ : «یتمکن» في غير ح: «تمکن. 

(۷) عبارة ح : «إذا لم يتمكن». 

(م) زاد في ج: «کل». 


(8) في ص» س: «لقولهم» . 
۱ 1۹۸۰ - 


المسألةٌ الخامسة : ۱ 

لا يُعتبرٌ في المجمعينَ بلوشهم إلى حدٌ التواتر؛ لأنْ الایات والاخبا - ال 
على عصمة الأمّة والمؤمنينَ» فلو بلغوا ‏ والعياذ بالله - إلى الشخص الواحد : 
كان مندرجاً تحت“ تلك الدلالة : فكانٌ قولهُ حجّةٌ . 1 

a‏ - بالعقل - من حيتٌ إن اهم یکشف عن وجود 
الدلیل ۳۵ یعتبر فيه بلوغ المجمعین() حدٌّ التواتر؛ لكنهُ باطلٌ عندنا - 
على ما مر 
المسالةٌ السادسة : 

إجماعٌ غير الصحابة حجّةٌ : خلافاً لأهل الظاهر. 

أن التابعينٌ إذا أجمعوا) كان تلهم ٩‏ سبيلا ا فیجب ) 
تباغده بالآية . 

فإن قلت : الآيةٌ نما دلت على وجوب اتباع "سبیل المؤمنينَ ‏ الّذِينَ كانوا 
حاضرينٌ ‏ عند نزول الآية؛ لأنهم کانوا - هم المؤمنين ؛ ما الذين سيوجدونٌ 
- بعد ذلك [ف] سلا یصدق عليهم ‏ في ذلك الوقت - هم مؤمنون . 

قلت: فهذا يقتضي أَنْهُ لومات من أولئك الحاضرينَ واحدٌ أن [لا0] ينعد 


(*) آخر الورقة (۲۸) من ج. 
(۱) زيادة واجبة ولم ترد في جميع الأصول. 
(۲) زاد في ح: «إلى». 
(۳) كذا في صء وهو الانسب. ولفظ غيرها: «لماه. 
)٤(‏ زاد في ل. جء سء آ: «علی أمر». 
(©) عبارة س : «کان ذلك الامره . 
(5) کذا في ص. ولفظ غيرها: «فوجب». (۷) لفظ آ: «اتباعهم» . 
(۸) سقطت الفاء من ص» ي: ج. 
)٩(‏ انفردت بهذه الزيادة س ۰ ولا يصح الکلام بدونها . 
- ۱۹۹ - 


الاجماغ بعد ذلك لکن كثيراً منهم مات قبل وفاة الرسول *) ۹ دول 
لم نقطع بذلك» لكن لا يمكثنا القطعٌ ببقائهم ‏ بعد وفاته : : فيكونُ الشك فيه 
شك في انعقاد الإجماع . 0 
احتجخْ المخالف ( بأمو رز 
أحذها: 
أن دل لا تناو إلا الصحاب فلا يجوز ر القطع أن | إجماع": 
بیان لال : Oil‏ ول _عروجل- : کیک جعلنکم مه طا 0 
وقوله : وکنتم خير م ة أرجت لاس 4 ٠‏ _ لا شك أنه حطاب مواجهت فلا" 


1 


يتناو إل الجاضرین . 
وم قوله -عووجل - : وبع غیر سبیل مین 04 فكذلك؛ لأنَّ من 
سيوج بعد ذلك لا یصّق عليه في الحال - اسم «الممنین»» الاي لا 
تتناولٌ إلا من كان مؤمنا حال تزولها . 
وکذا لقول في قوله - يكل -: وأمتي لا تجتمع على خطأء . 
واذا ثبت أنْ هذه لا لا تتناول إل الصحابة» وثبت ت أنه لا طریق" إلى 


(*) آخر الورقة (۳۳) من ح. 

. في س: «أى‎ )١( 

(۲) لفظ ل: «المخالفون». 

(*) آخر الورقة (45) من س . 

(۳) سقطت من ص» ي» آ: س. 

ری الآية )١48(‏ من سورة البقرة. 

(ه) إلآية (۱۱۰) من سورة آل عمران. 

(4) الآية ره ۱۱) من سورة النساء: 

(۷) لفظ ي : «سبق». 

(۸ لفظ ج: «فانه»: 4) في جء ] زيادة: نام 
Yek‏ 


اثبات ب الاجماع [ هذه الأدلّة: وجب أن لا يکود (جماغ غير الصحابة) 


َء 


E 
» أن ال العصر الثاني لوأ جمعوا  لكان إجماعهم» إمّا أنْ یکون لقياس‎ 

أو لن : 

الأول : باطل ؛ لان القاس لیس بحجٌةٍ - عند الكل - فلا يجوز أن یکون 
طريقاً إلى صدور الإجماع. من الكل ؛ فيبقى الثاني - وهو هم ام أجمعوا من 
جهة النصض » والنصٌ نما وصلّ إليهم من الصحابة؛ فکانْ إجماعٌ الصحابة على 
ذلك الحکم لاجل ذلك النص - أولى » فلا لمبوجذ (جماغهم : علمنا عدم 
ذلك النض . 
والها: 

اه لا بن - في الجاع امن اتفاق الكل [والعلم باتفاق الكل لا خضل 
ل عند مشاهدة ة الکل۳] مع العلم باه لمن هناك احد سواهم وذلك لا 
یتأئی إل في الجمع ا 

ما في سائر الأزمنة - فمع كثرة المسلمین* وتفرقهم في مشارق الارض 
ومغاربها دمص آن یعرف اتفافهم على شيءٍ [من الأشياء . 
ورابعهاه]: ` 

أن الصحابة أجمعوا: على أن كل مسالة لا تكن مجمعاً علیها فإنهُ يجو 
الاجتهادٌ فيهاء فالمسالة التي لا تکونْ» مجمعاً عليها ‏ بين الصحابة - تكونُ 


)١(‏ عبارة ج آ: وإلآ إجماع الصحابة». 

(#) آخر الورقة (۳۳) من ل. 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من ل . 

(#) آخر الورقة (۳۳) من آ. 

(۴) ساقط من ي . 

)٤(‏ زاد في ي : «من الاشیاء» وما أسقطه قبل آورده هنا 
و۳ 


محلا للاجتهاد لسع الصحابةء فلو أجممٌ التابعونٌ عليها - لخرجت : عن ن أن 
تکونْ محلا للاجتهاد» وذلك يفضي إلى تناقض الإجماعين . 
وخامنها : 
3 الصحابة إذاا إذا اختلفت على قولین» ثم آجمع التابعون على أحيحما:. ۷ 
یصیز القول الاني مهْجورً- کما تقثمت هله المسالة -. ۱ 
وإذا كانَ كذلك - فتقول : المسألةٌ الي أجمع التابعون عليهاء مق أن ۱ 
يكون لواحدٍ - من الضحابة - فيها قول يُخالِفُ قول التابعينَ » مع أن ذلك افرل 
لم یل إلينا: ومع هذا الاحتمال لا بت الإجماحٌ . 
فان قلت: لو فتحنا هذا الاب - لزع أن لا يبقى شيء من النصوص دی 
على شيء من الأحكام ؛ ؛ لاحتمال طریان النسخ والتخصیص . 
قلتٌ: الفرق -:. أن حصو (جماع التابعين مشروط بان لا یکو الخد مره ۱ 
الصحابة ول یخالك تلهم فاشك فيه( شك في شرط [يتوقّف»] ثبوت ‏ 
الاجماع [علیه"] فیکونْ ذلك شکاً في حدوث الا جماع » » والاصل بقاؤه على 
العدم . 000 
وما في مسالة : از ام -[*]اللفظ") بظاهره يقتضي العموم رل ۱ 
إنّما وقمّ - في طريان المزيل - والاصل عدم طريانه*»: فظهر الفرق. 
[و] الجوابٌ عن الأول : ,8 
أن الذي ذکرتموه يقتضي : یه لما مات واحد من أولئك الحاضرین أن 


(۱) عبارة ي : «فالشركة فيه شركة». 

(*) آخر الورقة (۲۹) ۳ جد 

(۲) انفردت بهذه الزيادة ح . (۳) هذه الزيادة من ح. 
(4) هذه الزيادة من ج ل. سء آ» ي۔ 

(ه) کذا في صء ح» ولفظ غیرها: «فالنص؛. 

(*) آخر الورقة (۲۲) من ي . 


(1) لم ترد الواو في س . 
- ۰۲ - 


لا يبقى إجماحٌ الباقينَ حجةٌ؛ وذلك يفضي [إلى] سقوط العمل بالاجماع » 
وهم لا تا هد 
وعن الثاني : 
ل - في زمن الصحابة ۳ 
فتفحصوا عن الأدلة» فوجدوا بعض ما 0 ا دلي 00 
وعن الثالث: 1 
أن حاصل ما ذکرتموه راجعٌ م إلى تدر حصول, اه - في غیر زمان 
الصحابة - وهذا لا نزاع فيه ؛ «إِنْما رام في أنه لو حصل کان یه 


[وعن الرابع : 
ما مر من الجواب عنهُ غير مرة9». 
وعن 0 


نه لزسکم أنْ لا یکو اجماغ الصحابة حبة“: ] لاحتمال أنْ يكون 
بت الذي مات - قبل وفاة الرسول عليه الصَّلاةٌ والسلام - له فيه ول . والله 


اعلم. 


(۱) في غير ص» ح: «يقتضي » وانفردتا بلفظ : «إلى». 

(#) آخر الورقة (4۷) من س . 

(۲) لم ترد في ح» ج» ي . 

(۳) زاد في ح. س: دوه . ۲ 

)٤(‏ يريد بذلك: أن سکوت الساکتین یحتمل وجوها أخرى غير الرضا. فانظر 
ص(۱۵4) وما بعدها من هذا الجزء من الکتاب . 

(ه) ما بين المعقوفتین ساقط من ح» وقوله : «الجواب عنه» لم يرد في ص» وقوله : 
«إجماع الصحابة» في ل: «الاجماع من الصحابة». 

- ۳ 


القسم السادس 
فیما عليه ينعقدٌ الإجماعٌ”» 

المسألة الأولى : 1 

کل ما لا يتوق العلم بکون الاجماع. حب على العلم به“ - أمكن إنباثه 
بالإجماع . 

[وعلی غذا: لا یمک ابا ند > وکوه - تعالی - قادراً عالماً یک 
المعلومات. وثبات النبوة ‏ بالاجماع 0]. 

ما حدوث؟ لالم - فیمکن إثبانه به؛ لاه يمكدنًا إثباث الضائع. بحدوث ۱ 

الأعراضٍ 2 ثم نعرف صحة النبوق [ثم نعرف به e‏ م نعرفٌ به 
حدوثٌ الأجسام ©. 


وأيضاً: 
يمكنٌ التمسّكُ به في أن الله -عر وجل - واحدٌ؛ لأننا قبل العلم بكونه 

واحداً ‏ یمکنا أن نعلع صحة الإجماع . 

المسألةٌ الثانيةٌ : 


اختلفوا في أن لاجماع - في الآراء والحروب» هل هو ححةٌ؟ 


(۱) كذا في ص» ح» ج وعبارة غيرها: «فيما ينعقد عليه الإجماع». 
(*) آخر الورقة (۳4) من ح. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ل ي . 

(۲) لفظ صء ح: «حدت». 

)٤(‏ ساقط من ي » ويريد بقوله : «به» بصحة النبوة. 


)2 صحفت في ح إلى : «الاجماع». 
7١6‏ 


منهم من أنكرة . ۱ 

ومنهم من قال: إن حب - [بعد استقراء الرأي » وم قبلهُ فلا. 

ويك الك حل مطلقً؛ لا ليله الاجماع امقر تختقه یعض : 
الصور. 
المسألةٌ العالثة : 

هل يجورٌ أن تنقسمّ لام إلى قسمين» [وأحدٌ القسمين] مخطئون في 
مسألة» [والقسم)] الآخر مخطئون في مسألة ة أحرى*)؟ 

مثل: اجماع_ شطر الام على أن القاتل لا بر والعبد يرسٌُ» ٠‏ جع 
الشطر اهر على أن القاتل یره والعبد لا يرث . ۱ 

[و] الأكثرونَ ‏ على اه غيرٌ جائز ؛ لان خطأهم في مسألتين لا يخرجُهم ٠‏ 

عن أن يكونوا قد انّفقوا على الخطأ. وهو منفي عنهم . 

ومنهم من جوْرهُ؛ [وقال٩]‏ ان الخطا ممتنع "١‏ على کل الآمّة [لا علی. 
بعض م0۱ : والمخطتون۳٩‏ في کل واحدة ‏ من المسالتين بعض الا 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

لا يجودٌ افاق الم على الكفر. 
mS‏ 


(۲) ساقط من ي» ولفظ : «استقراء) في ج: «اسقرار» » ولفظ : «مطلقأًم كما في ص» 
وفي النسخ الأخرى: «مطلقة». 


(۳) ساقط من ي. ! )٤(‏ لم ترد في ي. . 
(ه) عبارة ص : «والقنم الآخر في المسالة الاخری». 
() لفظ ص : «الثاني». . (۷) زادها ل . 


(۸) لفظ ص : «المسألتین» . 

)٩(‏ لم ترد في صء ولم ترد الواو- و - في ح. 
(۱۰) ابدلت في ل» آ» بد: «عن». 

(۱۱) انفردت بهذه الزيادة س . 


(۱۲) کذا في ص. ولفظ غیرها: «والمخطي»2». 
- 


۱ وحكي عن قوم : أنه يجورٌ أن ترتدٌ الم لها إذا فعلت ذلك لم يكونوا 1 
مومنین, ولا سبیلهم سبیل المؤمنينَ؛ وإذا کذبت الرسول خرجت من( أن تکون 
من امعد 

وجة القول الأول : [أنَ5] الله عر وجل - اوجب" ابا سبیل 
المؤمنينَ» وتبا سبیلهم مشروط بوجود سبیلهم: وما لا يتم الواجبُ 
المطلق الا به - فهو واجبٌ. هذا إذاا» حملنا“ لفظ المؤمنينَ ‏ على الایمان 
بالقلب. 

ما نا حملناء علی التصدیق بالّسان - ظهر ان الاب 5ا علی ان 
المصدّقین في الظاهر- لا يجوز إجماعُهم“ على الخطأ؛ وذلك يؤمنا من 
إجماعهم على الكفر. " 
٠‏ المسألةٌ الخامست»: 

يجوز اشتراكُ الم في عدم العلم بما لم يُكلّفوا به؛ لأ عدم العلم بذلك 
الشيء إذا كان صواباً: لم يلرم من إجماعهم عليه محذورٌ. 

وللمخالف أنْ يقولّ: لو آجمعوا» على“ عدم العلم بذلك الشيء 


(۱) لفظ ح ج: «عن»» والعبارة في ص : «وإذا کذبت بالرسول خرجوا من أن یکونوا» . 
(۲) في ي : «الامة». 


(۳) لم ترد الزيادة في س . )٤(‏ زاد في ح: «علیه) . 
(۵) الواو في س» ولفظ غيرها: «فه. 
(#) آخر الورقة (۳4) من آ. (#) آخر الورقة (4”) من ل. 


(5) في ل. آء س: «حمل». 

(۷) لفظ س: «اجتماعهم»؛ هذا: ويمكن الجمع بين أحاديث عصمة الأمة» وبين 
الأحاديث الدالة على فناء المؤمئين بتخصيص عموم أحاديث العصمة بنحو حديث أنس في 

<< صحيح مسلم دلا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله» رواه أحمد ومسلم والترمذي . 


الفتح (۳۳۹/۳). 
(۸) لفظ ي : «لذاه. (#) آخر الورقة (۱۱) من ص . 
)٩(‏ في غير ل: «اجتمعواء. (#) آخر الورقة (4۸) من س . 


“¥ 


- لكان عدم العلم به سبيلاً للمزمنی(): فان یج انبامهم فیه حٌى يخرم 


تحصیل العلم به ). 


(۱) في غير ص : دهم . 

(۲) هذه المسالة اختلف عنوانها عند الأمدیي حيث عبر عنها بقوله : «هل یمکن وجود 
خبر أو دليل ‏ ولا مغارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به؟ اختلفوا فیه». وفي تقريره 
لمذهب المجوزين ودليلهم قال :«فمنهم من جوزه - مصيراً منه إلى أنهم غير مكلفين بالعلم 
بمالم يظهر لهم. ولم یبلفهم. » فاشتراكهم في عدم العلم لا يكون خطا؛ فإ عدم العلم ليس 
من فعلهم» وحطأ المکلف من أوصاف فعله» فانظر الاحکام (۲۸۰-۲۷۹/۱) ط الریاض : 
وأما القاضي عبد الوهاب- فقد عنون لها بقوله : «مل يجوز ذمول الأمة عما لم یکلفوا به». 
فانظر الکاشف: (۱۵0/۳۲]) وكلّهم قد اختار الجواز - مطلقاً ‏ کمذهب المصنف؛ آما ابن 
الحاجب فقد اختار التفصبيل فانظر شرح مختصره (4۳/۲). 

- ۲۰۸۰ 


القسم السابع 
في حکم الإجماع 
المسألة الأولى : 


جاحدٌ الحكم المجمع عليه لا يُكفّرٌ: خلافاً لبعض الفقهای(. 


(#) آخر الورقة (۳۰) من جد. 

(۱) الحكم المجمع عليه ما أن يكون دينياً أوغير دينيٌ : أما الثاني فلا یکفر جاحده 
قطعاً. وا الأول فهو على أقسام : 

 ؛رمخلاو أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة : كوجوب الصلوات والرّكاة وحرمة الزنا‎ ١ 
وجاحد هذا كافر قطعاً. لان إنكاره يستلزم تكذيب وإنكار النصوص التي وردت في أحكام‎ 
. هذه الامون فماخذ تكفيره ليس جح الإجماع‎ 

۲ - أن يكون مشهوراً ‏ بين الناس ‏ ومنصوصاً على حکمه : كحل البيع ؛ وفي كفر 
جاحده قولان: المعتمد منهما : أنه لا يكفرء لاحتمال خفائه عليه لا إذا أصبح من 
المعلوم من الدين بالضرورة: کحلٌ البيع في الوقت الحاضر. . 

۳ - أن يكون غير منصوص على حکمه» لكنه مشهور؛ وفي كفر جاحده قولان : المعتمد 
منهما: عدم الکفر. ۱ 

4 - الخفي - وهو ما لا یعرفه إلا الخواص : كفساد الحجّ بالجماع - قبل الوقوف بعرفت 
واستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب, كما في قضاء رسول الله تلك - الذي رواه 
البخاري فجاحد هذا لا يكفر- حتى لو كان منصوصاً عليه . وراجع تنقیح الفصول (۰)۱4۷ 
وشرح مختصر ابن الحاجب (44/۲) وجمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية البناني 
(۰)۲۰۲-۲۰۱/۷ ونهاية السول (۰)۹4۱/۳ وفواتح الرحموت (۰)۲4۳/۲ والتیسیر 
(۲۸۹/۳), وقد عرفت مذهب المصتف. ما الآمديّ ‏ فقد اختار التفصیل . انظر الاحکام : 
1 ط الریاض» والکاشف (۱۵۵/۳ -1- ب). 

- ۲۰۹۰ 


لا 
3 أدلَةٌ أصلٍ ارم - [لیست)] E‏ للعلم » فما تفرع ع علیها ال : 
ن لا يفيدٌ العلم ؛ بل غايئهُ الظنُ» ومنكرٌ المظنون لا يفره - بالإجماع . . 
وایضا: 


فبتقدیر آنْ یکون اصل [کرن] ا خا ميلا لا مظنوناً لکن 
العلم به غيرٌ داخلٍ في ماهيّة ESR‏ بلا لكان من الواجب علی الرسول 
- يكل - آن لا یحکم باسلام لمي ی یعرفه أن الاجماع حبّة ولا لم یفعل 
ذلك + بل لم يكز هله المسالة صریحاً - طول عمره - کل : علمنا أن العلمَ به 
لیس داحلا في ماهيّة سم( » وإذا لم ي يكن العلم -باصلٍ الاجماع -معترً 
في 0 حت أن "لا يكونَ [العلم٩6]‏ بتفاريعه داخلا فيه . 
المسألةٌ الثانية : ۱ 

الاجماع الصادرٌ عن الاجتهاد ية خلافاً ا للحاكم 2 ضاحب 
«المختصر . 


(۱) سقطت الزيادة من ي . 

(۲) عبارة ص : «ليس بکافر . 

(۳) سقطت الزيادة من ي . )٤(‏ سقطت الزيادة من ح» س» ج ل. 

(ه) لعل الحاکم - هنا هو محمد بن محمد بن أحمد النيسابؤريّ الكرابيسيّ - المکنی 
بأبي أحمد, والمشهور بالجاکم. ولي قضاء «الشاش»» ثم «طوس». ثم قدم نیسابور ولزم 
المسجد وأقبل على العبادة وفرغ لهاء توفي سنة (۳۷۸)ه. انظر الشذرات :۰)٩۳/۳(‏ 
والتذكرة (۰)4۷۱/۳ والنجوم (۰۱64/4 والمتتظم (۷/٤۱۹)ء‏ والعبر ۰06/۳ 
والوافي (۰)۱۱5/۱ والكامل (۰)۱۷۳/۷ وطبقات الاسنوي (4۲۰/۱). قال 
والحاکم صاحب المستدرك كان يستفيد مله ویتتلمذ عليه» فصاحبنا - غذا - هو الحاکم 
الكبير» قال الحاكم ل صاحب المستدرك -: كنت آدخل إليه والمصتفات بين يديه فيحكم ثم 
يقبل على الكتب وذلك حين كان على قضاء «طوس» كما في التذكرة . وانظر لمعرفة مصتفاته 
هدية العارفیسن (۵۱-۵۰/۲) ولم يذكر كتابه «المختصر» الذي أشار إليه المصنف تبعاً” 
لصاحب المعتمد. فانظره (4946/5). : 

۰ - 


> 

امم لما أجمعوا ذلك الحكم ار سل لهم : فوجبت ابا 
للآية . 

فان قلت: ومن سبیلهم باه بالاجتهاد. وجواژ الق بخلافه إذا لاح 
اجتهاد آخر. 

قلت: ومن [سبيلهم”"] إثبانة بطريق - كيت كان؛ فاا تعینه - فقد 
أجمعوا على أنه غیرمعتبر. | ' 
وعن الثاني : 

اَن تجويزّهم القول بخلافه - حاصلٌ, لا مطلقاء بل بشرط أن لا يحصلٌ 
الاتفاق . 
المسألةٌ العالعة : 

اختلفوا في أنه هل يجو انعقادٌ الإجماع . [بعدٌ إجماع ] على خلافه؟ 

ذهب بَ أبو عبد الله البصري : إلى جوازه؛ لاه [لا(] امتناع في اجب الأمة 
على قول, » بشرط ان لا يطراً أعليه إجماعٌ خن ولكنٌ أهل الإجماع, لما اتفقوا 
على أن کل ما أجمعوا عليه : فإ واجبٌ العمل به - في كل الاعضار- فلا جرم 
أمنًا من وقوعٍ هذا الجائز. 

وذهب الاکثرون(*): إلى أنه غير جائز؛ ؛ له يكونُ أحدّهما حطا- لا محالةً: 
وإجماغهم [علی الخطا(] غير جائز. 


(۱) في سء آ ح: دإذاه. 

(۲) سقطت من ل. 

(۲) أبدل الفاء بالواو في ح. 

(4) سقطت من ي . 

() انظر تفصيل مذهب أبي عبد الله البصري في ا (۲۲۰/۱۷) حيث اعتبره 
بمنزلة الإجماع بعد الخلاف من جهة القياس › والمعتمد: .)1٩۷/۲(‏ 

(5) سقطت الزيادة من ي . (#) آخر الورقة (ه") من ح. 

- ۲۱۱ - 


والقول الأول - عندنا - آولی . 
المسألةٌ الرابعةٌ: 
إذا أ جمعوا على شيءٍ» وعارضّةُ-قول الرسول 4 . 
هما أنْ نم قد الب - يل - بکلامه ما هو ظاهر, وقصدّ آهل 
الإجماع بكلامهم ما هو ظاهره. 
أو يعلم' آحذهما دون الثاني . 
أو لا یعلم واحدٌ منهما. 
الاو غیر جائز؛ لامتناع تناقض الأدلّة . 
وإن كان الثاني : قدّمنا ما عل ظهو 
ون كان الشالث: فان كانَ حدُهما آخصضش من الاخر - خصّصنا الأ 
بالأخص : توفيقاً بين الدليلين - بقدر الامکان . 
وإن لم يكن كذلكٌ: تعارضا؛ لأا نقطع بان النبيّ ‏ ية والأمَة أراد 
أحدُهُما بكلانه غير ظاهری لک لا نعم أيّهُماكذلكٌ : فلا جرم يتساقطان . وال 


اعلم(. 


(۱) لفظ ج: «نعلم». 
(۲) زاد ناسخ ي : «کتاب الاجماع». وزاد في آ: «والحمد لله بعونه» بعد عبارة ي» وفي 
ج: «والله 0 بالصواب تم کتاب الاجماع». 
-- 


وهو 57 على مقدّمة وقسمین 


ما المقدمة ففيها مسائل : 
المسألةٌ الأولى : 


لفظ الخبر حقيقة - في القول المخصوص » وقد یستعمل في غير 
القول © کقول الشاعر: 


)١(‏ قال الراغب: الخبر: العلم بالأشياء المعلومة ‏ من جهة الخبر. . . وأخبرت: 
أعلمت بما حصل لي من الخبر. المفردات )١41(‏ وفي القاموس وشرحه: (الخبر محركة 
التبا) هکذا في المحکم. وفي التهذيب - الخبر: ما أتاك من نبأ عمن تستخبر- قال شيختًا: 
ظاهره بل صريحه: انّهما مترادفان وفي (باب الهمزة فصل النون) قال: «قال الراغب: الأ 
خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظنء ولا يقال للخبر - في الاصل - نبأ حتى 
یتضمن هذه الاشیاء الثلائة » ويكون صادقاء وحقه أن يتعرّى عن الكذب : كالمتواتر وخبر الله 
وخبر الزسول - ول - ولتضمنه معنى الخبر - يقال : أنبأته بكذاء ولتضمنه معنى العلم ‏ يقال: 
أنباته . کذا قال : وقوله - تعالی -: «انْ جک فاسق بنب4 الآية (5) من سورة الحجرات؛ 
فيه تنبيه على أن الخبر إذا كان شيئاً عظيماً فحقه أن یتوقف فيه ؛ وان علم وغلب على صحته 
الظن ‏ حتى يعاد النظر فيه ويتبيّنَ» (والجمع أنباء) كخبر وأخبار وقد (أنبأه إياه) إذا تضمّن 
معنى العلم» (وأنبا به) إذا تضمن معنى الخبر- أي : (أخبره كنبّاه) مشدّداً. قال الزبيدي : 
ونقل شيخنا عن السمين في إعرابه ‏ قال: أنبا وب وأخبر وخبّر متى ضمنت معنى العلم 
عذیت لثلاثة. وهي نهاية التعدي . وفي مادة (خبر) باب الراء فصل الخاء قال : ثم إن أعلام 
اللفة والاصطلاح قالوا: الخبر ‏ عرفاً ولغة -: ما ینقل عن الغیر» وزاد فيه أهل العربيّة: 
واحتمل الصدق والکذب لذاته؛ والمحدّئون استعملوه بمعنی الحدیث. أو الحدیث: ماعن 
النبيّ - ل - والخبر: ما عن غیره. وقال جماعة - من أهل الاصطلاح -: الخبر أعم «والاثره 
هو الذي يعبر به عن غير الحدیث . أو «الائره: ما یروی عن الصحابة - على ما نقله ابن 
الصلاح وغیره عن فقهاء خراسان مادة رائس). تاج العروس. وانظر علوم الحدیث لابن 
الصلاح (4۲). وقال الحافظ ابن حجر في النزهة : «الخبر - عند علماء هذا الفن : مرادف 


للحدیث . وقيل: الحديث ما جاء عن النبي ‏ ية - والخبر: ما جاء عن غيره» ومن ثم فيل 5 
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رن العينان”*» ما الب كام 
وكقول المعزي: 
ی من النضوبان لب عا شرع 
یخبٌزنا أنَّ الشعوب» ۳ صدع 
وكقولهم : : «خبّر الغرابٌ بکذا»؛ لکنه مجارٌ فيه - بدلیل : أن من وصفت.: 


= لمن یشتغل بالتواریخ وما شاکلها: «الأخباريّ»» ولمن یشتغل بالسنة النبويّة: ۱ 
وقیل : بینهما عموم وحصوص مطلق » فکل حدیث خبر من غيز عکس». أ.ه. فانظر 
ص(۱۹-۱۸).. وقال التاج السبكي : «وأبى قوم تعریفه اي : الخب) کالعلم والوجود والعدم»: 
وقال الشارح الجلال: «لأن كلا من الأربعة ضروريٰ» وقيل : لعسر تعريفه» انظرهما بهامش, 
الآيات (۱۹۲/۳). أ 

(*) آخر الورقة )4٩(‏ من س» وفي غير آ: «کقوله». 

(۱) وهو شطر بيت قد ورد في المنتخب بنقس اللفظ من غير ما عرو فانظر الو 
(۰)۱۰۸ كما ورد في الإبهاج من غير مزر كذلك (۰)۱۸۳/۲ ونقله الشوكاني في الإرشاذ 
عن الإمام فانظر الارشاد (47) ط الحلبي الأولى . وبلفظ : «تخبرك»ء وهو في الحاصل 
- أيضاً - ص (77) ولم أستطع معرفة الشطر الآخر للبيت ولا قائله. 

(۲) هو أحمد بن عبد الله بن سلیمان ولد بمعرّة النعمان سنة (۳۹۰) واعتل بالجدريٌ, 
بعذ مولده سبع سنين فعمي ۰ وقال الشعر ‏ وهو ابن إحدى عشرة سنة. وكان شائم الذكرء 
وافر العلم عالماً باللغة شهزته تغني عن صفته؛ ولكنه متهم في اعتقاده. مات سنة 4٩(‏ 4)ه 
انظر معجم الأذباء »)718-1١17//7(‏ وتجديد ذكرى.أبي العلاء لطه حسین ط دار المعارف 
في القاهرة . ۱ i‏ 

(۳) كذا في ح» ج وفي غيرهما: «له» وهو بيت من الطويل الأول والقافية - بعده - 

متواترة» وبعده: ۱ ۱ 

اف في مرب وقد امترت صحابة موسى بعد اياته الشبيع ۱ 
والبیت من قصيدته - التي قالها وهو يودع بغداد, وقد جعل الغراب نبياً لإنبائه بالفراق 
قبل وقوغه . وهي من سقطات أبي العلاء . وانظر البيت في القصيدة الثانية والستين في القبم 

الثالث من شروح سقط الزند ص(۰)۱۳۳۲ وتجديد ذکری أبي العلاء ص(۱6۹). 


(#) آخر الورقة (۲۳) من أي . (#) آخر الورقة (۳۵) من ٠.‏ (4) لفظ ي : «آنه؛ 
۳۱۲ - 


غیره بأنّهُ مخبرٌ أو اخبر - لم یسبق إلى فهم السامع إلا القول. 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

ذكروا في حدٌّه أموراً ثلاث : 

أ الذي يدخلّه الصدق أو(" الكذبٌ ‏ 
وثانيها: 

ان الذي یحتمل التصديقٌ أو التکذیب. 


ما ذکره آبو الحسین البصري - وهو: نه کلام ید - بنفسه ا ان 
الأمورء إلى أمر من الأمور - نفياً أو ان . 

قال: واحترزنا بقولنا*): «بنفسه» ‏ عن الأمر*؛ فإنهُ ی وجوبٌ الفعل » 
لکن لا بنفسه ؛ لاد ما هه الامر: استدعاء الفغل» والصيغةٌ لا تفیك الا هذا 
القدر. 
۱ ثم اها تفيدٌ کون الفعل, واجباً: تبعاً لذلك : وكذا القولٌ في دلالة النهي. 
ا الفعلٍ فما قوٌا: «غذا الفصل واجبٌ أو قبیخ» -: فان يفيدٌ 
- بصریحه - على الوجوب أو القیح. بالفعل . 

واعلم : أن هذه التعریفات - رديه . 

أا الأول - فلان الصدق والکذب نوعان - تحت الخبر» والجنس جز 


(۱) لفظ ي : وو وهذا الحدّ منقول عن أهل اللغة. 
(۷) في ي آ: ر . 

(۴) كما في المعتمد (۵41/۲). 

(#) آخر الورقة (۳۱) من ج. 

(#) آخر الورقة (۳۵) من ل. 


(4) في س: «بأن». 
۳۱۷ 


[من"] ما اع وأعرّفُ منها؛ فإذن :7 لا یمکن تعريفٌ الصدق والب 
إلا بالخبر, فلو عرفناالخبر بهما : لزم الدور. 

واعترضوا عليه - أيضاً - من ثلاثة أوجه : 
آحد‌ها : ۱ 

أن كلمة «أوه للتردید. وهو ينافي التعریقت» ولا یمکن إسقاطها - هاهنا - 
ان الخبرٌ الواحد لا يكونٌ صدقاً وكذباً ‏ [معاً*)]. . 


وثانيها: 

أن کلام الله عر وجل لا يدخلّهُ الكذبٌ: فكان خارجاً عن [غذاا*] 
التعریف . | 
وثالثها: 


أن من قال : «مَجَمّدٌ ومسيلمةٌ صادقان» - ف[ إِنَ0] هذا خب مع أنه ليش 
بصدق ولا كذب. 
ويمكن أن يجاب عن الأوّل: 

بان المعرّف لماهيّة الخبر مر واحدٌ - وهو إمكان تطرق أحد هذين الوصفين 
إليهء وذلك لا تردید فيه . 


وعن الثاني : 3 ۱ : 
3 المعتبر | إمكانٌ [تطرق(] آحد هذین الوصفین الیه. وخبرٌ الله - تعالی ب 
كذلك؛ له صِدق؛ ۱ ۱ 


00 لم ترد الزيادة في . 

(۲) في ي زيادة: «الخبره . 

(۳) في ح: م«فإذاه». 

)٤(‏ سقطت من ي. 

(ه) هذه الزيادة في آ: جح فقط. 
(7) لم ترد الزيادة في آ» ج. ي . 


(۷) سقطت الزيادة من ي. 
۲۷۱۸۰ - 


وعن الثالث : 
| وان« قولّهُ: «محمّدٌ وسیلمةٌ صادقان» خبران - وان كانا - في اللفظ 

خبراً واحدا 9+ لاله يفيدُ (ضافهً الصدق إلى محمد عليه الصلاة والسلامٌ ‏ ' 
و[إلى”2] مسيلمة» وأحدُ الخبرين صادق» والثاني كاذبٌ . 

سلّمنا: أن خير واحد؛ لكل كاذبٌ؛ لب يقتضي إضافة الصدق إليهما 
معا ولیس الامر كذلكٌ: فکان كذباً ‏ لا محللة. 
وما التعريف الثاني ب فالاعتراض) عليه : 

ان التصدیق والتکذیبت - عبارة(“ عن الإخبار عن كون الخبر صدق 0 
وكذباً - فقولنا : «الخبر ما يدخلهُ التصديقٌ والتکذیب»( 0 جار مجری أن يقال : 
«الخبرٌ هو الذي يجوز“ الإخبارٌ عنه باه صدقٌ أو كذبٌ»: فيكونُ هذا تعريفاً 
للخبر بالخبرء. وبالصدق والكذب. 

وال - [هو] تعريففٌ الشيء بنفسه. 

' والثاني : تعریف الشيء بما لا يعرف لا به . 

وأما الثالث فالاعتراض س عليه من ثلائة أوجه : 


(۱) لم ترد الزيادة في ل» آء سء ص 01 

(۲) في ح زيادة: «لکنه في الحقيقة»» ومسيلمة ‏ هو كذاب اليمامة بن ثمامة بن بكير. 
اذعی النبّة كذباًء وكان يلقب قبل ظهور الاسلام «برحمئن اليمامة». قتل في حروب الردّة 
وله من العمر (۱۵۰) . انظر شيا من آخباره ف في. الروض الأنف (440-44۳/۷) - وانظر خبر 
وحشي في قتله في سيرة ابن هشام #9 » وانظر -ایضا- عدا ط الحلبي 


الثانية . ۳ 
(۴) لم ترد الزيادة في آي + ج. )4( 5 آل ج: «ان». 
(©) في غير ح: «عبارتان». (۱) في ج: دأون. 

(۷) في ج: داس . هم لفظ ج» ې: «یحتمل». 
() هذه الزيادة من ج. (۱۰) لفظ آ: «یتعرف». 


(۱۱) كذا في ح» ج» وفي غیرهما : ۳۹ الاعتراض على الثالث» . 
- ۲۱۹ - 


و 


آحذها: ۱ 
آن وود الشیء عند أبى الحسین - عینْ ذاته؛ فإذا قلنَا: دن السواد 
موجه فهو حبر اله إضانة ي ای شي و ار 
فان قلت : السوال نما يلزم [أن"] لوقال: «اضافةه آمرالی | مر آخرا؛ 
وَإِنّهُ لم بقل ذلك بل قال : «إضافة آمر إلى آمره. وهذا أعم من ار 
«إضافة آمر إلى آمر آخر . 
[وأیضا] - فقولنا: «السواد موجوده معناء: ان المسمّی بلفظ اسرد 
مسمی بلفظ الموجود«". 
قلت : : الجوابُ عن الأول : 
۱ أذ الإضافة مشعرة بالتغاير؛ إذ لولم یک ذلك معتبراً-: لعل لت 
المفرد [في الحد]. ۱ 
وعن الثاني : 
ان موضع ع الالزام, لیس هو الاخبار عن: التسمية» بل عن وجوده وحصوله 
- في نفسه - ومعلوم أن من تصور ماهيّة المثّث - أمكنّهُ أن يشك: - في أنه 
[هل“] هو موجود أم لا؟0) فموضعٌ الإلزا م هاهنا ‏ لا هناك . ٍ 
وثانيها : ۱ ۱ 
اا إذا قلنا: ‏ «الحيوانٌ الناطنٌ يمشي» - فقولًنا : «الحيواكٌ الناطئٌ» 


(#) آخر الورقة )۳٩(‏ من.ح. 
(۱) كذا في ح» ولفظ غیزها : «فهذا». 


(۷) انفردت بهذه الزيادة خ . (#) آخر الورقة (۵۰) من س : 
(") لفظ ج : '«كذلك». : ۱ (6) سقطت الزيادة من ح 
(©) في ج: «الوجوده . )٩(‏ لم ترد الزيادة في س . 
(۷) لفظ أء ي. ح: «عرف». (۸) سقطت من 1. 


)٩(‏ أبدلت الفاء في ح بالواو. (۱۰) هذه الزيادة من ح. 
1 سل 5 


يقتضي نسبة الناطق إلى الحيوان» مغ أنه ليس بخبر؛ لأنَّ الفرق بين النعت 
والخبر معلومٌ بالضرورة. ۱ 

فان قلتّ: أزيٌ في ال الحد قيداً آخرٌ ‏ فأقول [: : «الّذي یقتضی نسبةً 

0 - بحیث يتم معنى معنى” الکلام »+ والنعتٌ ليس كذلك. ‏ - 

: إن غنيك بكون الكلام تامَاً - |فادتّه لمفهومه“ فذالر حاصلٌ في 

المنعوت؛ لا قول مر : «الحیوان الناطقٌ» ‏ يفيدُ معناء بتمامه. ` 

وذ عنيتم , به إفادتهُ لتمام الخبر: لم یعقل ذلك إل بعد تعقّل الخبر 
فإذا عرفتم به الحير: 2 التو 

وان عنیتم زا ا تال - فاذكروة. . 
وثالثها : 

ان قولنا: «نفياً وإثباتً» - يقتضي الدور؛ أن النفيّ - هو الإخبارٌ عن عدم 
الشيء. والاثبات - هو الإخبارٌ عن وجوده": فتعريفٌ الخبر بهما دور 

واذا بطلت هذه التعریفاث - فالحق عندنا -: او تصور ماهيّة الخره 
[َغني*] عن الحدٌ والرسم لدلیلین: 
الأول 

أذ كل أحدٍ يعلمُ ‏ بالضرورة - [معنى قونا] إل موجوة» وإ یش 
بمعدوم » وأن الشيء الواحدّ لا يكون موجودا [و ] معدوماً. ومطلقٌ الخبر جزءٌ 


١‏ (۱) هذه الزيادة من ح» ج. 

(۲) كذا في ي» ولعله الأنسب» ولفظ غيرها: «معه» . 

(۳) كذا في ح» ج وفي غيرهما: «بمفهومه». (4) تي آ: «قولنا» 

(#) آخر الورقة (ه”) من |. (9) لم ترد في ج.. 

ا (5) کذا ني ح» وهو الانسب. وني غيرها: دأمرأء . 

: (۷) في ح: «وجود شي 12 . 

(#) آخر الورقة )۳٩(‏ من ل . (۸) سقطت الزيادة من ي . 

)٩(‏ انفردت بهذه الزيادة ح . (۱۰) لم ترد في ي؛ ج. 
۲۲۱۰ 


من الخبر الخاصٌء والعلمٌ بالكل موقو على على العلم بالجزءء فلز كان تسر 
مطلق ما( الخبر موقوفاً على الاکتساب» لكان تصور الخبر الخاص - أولى. 
أن يكونَ كذلك : فان يجبٌ أنْ لا يكونَ فهم هذه الأخبار و 0 
يكن كذلك: علمنا صجْحةٌ ما ذكرناه. 
والثاني : 

أن کل أحد يعلم بالضرورة 56 الذي يحسنُ فيه لح ویمیه عن 
الموضع الذي یحسن فيه الأمر؛ ولولا أن هذه الحقائق متصورة و دی 
ول لم يكن الأمرٌ كذلك . ۱ : 1 

فان قلت الخبر بوعٌ من انوع الألفاظ [والألفاظ 9)] - ليست تصوراتها 
بديهية 0 فکیف قلت: .إن ماهد الخبر متصورة تصوراً بديهياً؟ 

قلتٌ: حكم الذهن بِينَ أمرين بان ا أحدَهُما له الآخرٌ أو ليس له الاخ 
- معقولٌ واحدٌّء لايختلفتٌ باختلاف الأزمنة والامکنة, وكل أحدٍ یدرکهُ من نفسه: 
ویجدٌ التفرقة بيه وین سائر أحواله النفسانيّة©: من ألمه ولذَّته وجوعه وعطشه . ۱ 


وإذا فد ثبت هذا - فنقول: إِنْ كان المرادٌ من الخبر قرزا سین 
الذهني : فلاشك ات في الجملة - بديهي » مركورٌ في فطرة العقل . 
وان كان المراد مله اللْفظةٌ الدالّة على هذه الماهيّة فالاشکالٌ رد 
- ایضا لأنّ مطل اللفظ الدالْ على المعنی البدیهی التصور: يكونُ -] 
بديهي. التصور. 


(۱) عبارة آ: «ماهيّة مطلق الخبره . 
(۲) سقطت من في وزاد بعد لور في غير ح : «أنواع». 
(۳) في ي : «تصوراًبدیهیاه . 
(4) في آ زيادة: وله , 
(©) لفظ آ: «النفسية», ` 
(؟) سقطت من ي . 
- ۲ - 


المسألةٌ الثالقةٌ : 

(قیل] لا بد في" الخبر من الإرادة©؛ 0 ان هذه الصيغة قد تجيء ولا 
تکون خبراً: | ما لصدورها عن الساهي والحاكي ؛ أولألٌ المراد منها الامرمجازا 
كما في قوله ‏ تعالى -: والجرَو قصّاصٌ ۵6 وإذا كانت الصيغةٌ صالحة 
للدلالة ة على الخبرية؟» وعلى غیرهال*): لم ينصرف إلى أحد« الأمرين» دون 
الآخر ر9 لمرجح وهو الإرادة أو الذّاعي . 

والكلام - في هذا الأصل - قد تدم في اول باب الامر(. 
وأيضاً: ۱ 

فلا معنى لكون الصيغة خبراً الا أنَّ المتلقّظ تلفّظ بها وكان مقصوهٌ 
تعريفت [الغير ثبوت المخبر به] للمخر عله أو سلب عله . 

وزعم ابو علي وا بر هاش : أن الصيغةً ‏ حال كونها خبراً - صف معلل 
بتلك الإرادة . وإبطالَهُ [أيضاً قد مضی - في ال باب الأمر ٥‏ 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

انلف 


إذا قال القائل : «العالم حادث» - فمدلول هذا الکلام حکم [ه ] بثبوت 


(۱) لم ترد في آ. 
(#) آخر الورقة (۵۱) من س . 
(۲) صحفت في ج إلى : «الافادةه . (#) آخر الورقة (۲4) من ي . 
(۳) الآية (ه4) من سورة المائدة. 
)٤(‏ لفظ ج: «الخره. (۵) لفظ ج: «غیره». 
(1) في ي» صء س: «الأحد». (۷) في ي : «بمرجح». 
(۸) انظر ص )١19(‏ من الحزء الثاني من هذا الكتاب . 
)٩(‏ ساقط من ي . 
ْ (*) آخر الورقة (۳۷) من ح. (۱۰) زادها جب ي» آ. 


(۱۱) انظر ص (۲۳) وما بعدها من الحزء الثاني من هذا الكتاب . 


(۱۲) لم ترد في ص : ل. 
- ۲۲۳ - 


الحدوث للعالم » الا س [ثبوت 1 الحدوث للعالم ۽ اذلو کان مدلولة فش 

ثبوت الحدوث للعالم ' : لكان حيثما وجد قولنا : «العالمٌ محدتُ» 

محدثاً لا محالةً: فوجبٌ آن لا بکرن الكذبٌ خبراً. 1 
ولا بطل ذلك: غلمنا أن مدلول الصيغة + هو الحکم بالُسبة لا نفس : 
بقي - هاهنا - البحث عن ماهيّة الحکم, 1 فان لا جوز آن یکوق المراد مت 

الاعتقادٌ؛ لأ الإنسانَ قد يخبرٌ عمًا لا بقل فيه - آلب : : لان من لا یعتقد أنَّ 1 

زيداً في الدارء یمن - والحالة هذه - أن يقول : «زيدٌ في الدار»» ولا يجوز أن 

یکونْ المرادٌ منه الإرادة؛ لان الإخباز قد يكون عن (*) الواجب © والممتئع ع 

أن الإرادة یمتنع تعلثها به : فلم يبق إل آن يكونَ الحکم الذهني و 

لجنس, الاعتقادات والقصودء وذلك هو کلام النفس - الذي لا قول به أ 

1 1 اصحاینا. 

المسألة الخامسة : 

افق الأكثرونَ على أنَّ الخبر لا بٌ ون یکون ما صدقاً وإمّا کذبا: خلافاً 

للجاحظ © ۱ ۱ 


(١)لم‏ ترد الزيادة في ل» آء ي» جد. 

(۲) في غير ح : «فإن» . 

(#) آخر الورقة (۳۳) من ج . 

(۳) في ل. ي» آ: «الواجبات». 

۱ عبارة ل. ي» آ: «الحکم هو أمر»‎ )٤( 

(©) آبو عشمان بن محنمد بن محجوب الكناني اللَّيئي ‏ اشتهر بالجاحظ لجحوظ عينيه» ' 
وهو من أشهر الأذکیای ومن أئمة اللغة والادب. له التصانيف الهامة. وشهرته تغني عن 
الإسهاب في تعريفه» توفي سئة (۲۵۵)ه بالبصرة» ترجمت له معظم المظانٌ- منها:. 
الميزان »)۲٤۷/۳(‏ والوفيات (۰)۳۷۰/۳ ونزهة الألباء »)١195(‏ واللباب (۰)۲۰۲/۱. 
والبغية (۰)۲۲۸/۷ والمرآة (۰)۱۹۲/۲ ومعجم الأدباء (86/5): وطبقات المفسرين 
للداودي (۰0۱۳/۲ والمختصر (۰)4۹/۲ و«الجاحظ دراسة عامة» لجورج غريب = 

۱ 4 


5 


والحقٌ : أن المسألةً لفظيّة ؛ لأا نملم بالبذيهة أنَّ کل خبر - فإمًا أن يكون 
مطابقاً للمخبّر عنهُ» أو لا يكونّ . 

إن أريد بالصدق؛ الخبرٌ المطابقٌ ‏ کیت كان - وبالکذب : الخبر الغير'» 
المطابق ‏ كيف كان -: وجبٌ ب القطع بانلا واسطة بِينَ الصدق والكذب . 

ون آریذ بالصدق : ما یکون مطابقاً مع أنَّ لمخریکون عالماً ان یز 
مطابق : كان نّ هناك قسمٌ الت - بالضرورة)٩)‏ - وهو: [الخبر)] الذي لا بعلم 
اه مطابقٌ آم لا. 

فثبت أ أن المسألةً لفظيّةُ*» ‏ فنقول : 

الجا ایح على قوله - بالنص والمعقول : 

ما الخص - فقولهُ تعالى -» عكاة عن الکفار: ری على آله کذباً 1 
به ۾ جن جعلوا إخباره عن نبوة نفسه اما كذباً وزما جنوناء مع انهم كانوا 
يعتقدون أله لين برسؤل. الله على التقدیرین ؛ وهذا بقتضي أن يكون | إخبارة 
عن نبوة نفسه ‏ حال جنونه - مع أنه ليس بنبي [عنذهم]: لا یکول كذباً؛ لان 


- ولمعرفة ما تختلف به فرقته المنسوبة إليه - من المعتزلة ‏ الجاحظيّة . انظر اعتقادات الفرق 
»)٤١(‏ والحور العين (۰)۲۰۹ والملل والنحل للشهرستاني (۰)۷9/۱ والفرق بين 
الفرق (۱۰): 
)١(‏ لا يجوز دخول «ال» على «غير» لها من الألفاظ المغرقة بالتتکیر ولكن الإمام 
٠‏ المصنف تساهل في هذا متابعاً للمناطقة في تعابيرهم . 

(#) آخر الورقة (۳) من 1. 

(۲) جاءت هذه العبارة شديدة الاضطراب في ح» أ فهي فيهما: «عالما بکونه مطابقا 
وبالكذب الذي لا يكون مطابقاً مع أن المخبر يكون عالماً بكونه غير مطابق كان هناك اسم 
ثالث». 

(۳) لم ترد في ي . (#) آخر الورقة (۳۷) من ل . 

(4) الآية (۸) من سورة سبا. وانظر معنى الآية ووجه الاستدلال بهاء تفسير الإمام 
المصتف: (۰)۲44/۲۵ وتفسير روح المعاني : (۱۱۰/۲۲). 

(ه) لم ترد الزيادة في ل» آ» ي» ح. 

-- 


و فسوی من وین 
الأول : 
| اسن لټ می له أؤزداني لدي يد ۱ 
۳ ۱ 
E‏ أكثرٌ الات والمطلقات و فلو كان الخبرٌ الذي ۱ 
00 المخبر” كذباً: لتطرّقٌ الكذبٌ إلى كلام الشارع . 
حتجٌ الجمهورٌ: ٠‏ 
3 الم على تكذيب اليهود والنصارّى في كفريّاتهم. مع أا نعلمٌ أن 
فيهم من لا يَعلمُ فسادٌ تلك المذاهب. 
ویمکن أن يجابٌ عله : me‏ 
بان ال الإسلام لما کانت جليّةُ قوب - كان حالهم شبيهاً بحال من أخبرٌ ' 
عن الشيء» مع [العلم"] بقساده . 
تتپیه: ٠١ ٠‏ ۰ 
واعلم : أن الخبر ان بقع بكونه صدقاًء أو بكونه كذباًء آو لا يُقطَمُ ' 
بواحد منهما - فلا جرم ربا هذا الکتاب ”2 على قسمين : 
القسم الأول - في الخبر المقطوع به وهو اما أن یکون صدقاً أو كنباً. 
ما الصدق دافطريي لهذا القطع. + إنا ایکون - هو التراتن أو غیره. ۱ 
ونحن نتكل _ أو - في التوائر ثم في سائر الطرق - المفيدة للقطع . ثم . 
في الطرق - الي یظن أنّها فيد الط » وه لم تكن کذلك. ۱ 


(۱) لم ترد الزيادة في.ل. 


(#) آخر الورقة (؟8) من ل, (۲) هذه الزيادة من ح. 
() لفظ خ: (مخبره» . )٤(‏ لفظ آ: «الشرع». 
(9) ستطت الزيادة من ح . (5) لفظ ح : «الکلام». 


- ۲۲۲۰ 


الباب الأول 

في التواتر 

المسألةٌ الأولى : 

التوائر - في [أصل ۲0 ال - عبارة عن مجيء ء الواح بعد الواحدٍ بفترة 
بينهما؛ مأخودٌ من قوله ‏ تعالى - 3 أَرْسَلّْنا رسلا را4 أي : رسولاً بعد 
٠‏ رسولر ‏ بفترة بينهما- فكلا الا في المخبرين - الما به: مجيئهم على 


[غير9»] الاتصال . 

اما - في اصطلاح العلماء - فهو خبر آقوام بلغوا في الكثرة إلى حیث 
حصل العلم بقولهم٩).‏ 
المسألةٌ الثاني : 


أكثرٌ العلماء" اتفقوا |: على © أن أمثال 00 هذه الأخبار - قد تفيدٌ العلم, 
سواء أكان إخباراً عن أمور جديدة - في زماننا - + اجان عن البلدان الغایبت 
أو عن أمور ماضية : كالإخبار عن وجود الأنبياءِ والملوك - الّذِين كانوا ذ في القرون 


الماضية90* . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ج. (۲) الآية (46) من سورة المؤمنين 
(۳) في أ ي: «فكذلك» . (6) سقطت الزيادة من ج. 
(۵) وانظر ما كتبناه في معنى «التواتره وأقسامه في ص (۸۳) من هامش هذا الجزء من 


. الکتاب. 

(5) في ل. آ ج ح: «العقلاء» . 

(*) آخر الورقة (۳۸) من ح. (۷) لفظ ل: «مثل». 

(۸) أبدلت في ح ب: «الخالية». وزیدت هذه الكلمة بعدها في ل» أء ي 


(#) آخر الورقة (714) من ج. 
-- 


وحکي عن ا أن خبر التواتر [عن الامور الموجودة - في مان 
- لا يفي العلم اليقينيٌ ‏ الب + بل الحاصل منهُ الظن الغالب القوي . 

ومنهم من س د حبر التواتر عن الأمور الموجودة - في زماننا - يفيدٌ 
العم » لکنْ" الخبر عن الأمور الماضية ‏ في القرون الحاليّة لا يُفِيدُ العلم 
لب 
لش 

آنا نجد أنفسَمَا جازمة [ساكنة ۳ بوجود البلاد الغائبةء والاشخاص 
الماضية : : جزماً خالياً عن التردد» قاری مجرى ی جزمنا بوجود المجاهدات” 
فیکونْ المنكرٌ لها كالمنكر للمشاهدات. فلا یستحق المكالمة. ش 

قال الخصم : ان لا أنكر” وجود الظنَّ الغالب القوي - الذي لا يكاد يمير 
عند الاکترین عن اليفين الم لک الكلام في أله هل حصل اليقين أ ولا۳! 

والّذي يدل على أنَّ الحاصلٌ لیس بیقین وجهان : 
الأول : 

آنا إذا عرضنا على عقولنا: أن الواحد نصفُ الإثتين» وعرضنا E‏ 


۵ تشه یف ال المهملة وفتح المیم وتشديدها -: طائفة تنسب إلى «سوفنا» 
بلد في الهند. وکانوا يعبدون صنما اسمه : «سومنات» کسره السلطان محمود بن سبكتكين» 
ولدیهم مذاهب غريبة: اکالقول بالتناسخ وقدم العالم وانکار النظر والاستدلال» واعتبار . 
الحواس الخمس - وحدها ‏ وسائل تلعلم والمعرفة . انظر شیتا من اخبارهم في الخوز العیین 
(۱۳۹) وضحی الإسلام' (۰)۲4۱/۱ وفواتح الرحموت (۰)۱۱۳/۲ والتیسیر: بت 

(۲) ساقط من ل» آي ج. ۱ 

(۳) عبارة : «الخبر المتواتر» . 

. لفظ ي : «الأخبار)‎ )٤( 

(ه) الحاليّة بالحاء المهملة. 

(5) هذه الزيادة من ل» آ چه ح. 

(۷) كذا.في ح» ج ي: وعبارة غيرها: دإنا لا نتكر . 

(۸) كذا في أ ج وفي غيرهما: «أم»» والمناسب لغة - ما أثبتنا. 

-778- 


عقولنا(] وجود جالینوس") وفلانٍ وفلان - عند هذه الأخبار المتواترة: د 
الجزم الأول أقوى وآكدَ من الجزم الثاني ؛ وقيام التفاوت يدل علی 
زا و رن سش ری اه شا را ما اما 
كيف کات" - یخرجه عن کونه یقینا 
الثاني : 
أن جزمي بوجود هذه“ المخبرات"* - ليس آقوی من جزمي بأنَّ ولدي 
الذي أراهُ [في] هذه الساعة - هو الذي ریت الامس, . ثم هذا الجزمٌ سن 
اي في الشخص والصورة من 
کا الور : اما لأنَّ القادز المختاز لقه اولان شيئاً من e‏ 
الفلكيّة يقتضي وجوده - عندٌ منكري القادر: فبت : أ هذا الجزم ليس بيقين» 
بل ظنٌ : فكذلك الجزم الحاصل عقيبٌ خبر التوائر. ۱ 
فان قلتّ: لو جوزنا أن يكونَ هذا الشخص الذي أراهُ ‏ الانْ - غيرٌ الذي 
ریت 4 بالأفس : ای ذلك إلى الشكٌ في المشاهدات . 


قله : «لمل القادز خلقٌ مله » أو الشکل الغریب الفلکیْ اقتضاه». 
قلنا: بل هاهنا - قا برهانْ مانعٌ منهُ, وهو أن الله تعالی - لوفعل ذلك : 
لأفضى إلى اشتباه الشخص ؛ وذلك تلبیس . وهو على الله تعالی - محال. 


(۱) ساقط من س» ي . 

(۲) حكيم فيلسوف من حكماء اليونان من مدينة «فرماغوس» له كتب هامّة في الطب 
والعلوم والطبیعیات . قیل : كان بعد المسيح بنحو مائتي عام . انظر ترجمته وشيئاً من أخباره 
في «أخبار الحکماء» للقفطي (۸۵) وما بعدها. 


(۳) سقطت من ي . 

(#) آخر الورقة (۳۸) من ل. 

(#) آخر الورقة (۵۳) من س. (#) آخر الورقة (۲۵) من ي . 
)٤(‏ لم ترد في لب آء ح. (*) آخر الورقة (۳۷) من 1. 


(9) صحفت في ل إلى : «المشكلات». (5) لفظ ح: ولأدی» . 
- ۲۳۹ - 


قلا : اما تجويزهُ يفضي ضی إلى الشكُ بات المشاهدات ‏ لا 
المشاهد) هو وجود : هذا الذي آراه - لآل : فأمًا أن هذا [هو"] الذي رب 
بالأمس - فهو غيرٌ مشاه : فلا يلرم من تطرّق الشكُ إلى هذا المعنى طرق 
إلى المشاهدات. 0 
ما البرهان الذي ذکرهُ على امتناع هذا الاحتمالر - فلا يدقع الالزام؛ لا . 
هذا الجزم ٩‏ لو كانإبناءً على ذلك البرهان لكان الجاهلٌ بذلك البرهان خالیاً ' 
عن ذلك الجزم » لک العوامٌ لايعرفونَ هذا البرهانَ نیج" أن لا يحصل لهم ' 
ذلك الجزم. ۱ 
[و"] الجواب : ۱ 
أن هذا تشكيك في الضروريّات _ فلا ي يستحقٌ الجوابٌ» كما أن شبة 0 : 
مکی المشاهدات الا تستحقٌ الجوابٌ لمثل هذا السبب © 
المسألةٌ الال 0۰: . ۱ 
العم الحاصل عقیب خب" التواتر - ضروري؛ وهو قول الجمهور: خلافاً 


(۱) في غير ل: «قلت» . 
(؟) عبارة ل: «المشاهدة هي». (۳) لم ترد الزيادة في ل. 


. زاد في ي : «الشك» . (0) لقظ آ: «الخبر»‎ )٤( 
کذا في ل» يح“ ولفظ غيرها: «فوجب» ۔‎ )5١( 
. لم ترد الواو في س . (۸) لفظ س : «شبهة»‎ )۷( 


بر ذا المذهب اکر ی ار تی مهب قفد ی بارلا غ و 
فهو مذهب سداه ولحمته الجحود والمكابرة ونحوه مذهب السوفسطائية الذين لم یجحدوا 
الاخبار وإفادتها فحسباء بل جاوزوا ذلك إلى جحد المحسوسات ومن المؤسف أن جل من ' 
یوصفون في زماننا هذا ب: «التقدمیین» أو «العقلانيين» یتفقون في كثير من هذا السخف : 
مع هذه الفرق الخاسرة البائدة. وانظر المسألة في المعتمد (۰)06۱/۲ والمستصفی 
(۰)۱۳۲/۱ والمنخول (۰)۲۳۵ وشرحي الإسنوي وابن السبکي ۱۸٦/۲(‏ و۰)۱۸۷ 
وشرح العضد على المختصر (۵۲/۲) والتلویح (۰)۳/۲ وکشف الأسرار /۸۲). 

(۱۰) في ي : «الثانية»» وهووهم. )0١(‏ في ح: «الخبر المتوائره. 

۲۳۰ - 1 


لأبي الحنین البصري والكعبيٌ - من المعتزلة - ولإمام الحرمین والغزالي(» 


منا. 


(۱) في النقل عن الامام الغزاليَ نظی ذلك لاه لم يصرّح بما يفهم منه: أن العلم 
- الحاصل - بخبر التواتر نظريّ» بل صرح بما يفيد: أنه قسم من الضروريّ + لأ الضروريٌ 
- عنده - قسمان : 

ضروري ذو واسطة مفضية إليه سواء التفت إليها الذهن أم لم یلتفت -وهو: ما كان من 
قبیل القضایا في فیاساتها معها نحو قولنا: «العشرة نصف العشرین». . فنحن - في هذا لا 
نحتاج إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه ‏ مع أنْها حاصلة في الذهن: فیحصل العلم 
بهذا دون التفات إلى أنْ العشرین عبارة عن عشرة وعشرة ولذلك كانت العشرة نصف 
العشرین. ۱ 

ومن هذا القبيل حصول العلم بخبر التوائر. 

والقسم. الثاني : ما لا واسطة له اصلا. 

والواسطة التي أشار إليها الغزالي في العلم بالخبر المتواتر - نحو: «أدنى تأمّل يحتاج إليه 
ليعرف أن هؤلاء لا يكذبونه, وهذا لا يصير العلم بمثله نظرياً؛ إذ لو كان کذلك «لقيل: 
والمدركات معلومة بالنظرء إذ لا بد من فتح الجفون والتحديق وارتفاع الموانع وغیرهاه. 

ومن الوسائط التي يحتاج إليها ولا تجعله نظرياً - أيضاً -: «القرائن الدالة على الصدق 
الحاسمة لخیال الکذب». انظر المنخول (۲۳۷-۲۳۰) ثم قال عن مذهب الكعبي : «فان 
كان (يعني : الكعبي) يعني «بالنظره توقفه على الاطلاع على القرائن بالبحث والتامل - فهذا 
مسلّم لهء ووراء الاطلاع على القرائن یحصل العلم ضرورياً من غير نظر وتوقّف ؛ وغذا لا 
ینکره الكعبيّ : فقد التقت المذاهب وعاد الخلاف إلى لفظه (۲۳۸) وقال في المستصفی : 
(۱۳۳/۱) - بعد أن عرض لتفسیر النظري والضروريٌ -: «وتحقیق القول فيه : أن الضروريٌ 
إن كان عبارة عا يحصل بغیر واسطة کقولنا: القدیم لا یکون محدثا؛ والمحدث الموجود لا 
یحصل معدوماً: فهذا ليس بضروريٌ. فإنّه حصل بواسطة المقدمتین المذكورتين؛ وان كان 
عبارة عمًا یحصل بدون تشکل الواسطة في الذهن فهذا ضروري. ورب واسطة حاضرة في 
الذهن لا يشعر الا نسان بوجه توسطها. وحصول العلم بواسطتها - فیسمی وی ولیس باولي 
كقولنا: «الائنان نصف الاربعة» . فإنه لا یعلم ذلك إلا بواسطة - وهو: أن النصف أحد جزاي 
الجملة المساوي للآخرء والإثنان آحد الجزاین المساوي للثاني من جملة الاربعة - فهو إذن 
نصف فقد حصل هذا العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن حاضرة». ].ه. 

- ۲۳۱۰ 


وما الشّرِيفٌ المريّضى - من الشيعة - ف[إنْه] كان متوقفاً فيه. 


5 للا ۰ 


لو كان ذلك الم نظريا - لما حصل لمن لا یکرت من أهلٍ النظر: ٠‏ 
کالصبیان والبله؛ ولمّا حصل ذلك لهم : علمنا أنه ليس بنظري . 

اعترض أبو الحسین والمرتضى على هذا الوجه بكلام © واحلٍ - وهو: : أن 
النظرٌ فى ذلك ليس الا ترتيبٌ العلوم. بأحوالر المخبرينَ » وغذا القدراحاصل 
ما میناد حصل يملع کم جر من ۱ 
تركيبها علوماً أ خرف . ۱ 

سلمنا: مادکره ید علی قولل؛ لکن معنا ما ن فاون ارد : 


= قال ابن السبكي : وهذا الذي ذکره لغزالی - هو الحق: وهو الذي اختاره الإمام (يعني. 
الرازي) وأتباعه . وأمًا إمام الحرمين - فقد نقل البيضاويّ عنه - أيضاً -: أنه نظري » وهو قد 
صرح في البرهان بموافقة الكعبيّ؛ , لته ّل مذهب الكعبيّ على محمل يقارب ما ذكزه: 
الغزاليّ > حيث قال بعد أن شرح مذهبه -:.«فلم يعن الرجل نظراً عقلياً وفكراً سبرياً على 
مقدمات ونتائج». وعقب ابن السبكي على ذلك بقوله: ذوإذا. اتحد رأي إمام الحرمين, 
والغزالي, وكنان هو رأي الإمام والجمهور ونزل مذهب الكميي عليه. . لم يكن بينهم 
اختلاف» انظر الابهاج: (AVIA‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية البناني : 
(۰)۱۲۲/۲ واللمم : (۰)۳۹ والاحکام لابن حزم : ۰)44-٩۳/۱(‏ وشنرح العضد على 
المختصر: (۳/۲) والتلويح : (۰)۳/۲ وكشف الأسرار: 200 والتيسير: 
(۰)۳۲/۳ وفواتح الرحموت : (۱۱4/۲). ۱ 

واختار الآمدي التوقف فانظر الاحکام :۰ (۲۳/۲) ط الریاض الأولی. وهو اختیاز 
المرتضی . كما علمت. وانظر المعتمد: (90۲/۲). 

(ا) هذه الزيادة من ص» س . 

(۲) زاد في ص» ج س: «الحاصل» : 

(#) آخر الورقة (۳0) من ج. 

(۳) لفظ ل: زلانهم. 

(4) انظر المعتمد : (۵0۲/۲) وقد أحال لاستیفائه على «شرح العمد؛ . 

“FY. 


الأول : 

)ما ذكره الوكين البصري - وهو: ان الاستدلال*) - عبارة عن ترتيب 
0 أو ظَنونٍ توص بها“ إلى علوم أو ظنون -وکل اعتقادٍ توت ت وج على 

تیب اعتقاداتِ أخرٌ فهو استدلالي . والعلم الواقع بالتواتر هذا سبي ؛ ؛ نا 
انعم وجرن ١‏ عزن لعل التوائر عن 1 إذا علمنا ام للمخبرين”) 
إلى الكذب. ولا لبس في المُخبر عن و متی كان كذلك - استحالٌ کون 
الخبر كذباًء وإذا بطل کون كذباً : یت كوه صدقاً؛ ؛ فالسامع لخبر التواتر تر [ما0)] 
لم يتقورٌ - عند - كل واحدة من هذه المقدمات" - لم بحصل له الم فكان 
ذلك [العلم(] استدلاليا. 
الثاني : 

أن العلم [الحاصل؟] بالخبر المتواتر لو کان ضرورياً ‏ لکنا مضطرّينَ 
إليه» بحيب لا يمكشًا الانفكاك عنهُ؛ ولو كان كذلك - لعلمنا بالصرورة [كوثنا 
عالمین على سبيلٍ الاضطرار بذلك» وکان يُنبغي أنْ یعلم -بالمتزورة” ۲ کل 
عاقل, کون هذا ا ضرورياء كما في سائر العلومٍ الضرورية ؛. وم ۳ يكن 
کذلك : علمنا أن هذا العلم ليس بضروري . 
الثالث : 

ذکره الکمبی" - وهو: أنه لو جاز أن يُعلمَ ما غاب عن الحس 
(*) آخر الورقة (۳۹) من ح. (۷) لفظ ‏ «به». 
(”) لفظ ي: «استدلال»» وفي المعتمد: «ستدل غليه». 
(4) لفظ ل. أ ي: ۱۳۹ 


(ه) في 1: «ولانه». )٩(‏ سقطت الزيادة من س 
(*) آخر الورقة (014) من س . (۷) لفظ ل: «المقالات». 
(۸) لم ترد الزيادة في ي . )٩(‏ لم ترد في آ. ي 


(۱۰) ما بين المعقوفتین ساقط من ل» وأضاف بعده: «وا. 


(13) كذا في ح واستبدل: «ذكره» ب: «دليل» وسائر النسخ أبدلت الكعبيّ بالبلخيّ : وهو - 
- 


- بالضرورة - لجار أن ن يُعلمَ المحسوسٌ - بالاستدلال > ولمّا بطل هذا: : يطل 
لاول. . . 5 
[و(] الجواب : 

قولهُ :. «ذلك الاستدلال سهل يتأنّى من كل أحد». 3 

قلنا: سبي - إن شاء الله تعالى ‏ في فصل مفرد: أن ذلك ؛ 
[الاستدلال"] غامض جداً. 

وهو الجواب"*) - بعينه ‏ عن المعارضة الأولى . 
وعن الثاني : 

أن کون العلم ضرورتا - كيفيّةٌ للعلم » ویجور أنْ یکون أصل الشيء ۽ علوم ۰ 
وتکونْ كيفيتهُ مجهولةٌ . 
وعن الثالت : ۱ ۱ 

الهلا يدمن الجامع . 
المسألةٌ الرابعةٌ : : 

استدلٌ آبو الحبین البصري على ان یز التواتر - صدقٌ9» وقال: ١‏ | 
«لوكانٌ كذباً لكان المخبرونٌ ما أن يكونوا ذكروة امع علمهم بكرن كلباء “أو . 
لامع علیهم بكونه نب والقسمان باطلان: فبطل كول كذباً: می کون 


ما أورده أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص(۳۹)» وكلاهما صحيح فهو: أبوالقاسم الك ۳ 
والبلخيّ » المتوفی سئة (۳۱۹)هب كما في فرق وطبقات المعتزلة (۱۳۲) . وانظر شرحي ۱ 
المنهاج لابن السبكيٌ والاسنوي (۱۸۹/۷). 0 

(۱) لم ترد في س» ص 

(۲) لم ترد الزيادة:في آ. (#) آخر الورقة (۳۹) من ل. 

(۳) زاد في ج ي : «الجواب وأبدل في ج: «الثاني» ب: «الثانیة». 

(4) ابدلت الواو بالفاء في كل من ل» آ: جء ي» وانظر تفاصيل ما قاله أبو الحسین 
في هذه المسألة في المعتمد : (۵6۱/۲) وما بعدها. 


(©) في ي. ح» س» ص : «فیتعین». 
۲۳۰ - 


ندا [فکان)]) : مفيداً تلعلم 7). 

نما قلنا: 3ك زان ره لسرن رمع علنيه كو كلا لال 
- على هذا التقدير - لا أن يكونوا قصدوا فعل الكذب لغرض ومرجح » أو لا 
لغرض وم رجح . ۱ 

والثاني محال ؛ 

ما اول فلن الفعلٌ لا یحصل في وت دون وقت» إلا لمرجح 5 

ولا لزم لمر الطرفين على الآخر من تا . وهو محال . 

وما ثانياً ‏ فلانْ كوه كذباً جهةٌ قبح ؛ وجهةٌ الم صارفةٌ عن الفعل » 
ومع حصول الصارف القوي عن الفعل © : یستحیل حصول الفعل | لداع 
أقوى من ذلك الصارف . 

وا القسم الأوّل: 

وهو هم" قصدوا فعل الكذب لغرض, > فذلك الغرض ما نفس کونه 
کنبا أو شيء آخر. 

الأول : باطلٌ؛ 5 كونَهُ کذباً جهةٌ صرف» لا جهة دعاء. 

والثاني : باطلٌ؛ لن ذلك الغرض. ما أن يكون دينياً أو دنو «©. 

وعلى التقديرين -: فإمًا أنْ یکون رغبة وره 

وعلى التقديرات -: فما أنْ یقال: كلهم" کذبوا ۳ واحدٍ من هذه 


(۱) لم ترد الزيادة في آ. (#) آخر الورقة (۳۸) من آ. 


(۲) عبارة ل : «يفيد العلم» . " () في ي: «والاول». 
(4) کذا في ساثر الأصول» ولعل الانسب: «ترجیح». 

(ه) لفظ س : والقيح». 

۵ زاد في س: «الضعيف» . ( زاد في آ: وإ . 
(۸) لفظ ي : «دنیاویام . )٩(‏ في ل: «نهم». 


- ۲۳۵۰ 


الاقسام أو یقال : فَعْلَهُ تن لبعض هذه الدواعي وبعضهم ل 
الاخر: ۳ 
وعلى [کل(»] القديرات -: نا أن تحصل تلك الدواعي اال ۰ أو 
لا بالتراسل : والاقسام كلها باطلة. 7 
اما اه لا یجو انز یکون لین - فلن قبح الكذب متفق عليه» سواء ء كان" ' 
ذلك بالعقل آوبالشرع : فكانّ ذلك صارفاً دينياء لا داعياً دينياً. ۱ 
وأمّا الرغبةٌ ادنوه - فقد تکونٌ رجاءَ عوض على الکذب. ارنراجل) 
أن يسع غير شا غريبأ: وان كان لا أصل لهُ. ۱ 
الاو باطل : ان کیره وس لا يرضى بالعوض: الكثير في مقابلة. 
الکذب وإنْ احتاج إليه ‏ وکذا القولُ في القسم الثاني . : 
واناه الرهبة - فهي لا تكونٌ إل من السلطان لكنّ السلطانٌ لا يقدرٌ على 
أل یجمغ الجمع العظيمَ". - على الکذب؛ ألا تری أنَّ السلطانٌ لا یمکنه لك 
في جمیع آهل بغداة؛ لاه لا يعلمُ كل واحدٍ منهم -حتی جع نعط لي 
ذلك الكذب. : 
ولان السلطان* كثيرأما ی اس عن ات بكلام, مع انهم أخرا 
الأمر - يقولونهُ *) حتی يصير مشهوراً بينهم . ١‏ 
ولأنّا نعلمٌ ‏ في كثير من الأمور-: أنه لا غرض للسلطان في أن يُخبرٌ عن 
ولا يجو - [أيضاًة"©] اه يقال : الجماعةٌ العظيمةٌ كذبوا؛ بعضهم للرغبة»' 
وبعضهم للرهبة» وبعضهم للتدين؛ لأنَّ كلامنا في جماعة عظيمةٍ [ابعاضها 


)١(‏ لم ترد الزيادة في جء ي. ١١‏ (#) آخر الورقة (5") من ج. 
(۲) هذه الزيادة انفردت بها ح. (”) لفظ 1: «الکیر». 

(*) آخر الورقة (هه) من ش. (4) لفظ ي : «الكثير» . 

(*) آخر الورقة (۲) من ي . (©) في ح: «يذكرونه) . 

)٩(‏ لم ترد الزيادة في ح. ۱ (#) آخر الورقة (4۰) من ح. 


- ۲۳۲۰ 


جماعات عظیمةٌ ۱)] یمتنع تساوي أجزائها"- في قوة هذه الدواعي . 

اما القسمُ الثاني - وهو انهم كذّبواء مع انهم لم یعلموا کوهم كاذبين - 
فذاكَ لا یمکن الا إذا اشتبه علیهم الشيء بغیره؛ والاشتباهُ في الضروریات 
باطل؛ وشرطً خبر التواتر أن يكونَ واقعاً عمًا علم وجوذء بالضرورة؛ [و]" غذا 
إذا أخبرٌ المخبرون عن المشاهدة. 

[و0]َما ما توسط بين من أخبرناء وبينَ من شاهد ذلك واسطة واحدة أو 
وسائط فا *] لا يحصلٌ العلم بخبرهم» إلا إذا علمنا كونَّ الوسائط متّصفِينَ 
بالصفات المعتبرة - في أهل التواتر؛ وذلك نما یعلم بطریقین : 
الأول : 

أن يكونَ اهل التواتر - ین رأيناهُم ‏ اخبروا: أنَّ أولئك الّذينَ مضوا كانوا 
مستجمعين للشرائط المعتبرة في آهل التواتر. 
الثاتي: . اا 

أن کل ما ظهز بعد فا وقوي بعد ضعفب ‏ فلا بد وان یشتهر فيما بين 
الناس تعلاویه ورفت حدوثه ؛ فان مقالةً «الجهمية“» «والکرامیة۱» لما حدنت 


(۲) لفظ ج ل: «أحوالها». (۳) الواو زادها ح . 
)٤(‏ زادها ج» ي. (9) لم ترد الزيادة في ل» ي . 


(") الجهميّة فرقة ضالّة منحرفة أول من ابتدع بدعتهم الجعد بن درهم في أوائل المائة 
الشانيةء وقتله خالد بن عبد الله القسريّ بواسط : وفي آواخر دولة بني أمية ظهر الجهم بن 
صفوان بخراسان فاظهر هذا المذهب. وإليه نسب أهله؛ نادى بالنفي المحض لصفات الله 
والأسماء الحسنى» وقتله سلم بن أحوز أمير خراسان انظر تفاصيل بدعهم وانحرافاتهم في 
«بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع بمجلدين في مكة المكرمة بمطبعة 
الحكومة » ومقالات الاسلامیین : (۳۳۸/۱) ط السعادة بمصر(۱۹۹۹ع)»والفرق للبغدادي : 
(۰)۱۹۹ وكتاب الزينة: ص(۲۱۸). والملل للشهرستاني بدران: (۰)۱۳۷-۱۳۰/۱ 
و(۱۰۹/۱) بهامش الفصل. والفصل: (4 /۲۰4). 


(۷) الكرامية : : فرقة تنسب إلى محمد بن کرام بکسر الکاف وتخفیف الراء توفي تا ی 


- ۷ - 


بعد أن لم تكن: لا جرم اشتهر فيا[ ما بينَّ")] الناسٍ وقت حدوثها؛ فلمّا لم ' 
يظهر شيءُ من ذلك علمنا : أن" الأمرّ كان کذلك - في کل الأزمنة . 
هذا تمام الاستدلال ^ . 
والاعتراض عليه أن یقال لأبي الحسین : 
ما أن یکون غرضات من هذا الاستدلالٍ ظا ۵ قوب بکون الخبر صدقاً 
فذلك ملم . 
أو اليقين - فلا نسلُم أن ما ذكرتة فك اليقينَ ؛ لان التقسيم المُفضي” إلى ۱ 
اليقين يجب أن يكونّ دائراً ب بين النفي والإثبات» ثم اساد کل فس سۇ 
المطلوب - بدليل قاطع ؛ وهذا الذي ذكرُهُ أبو الحسين ليس كذلك . 
نی ذه الأشياء ‏ فقول : [لِمَ 0] لا يجو نان : كذبواء لا لغرض ؟ 
وله : : «الفعل بدون المرجح محال . ۱ 
قلنا : هذا لایتم على مذهبكٌ ؛ لاه قتضي الجر وانت لا وله با ۱ 
یقتضی الجبر؛ أن فاد العبد صالحةٌ للفعلٍ والترك » وال لزم الجبر فلو ' 
العا ا لو نارم دعاق .. 
= ان ظر يعض ضلالات هذه الفرقة ورأسها في الفصل: 0۲۰۵۲۰۸/۵ ومقالات. . 
الاسلامیین : (۲۲۳/۱) وتفناصيل أقؤالهم وفرقهم وآماکن وجودها في الفرق للبغدادي  :‏ . 
(۰)۳۱-۲۰۲ والملل للشهنرستاني : (۱۹۲-۱۸۰/۱) وقد عدهم من «الصفاتية»» وانظر. 
بعض آقوالهم في «بيان تلبيسن الجهميّة». في مواضع مختلفة من المجللین. | 
(۱) انفردت بهذه الزيادة ح. 
() كذا في جء ي» وفي غیرهما: «بأن». 
۲ انظر المعتمد : (۵6۲/۲) و(۲ /9۱-۵6۸). ۱ 
)٤(‏ كذا في حء وفي غيرها : : «ظن قويّ» ولعلها على تقدیر مضاف نحو: ین ۱ 
(#) آخر الورقة (4۰) من ل. ۱ 
(9) ني ل يء ج: «المقتضي للیقین». 
)٩(‏ سقطت من ل. 


(۷) في ل : «تقولون»؛ يريد المعتزلة الذين ینتسب إليهم آبو الحسين . 
۲۳۸۰ 


. الطلبُ: من أنه لم فعلد مرجم أحد الطرفین دون الآخر؟ 
وان كان ذلك لمرجح, آخر من فعله لزم اسلسل» آوينتهي إلى 
تس ا فعندٌ حصول ذلك المرجج, الذي ليس من فعله: 
ما آن یکون ترتب ب أثره عليه واجباًء أو لا يكون [واجباً ] فإن کان الأول - لزم 
" الجبر. 
ون كال ان 1 ] - فهوباطل وا - فالإلزامٌ علي وارد . 
ما أنه باطل - فلأل إذا لم يجبٌ ترشن( آثره(*) عليه جر آن لا 
١‏ یترب عليه في بعضٍ الأوقات ذلك الائن وجاز في وفت آخر أنْ شرت إذلو 
۱ لم یجژ ذلك اصلا ی تام تام وکلامنا في المرجح التام . 
وإذا كان كذلك: فرت ب الاشر عليه في أحد د الوقتين» دون [الوقت!| 
الآخر: ما أن يكون لمزيّة یختص بها ذلك الوقت دون الوقت الثاني -ولما آن 
لا يكون كذلك . 
إن كان الأول - فقبل حصول تلك المزيّة ما كانَ الجخ التام حاصلاء 
لکنا قد فرضناهُ حاصلا؛ هذا خلت . 
ثم نا ننقل الكلام إلى تلك المزية ‏ ف و فنبينُ :نها من فعل الله -عرٌّ وجل - 
وبعدَ حصولها فان وجب ترتبُ الأثر عليها . لزم الجبر. 
0 واه لم يجب: افتقر إلى مزيّة أخرى. لا إلى نهاية. وبعال 
وأا إن لم یکن ترب الأثر على ذلك الم بجح - في ذلك الوقت - لأجل, 
(۱) عبارة أء ي : «لم یعمل». 
(۲) زاد ج: «أو الدور» . 


. (#) آخر الورقة (۳۹) من . 


: (۳) هذه الزيادة من ي . )٤(‏ لم ترد في ي . 

' (#) آخر الورقة (۳۷) من ج . (*) آخر الورقة (95) من س . 
(ه) كذا في ح: وهو الانسب. ولفظ غيرها: وحكمه». 
(5) لم ترد الزيادة في ي . (۷) في ي : «حصول تلك المزيّة» . 


- ۳۹ - 


حصول مزية - في ذلك الوقت دون سائر الارقات : كات [نسبةُ©] تلك المزيّة 
إلى زماني ترئب لأر عليه ولا ترنبه عليه على السواء؛ ولا مرج ولا ' 
مخصّصٌ ی ألبمَة: : فيكنونُ احتصاص ذلك الوقت 58 ذلك الاثر على ذلك 
المرجح . - دون الوقت الثاني [یکون] ترحبكا لأحد طرفي الممكن المساوي 
على الآخر من غير م رجح . وهو محالٌ. 

وقد بان بهذا: نه ما لم یحصل للعيد [مر جح ”] من قبل الغير: یمتنع أن 
یکو فاعلا . وإذا حصل الم رجح : [وجب()] أن يكونَ فاعلا . وهذا هوالجيرٌ.. 

وأمًا بتقدير أن لا یجت ذلك - فالاشکال وارد؛ لان“ عند حصولٍ مرح 
الوجود» | إذاه» جار أن لا يوجد الوجو] كان اللاوجودٌ واقعاً لا عن مر بجح . 
[اصلا(] واذا جوزت ذلك : بطل فولك : : «الفعل لا يقح الا عن الداعي». فلم 
لا يجوز في أهل التواتر أن يكزبوا لا هن : 

وأمًا قول اا وكوي كذباً جهةٌ صرفب(» لا جه دعاء» . 

قلنا: : هذا با غلی إن الکذب فيح لکونه كدبأ». وقد مر اكم ,إن 
یال" ] في اوّل آلکتاب ٩۳‏ ۱ 


سلّمناء؛ لكن د عند حصول الصارف - لو وج" اتر : لزم لحر 
وأنت لا 1۳ به . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ي . (۲) لم ترد الزيادة في ح. 
(۳) لم ترد الزيادة في ح . )٤(‏ سقطت الزيادة من ي . 


(ه) كذا في ج» ص» وفي س: «فان» ولفظ له أ حء ي :.«فلان». 
(#) آخر الورقة (4۱) من ح. 
ره) سقطت الزيادة من آ. (۷) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(۸) كذا في ح» وهو الصحیح وعبارة غيرها: «الا لداع»؛ وهو خطأ . 
)٩(‏ لفظ ي: «قبح»۰ وعليه يكون من قبيل التعبير باللازم وإرادة الملزوم . 
(۱۰) في غير آ زيادة: «علیه». ي 
(۱۲) انظر ص (۱۳۲) من الجزء الأول من هذا الکتاب . 
(۱۳) کذا في ل. وهو المناسب. ولفظ غیرها : «فإن». 
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وإ لم یجب: فقد جوزت - عند حصول الصارف ‏ أن لیقع العد 
وجرا أنْ لا یف السدمْ : يقتضي جوا نیع [الوجو۱] فقد جورت مع 
الصارفٍ عن الفعل. أنْ يوجد الفعل, > فلع یلزم من کون الکذب جهة صرفب : 
امتناع أن يوجدّ الكذبٌُ؟! 

سلمنا : أنه لا بد من داع » ٠‏ فلم لا يجوز أن بوج فيه شه ملق بالكذب» 
لکونه كذبً؟ ومتی كان کذلاگ: : آقدم العاقل على انکذب لا لغرضٍ آخر» سوی 
کونه کذباً. 

فإ قلت : []۳4] من المحال أنْ يشتهي العاقل الکذب. لمجرّد كونه 
کذباً. ۱ 

[وانْ*) سلّمنا جوازه. لک في حقٌ الواحدٍ والاثنين. . 

أنّا في حقٌّ الجمع. العظيم - فمحالٌ . وهذا كما اه جاژ على کل واحدٍ 
منهم - وحدهُ ‏ أنْ يأكل في الساعة المعيّة من اليوم, المعيّن طعاماً واحداً > لكنٌ 
لا يجوز فا الكل عليه . 

قلت: 
الجواب عن الأول : 

أنا لا نلُم امتاغ ذلك فما الیل علیه [و] کیفت؟ ونری جمعاً اعتادوا 
الکذب( ‏ بحيث © لا یصبرونْ عنهُء وان كانوا یعلمونٌ أن ذلك بضرهم٩‏ 
[عاجلا اوه آجلا. وإذا كان كذلكَ : علمنا أن دعوى الضرورة باطلة . 


۰ (۱) سقطت الزيادة من ل. 
(۲) عبارة ي : «الفاعل على الفعل». 


(۳) لم ترد الزيادة في 1. (4) لفظ ل: «الفاعل». 
(©) لم ترد الزيادة في آ» ي» ح. (8) لفظ آء ج: «قلنا» . 
(۷) لم ترد الواو في ح. (#) آخر الورقة (4۱) من ح. 
(۸) لفظ آ: «حتی». (#) آخر الورقة (۵۷)من ل. 


)٩(‏ سقطت الزيادة من ل» وابدلت في س بالواو. 
۲۵۱۰ 


وعن الثاني : 

نم ان سره من تن الخلق المع لا تون على اكل 
طعام 7 معن في انم لكن لا نسم حصول اليقين الت لگ كيف 
وذلكك جائد ر على کل واحدٍ منهم ؟ وصدورة من کل واحد -منهم - لا يهن صدوره 
عن الباقي 229 فیکون صْدورُهُ عن کلم : كصدوره عن کل واحدٍ متهم . . ومع 
هذه الحجّة اليقينيّة على الجوازء كيف تُدعى ضرورت الامتناع ؟ . 

سلساه اه لاب من غرضر - سوى كونه كذبا فلم قلت: إن ذلك 
الغرض ما أن يكونَ دیا أو دنيوباً. أو رغبةً أو رهب وما الدليل القاطعٌ على 
الحصر؟. . 
لما ؛ فلم لا يجوز را يکود ] دی 

و : «حرمةٌ الكذب م متفقٌ:عليها» . 1 

قلنا: [مطلقاً؟ لا شلم؛ فل كثيراً من الناس يعتقدٌ أن الكذبٌ ال 
إلى حصول مصلحةٍ في الدين“ جائرٌ؛ ولذلك نرى جمعاً من لاد وضعوا 
أشياء*» كثيرة من الأحاديث ‏ في فضائلٍ الأوقات» وزعموا: أن غرَضَّهُم من 
حمل الناسٍ على العبادات ؛ وإذا کان كذلك : فلعلّهم اتفقوا على الكذب» لما 
او ات ۱ 

ما ا یش الفرض دی ينياء فلم لا یجوز أن نْ يكونٌ لرغبة دنیویة؟ 

قولهُ : «الرغبةٌ ما أخدُ المال . أو إسماحٌ © الغیر کلاماً غريبا». 


(۱) زاد في ي : ولاه وهو خخطأ ‏ 


(۲) عبارة ي : «الطعام المعین». (۳) زاد في غيرح: «نه. ‏ / 
(4) لفظ ج: :«الثاني». (©) آخر الورقة (۲۷) من ي . 
(*) آخر الورقة (۳۸) من ج. (۵) لم ترد الزيادة في س. 


(5) ما د بين المعقوفتين ساقط من ل» ولفظ : «یعتقده في جء ي» آ : «یعتقدون»: 
(۷) في ي جەح زيادة : دأو الدنیا»» وهو وهم . 
(#) آخر الورقة (4۰) من ١1‏ (۸) لفظ س : «سماع». 
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قلنا: أينَ الدليلُ على الحصر؟ ثم این ] الدليل القاطع على فساد هذين 
القسمين؟ 

وه : «الجماعات العظيمةٌ لا يشتركونَ في الرغبة إلى الکذب لاجل 
ذین ") الخرضین» . 

قلنا: إِنْ ااعیت الظنْ الق - فلا نزاع ؛ ون ادعیت الجزم المانغ من 
النقيضٍ فما الدلیل علیه؟ فله0] إذا جار ذلك في العشرة أو المائة؛ ۳ 
يكن بون هذا الحکم للبعض مانعاً©)من ثبوته للباقي» فلم قلت: له يمتنغ 
کون الكل کذلك؟ 

والْذي يؤكدهُ هُ آنا لو فان ان بلدة علموا أن [اهل] سائر البلاد لو 
عرفوا ما في بلدهم من الوباء العام - لتركوا الذهابَ إلى بلدهم» ولو ترا ذلك: 
لاختلّت 0 المعيشة - في تلك البلدة ‏ وقدَّرّنا: أن أهلى تلك البلدة كانوا علماء 
حکماء: جار" في مشل هذه الصورة أن يتطابقوا على الکذب - وان كانوا 
كثيرين جدا. 

بت بهذا : إمكانُ اناق الخلق العظيم على الکذب. لاجل الرغبة. 

سلّمنا ذُلك؛ فلع لا يجو أن يكن للرهبة؟ ۱ ۱ 

وله «السلطانٌ*) لا یمکنه إسكاتٌ الكل . 

قلنا: إن ادّعيتَ الظنْ القويّ ‏ فمسلم ؛ وان ادعیت اليقينَ ‏ فما الدلیل 


(۱) في ل» ص» س : «وا؛ وسقطت «أين» من ي . 
(۲) زاد في ج آ: وأحد)». 
(۴) لم ترد الزيادة في آ. 
(4) عبارة ي : «في البعضر صارفاً عن» . 
(©) لم ترد هذه الزيادة في آ. 
(5) لفظ ل : «لاختلفت». (۷) زاد في س: «ف». 
(A)‏ كذا في سا ي جح“ ولفظ ص. ل. ج: «تطابق). 
(*) آخر الورقة (4۲) من ح. 
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عليه؟ فان إذا جارٌ | إسكاتٌ الالف والالفین : رهبة» فلم لا یجوژ إسكاتٌ كل 
وما الضابط فيما يجوز وفيما لا يجودٌ"»؟ 

فن قلت : أجدٌ العلم الضروري بذلك من غين دلالة . : 

قلنا: هذا الاعتقادٌ لیس أقوى من الاعتقاد - الحاصل بوجود محمد وموسی , 
وعیسی -علیهم الصلاٌ والسلامٌ ‏ فلم لا تدُعونَ الضرورة في ذلك» حتی: 
تتخلّصوا عن مثل هذه 9“ الدلالات الضعيفة؟! 00 

سلّمنا ذلك ؛ فلم لا يجو أنْ يقال : هم كذبوا لدیعر محتلفة) : بعضهم 
للرغبة» وبعضهم للرهبة, وبعضهم بالمراسلة”, وبعضهم بالمشانهة؟ 

ول : «الکلام في: جماعة عظيمةء > بعضها جماعات عظيمةً» . ۱ 

قلنا: دإمًا أن يكون [من“] شرط أهل التواتر أن يكون أبعاضهم الفین ‏ 

التواتره او لیس من شرطهم ذلك. 


الاو باطلٌ؛ وال لزان يكونَ كل واحدٍ ‏ من أبعاض تلك الابعاض 
کذلك : ولزم الال 

والشاني حقٌ؛ ونحنْ نفرض الكلام فيما ذا كان الأمرٌ كذلك - وحيتئل: 
يطل ما ذكروة. ۱ 

سلمنا: انهم ما كذبوا عمداً؛ فلم لا يجورٌ أن یقال0: کذبوا سهوا؛ لا 
الامر اشتبة علیهم. والاشتباه حاصل في المحسوسات ؛ بدلیل العقل والنقل :: 
أما العقل - فمن وجهین : 
)١(‏ عبارة ل: «ولا ما لا يجوز» وهو تحريف. 
(۲) لفظ ح : وأمثال» . 
(#) آخر الورقة (۵۸) من ل . 
™( لفظ ح. :١‏ «التراسل» وهو الموافق للفظ المعتمد . 
(4) لفظ ح: «بالمشافهات» . 
(ه) لم ترد الزيادة في 1. 
(5) زاد ج: «إنهم». 
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الأول: 

أن الله تعالى - قادرٌ على ] أن یخلق شخصاً آخرٌ مشل زید في شکله 
و[في (0] تخطيطه ؛ اوبهذا التقدير: لا يبقى اعتمادٌ على التواتر؛ لجواز أن يكونوا ‏ 
قد رآ مل يد فظتو زد 

وممًا يود ذلك : أ0 ] الاجسام المعدنيةً والنباتية* قد تتشابه - بحيب 
یعس تم بعضها عن بعضٍ > وکذلك الحيواناتٌ ‏ لا سيّما البريةً والجبليّةُ قد 
تبلغ0) مشابهةٌ بعضها بعضاً إلى حد يعسر التمييٌ. 

وإذا کان كذلك : فلم لا يجو" مه في الناسٍ ؟ غايئه : أنه نادز [و] 
لک التّدرةَ لا تمنمٌ الاحتمال. 

فان قلت : إن حكمئهُ - تعالى ‏ تمنعٌهُ من خلق شخص مثل زيدء لما فيه 
من التلبيس . ش ۱ ۱ 

قلت: قد سبق جوابهُ©. 

e‏ :© أن غلط انار آمز مشهورٌ؛ فإ 0 الإنسانٌ قد يرى المتحركٌ 
ساکتاً وبالعکس + وذلك ية ۱ بقتضی(۱) حصول اللیس في الحسْيّات. 

وأمًا اقل د فمن وجهین: 


(۱) هذه الزيادة من ح . 


(۲) لم ترد الزيادة في آ. (۳) في ح : «البدنیة» . 
(#) آخر الورقة (۳۹) من ج. )٤(‏ لفظ ي : «تقع». 
(«) آخر الورقة (4۲) من ل. (۵) لم ترد في غیر ح» جے. 


«) وذلك: أن هذا مبنيٌ على قاعدة التحسین والتقبیح العقلیین, وغير المعتزلة لا 
یقولون بها. فانظر الجزء الأول ص (۱۲۳ -۱45) من هذا الکتاب . 
(۷) زاد في ل: «و» . 
(۸) زاد في ح: «وهو» . 
)٩(‏ لفظ ل. :١‏ «لأن». 
(۱۰) زاد في س: دآن». ۱ 
fo‏ 3 


الاو 
ان المنی عليه السلامٌ ‏ شب بغیره. 
فان قلت: هذا لا یلزم من وجوو(:: 
آحدها : 
أ ذلك كان في "زمان عیسی - عليه السلام دوق العادة جائرٌ في زمان 
الأنبياء» دون ساثر الأزمنة . 
وثانيها : 
أن المصلوت تتغيّر لته ۳ وشكلهُ - فيكونُ الاشتباء أكثرٌ. وأمًا المباشرون 
لذلكَ العمل فكانوا قليلين [ف] يجوز عليهم الكذب [عمد!]. 
وثالثها : ۱ 
آنهم نظروا إليه من بعيدٍ؛ وذلك مظنهٌالاشتباه.. 
قلت: الجواب عن الأول : 
ألهُ لو جار ذلك في زمان» الأنبياء ‏ لجار مه في سائر أزمنة الأنبياء . 
وحینش لد : لا يمكئنا القطع با الذي أوجبٌ الضلوات الصو هو ۱ 
المصطفی - يلك - لجواز أن یکون شخصاً آخر شب به. 
وأيضاً : ۰ 
فلم لا يجورٌ انخرا اق العادات ‏ في هذا الزمان - ككرا امات © الأولياء؟ فإن 


(۱) لفظ آء ني : «اشتبه». 
(۲) لفظ ي: «وجهین»۰ وهو وهم . 


(۳) لفظ س : «خلقه . . ۱ 
(4) زاد في ل» آء ح: «ف». (*) آخر الورقة (4۱) من آ. 
(ه) لم ترد الزيادة في ي. (5) في آ: «وعند ذلك». 


(۷) لفظ ل: شیهاه. وعبارة 1: «قلم لا يجوز أن يكون هناك شخص آخر شبه به» . 
(۸) لفظ آ: «بکرامات». 
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منعوها")» قلنا: هذا لا يستقيمٌ على قول أ بي الحسین ؛ ؛ فإنّهُ لا یمنشهاء . 

وان بتقدیر امتناعها - فلیس ذلك لاسام [معلوما0»] ال بالبرهان فتبل 
العلم, بذلك البرمان, يكونُ التجویژ قائماًء والعلم بصحة خبر التواتر موقوفٌ 
على فساد هذا الاحتمال : فوجبٌ ان لا يحصل العلم بخير وا لمن لم 
یعرف بالدليل امتناع الکرامات . 
وعن الثاني : 

آن التغير إِنْما یکول - بعد الصلب والموت؛ فما حال الصلب - فلا . 
وعندكم [of]‏ الاشتباة حصلٌ يخال الصلب - لاهم لو ميّزوا بین ذلك 
الشخص. وبين المسیح - عليه السلام - لما صلبوا ذلك الشخص. 
وعن الثالث: 

آن الْذِينَ ماروا الصلبٌ كانوا قريبينَ من وناظرين إليه. 

وان النصارى يروونٌ بالتواتر: أ بقيّ بعد الصلب. قبل الموتِ مدز 
طويلة - بحيب ره الجمعٌ العظيمٌ في بياض النهار“. وذلك یبطلٌ قوکم«) 


الوجه الثاني : 
[روي أَْ0] جبریل - عليه السلامُ - جاء إلى رسول الله - لا - في صورة 
دحية الکلبی , 
(۱) كذا في ل» ي» وفي غيرهما: «منعوا لهاو . 
(۲) سقطت الزيادة من ي . () لفظ ي : «العلم»؛ وهو تحريف . 
(4) لم ترد الزيادة في ل» أء ی ح. <١‏ (#) آخر الورقة )۵٩(‏ من س. 
(#) آخر الورقة (۲۸) من ي . (ه) لفظ ل: «قولهم». 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» وفي آ: دوأن». 

(۷) هو دخية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبيّ . صحابيّ جليل » كان يضرب به المثل 
في حسن الصورة وكان جبريل ينزل على رسول الله إل - على صورته في بعض الأحيان كما 
جاء ذلك من حديث أم سلمة وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ وكان من حديث ابن عمر الصحيح 
عند النسائيّ » وحديث أنس عند الطبراني ؛ فانظر الإصابة : الترجمة : (۰)4۷۳/۱(»)۲۳۹۰ = 

“¥ 


أن الملائكة ‏ يوم بدر- تشکلوا بأشكال الادمیین(. 
الوجه الثالث: 

أ الإنسان رما يتشبح 00 له عند الخوف الشدید. أو الغضب 
[الشديدء أو الفکر الشدید؟] صورة )لا وجود لها في الخارج . وکل ذلك 
مما ید احتمال الاشتباه. 


سلّمنا صح دلیلکم - في التواتر - عن الأمور الموجودت فلم قلتم خر 
التواتر عن الأمور الماضية - في القرون الحاليّة قد وجدت هذه الشروط في. 
[ كل ] الطبقات الماضية؟ 


قوله في الوجه الأول -: ا التواتر في زماننا قد أخبرونًا بان أوا 

موصوفينَ بصفات أهل التواتره . 
قلنا0: هذا بهت صريحٌ ؛ لا این اخبرونا ما أخبرنا كل واحد - - منهم - 

أن الْذِينَ آخبروه کانوا بصفة [أهل 60] التواتر» ون لين آخبروا کل واحدٍ من 


م ما وه 


آخبره(» كانوا كذلك بل الذي یمکن ادعاژه عليهم : الهم سمعوا هذا الخبر من 


= وبهامشها أسد الغابة وفي البخاري : واحياناًيتمثل لي الملك رجلءفيكلمنيفاعي مایقول» 
فانظره بهامش شرحه الفتح : (۰)۲۰/۱ وتهذیب التهذیب : (۲۰۹/۳). وطبقات ابن سعد : 
(۰)۲۵۹/۱ وله ترجمة 2 في سير أعلام النبلاء: (۳۹) واللباب: (4۱/۲). 

(۱)أح ادیث نزول الم لاک تمدداوع ون آونصرآللمسلمين‌في غزوةبدرانظرهافي تفسیز 
الطبريّ : ٤(‏ / ۰۱-4۹ ویهامشه النيسابوري (۰)۱۷-۵۷ و(۱۲۹/۹) وبهامشه النيسابوري 
(۱۲۵) وما بعدهاء وتفسیر ابن کثیر: (۰)4۰۳-4۰۱/۱ و(۰)۲۹۳-۲۹۱/۲ 

(*) آخر الورقة (4۲] من ح. ۱ 

(۲) شبح لك الشي:: بدا والشبح : ما بدا لك شخصه من - الناس وغيرهم من 
الخلقء یقال : «شبح ح فلان لنا». انظر «شبح» في تاج العروس : (۱*۹/۲). 

(۴) ما بين المعقوفتین لم يرد في ل» آ» ي . 

(4) لفظ ل آء ي :,«أشیاء». : 7 (ه) لم ترد في آ. 

(5) لفظ ۲: «قلت». (۷) لم ترد الزيادة في آ. 

(A)‏ في ل آ ح» ي: «من الذين». 
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آناس کتیرین(۱) فأمًا أن يُدّعى عليهم - ما ذكرتموه : فبهتٌ؛ لأنَّ اکثر الفقهاء 
والنحاة*» لا يتصوّرونَ هذه الدعوی على وجهها فضلا عن العوامٌ. فضلا عن 
آن یقال : هم علموا ذلك بالضرورة . 

قوله : «لو كان حادثاً - لظهر زمان حدوثه» . 

قلنا : لا نسل أن كل مقالةٍ ظهرث بعد الخفاء - فلا بد ون يشتهرٌ فيما بین 
الخلق حدوث ظهورها ووقت ظهورها » لجواز ایض الرجلٌ الواحذ مقالتّ, 
م [إنه"] يذكرها لجماعةٍ قليلينَ» ثم كل واحدٍ من أولئك يذكر ذلك الخبر 
لجماعة آخری من غير أن يسنده” إلى القائل. الأول » إلى أن يشتهرٌ ذلك الخبر 
جد مع أل كل واحدٍ ‏ منهم - لا یعرف حدوث تلك المقالة» ولا زمان 
حدوثها؛ وبهذا الطریق تحدث الاراجیف") بين الناس . 

وبالجملة: فعلیهم إقامةٌ الدلالة على فساد هذا الاحتمال . 

ثم الذي يُفيد القطحَ بصححة ما ذکرناه): أن لفات الکباز التي وقعت 
لعظماء الملوك ‏ الذين كانوا قبل الإسلام» بل کی وقائع نوح وإدريس 
وموسی وعیسی - علیهم السلام - لم ینقل شيءٌ منها منها لیا نقلالاحاده فضلاعن 
التواتر» مع“ كونها من الأمور العظام. : فعلمنا آن وصولٌ الأخبار إلينا غيرٌ 
واجب . 

فِنْ قلت : ذلك لتطاول مدّتهاء أو لعدم الداعي إلى نقلها. 

قلت: فلا بد من ضبط طول المدّة وقضرها. 


. لفظ س : «كثيرة»‎ )١( 

(#) آخر الورقة (4۰) من ج. 

(۲) لم ترد الزيادة في ي . 

(۳) كذا في ي» وفي غيرها : «يسندوه؛ . 
(4) في س» ص» ي» جه زيادة: «فیما». 
(ه) زاد في ح: (۲۰. 


(#) آخر الورقة (4۳) من ل. 
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وأيضاً: 

فلز آن لا کر خبر السواتر بوجود نوح وإبراهيم وإدريس قتعا 
- مفيداً [للعلم9], لا لا يفيدٌ ما لم يثبت استواءٌ الطرفين والواسطة في نقلٍ 
الرواق وذلك لا يغبت بان لو كان 3 - لاشتهر الواضمٌ » وزمان الوضع ؛ 
فا لم يجب ذلك - عند تطاول , لمق لم يفد ذلك'الخيرٌ العلم . 

اسلمنا: أن ما ذكربه يدل على أن حبر التواتر يف الل لكن معنا ما یط 
من وجوو: : 37 
الاو : 

لو أفاة خير وت العلم - لأفادٌ: ما علماً ضرورياً أو نظرياً؛ والقسمان 
باطلان : فالقول بالإفادة باطلٌ : ْ 

نما قلنا: لَه لا يفيدُ علماً ضروريًً»؛ لأنّ العلم الضروريٌ هو الذي لا 
يزم من وقوع الشك في غيره - من القضايا ‏ وقوعه فيه9©؛ وهاهنا يلزم من وقوع. 
الشك في غير هذه القضية وق فيها کر مر أو 
لغرض,ٍ [من٩)]‏ رهبة أو رغبةء أو أو لوقوع اس( ٠‏ فان مع [استحضازا] 
الشكٌ في هذه المقدّمات : لم یمکن الجزم بان الم كما آخبروا عنه. ْ 

وإذا كان كذّلك : لم يكن هذا العلم ضرورياً. 

ولا جائرٌ أن یکون نظرياً؛ لأنّ النظر في الدليل لا بای" للصبيان 


(۱) في ص» ح» جء من : «وجمشيد وفریدون). 

(۲) سقطت الزيادة من س . 

(#) آخر الورقة (4۲) من 1. (۳) لفظ ي : «فيها». 
(#) آخر الورقة (10) من س. 

(4) لم ترد الزيادة في اء ي» ج. 

(9) كذا في ح» وفي غيرها: «الالتباس». 

(") لم ترد الزيادة في ل» أء ي» ج. 


(۷) كذا في ح» وفي غيرها أبدلت اللام ب: «من». 
۲۵۰ 


والمجانین ‏ فكانَ يجب أن لا يحصل لهم العلم. لكن الاعتقاة الذي - في هذا 
الباب - لعقلاء لا يزيد - في القوّة ‏ على وة اعتقاد الصبیان والبله ؛ فإذا © لم 
يكن اعتقادهم علماً: فکذا اعتقادُ العقلاء. 
الثاني : 

کون التواتر مفيداً للعلمٍ - يتوق على عدم تطرق الّبس إلى الخبر 
على ما مر بیان - لک اللبس يتطرّقٌ إليه على ما مر-: فوخت آن لا بيد 
العلم . 
الثالث : 

لوحصل العلم - عقیب التواتر - لحصل اما مع الجواز, أو مع الوجوب . 

فان حصل» > مع جواز أن لا یحص - امتتع القطع بحصوله : فلا يمكنٌ 
القطع بان التواتر يفِيدُ العلم لا محال - بل بجر ی حصولُ العلم عقیب خبر 
التواتر - مجری حصوله عند سماع صرير الباب؛ نمی الفراب. 

وان حصل. مع الوجوب الام 1 کل واحد أو قول 


المجموعٍ 4 
الأول باطل : ما لا - فلا نعم بالضرورة اند قول الواحد لا يفيدٌ 
الل 


وأمًا ثانياً ‏ فلن [قول] کل واحد منهم إذا كان ستقاله) بالاستلزام: ۰ 
فان وجدت الأقوالُ فة : لزم أن يجتمع ع على الا ثر الواح مورا مستقلةٌ 
بالتأثیر لیر؟ ۶ وهو محالٌ. 


(۱) کذا في ح» ولفظ غيرها: «وإذا». 

(۲) لفظ سء اء ح: «جری». 

(#) آخر الورقة (44) من ح. 

(۴) زاد في ل ي» ح» ج: «ف». 

(6) كذا في ح» ولفظ غیرها: «القول». 

(©) سقطت الزيادة من آ. (#) آخر الورقة (4۱) من ج. 
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ون ی التعاقب - فإذا حصل الأثر بالسابق : استحال ا ذلك 
الاثر - بعینه - باللاحق ؛ لامتاع إيجاد الموجود . واستحال -[ایضا« - حصول 
مثله باللاحق«؛ لاستحالة ة الجمع ب بِينَ المثلين: فيلزم أنْ يبقى اللاحقٌ خالياً 
عن التأثیره فتکون العلَةٌ القطعيّةٌ منفكة) عن آلمعلول + وهو محالٌ. 

ولا جائرٌ أنْ يكونَ المؤثرٌ قول ل المجموع ؛ آما ولا فِلان قول کل واحد إن 
بقي عند ا »> كما کان عند الانفراد [و9)] لم يحدث عند الاجتماعٍ آمر 
زائ - ألبنّةٌ - فكما ل يكن الاستلزام حاصلا عند الانفراد: وجب أن لايحصل 
عند الاجتماع . 

و حدث آمر ما اما بزوال ۲٩‏ أو بالحدوث : فإن كان المقتضي لذلك 
[الحدوث] قول کل واحدٍ ‏ عاد المحذور المذکور. 

وإذا كان المجموعٌ : عاد التقسيم المذكورٌ. 

وان كان لحدوث آمر [أخرهم: 2 التسلسل . 

وأمًا ثانياً - وهو أن المستلزمية نقیض اللامستلزميّة” التي هي أمرٌ عدميٌ, . 
فکانت المستلزمية أمراً نتيا فإن كان الموصوفٌ بها 4۱ هو المجموع : لن 
حلول ‏ الصفة الواحدة في الاشیاء الكثيرة؛ وهو محال . 


0 لم ترد الزيادة في ح.‎ )١( 
. في ل زيادة: «حصول مثل ذلك الآثر». وهي عبارة تقدمت: فزيادتها هنا وهم‎ )۲( 
ٌ لفظ ي : «خالية»:‎ )۳( 
. لم ترد في س > وابدلت في ح ب: رف‎ )٤( 
في ح: «إذاه..‎ )0( 
في ل» اء يء ح: «بالزوال».‎ )5( 
. سقطت من ي‎ )۷( 
. لم ترد الزيادة في ل» آ» ي‎ )۸( 
, عبارة آ: «تقتضي الاستلزامية»» وهو تحريف» وفي ل» ي : «المستلزمية»» وهو‎ )٩( 
خطأ.‎ 
لفظ حء ل: «به»» وهو مساو, (۱۱) في ي : «حصول».‎ )۱۰( 
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وأمًا ثالثاً ‏ فلانْ التواتر في الأكثر نما یکون() بورود الخبر - [عقیب 
الخبر"»]ء وإذا كان كذلك ‏ كان مر ل کل واحد منهما - [ حال وجود"] 
الثاني - معدوی فلا يكون للمجموع وجودٌ في زمان اصلا: فیستحیل أن يكون 
المؤكرُ- a‏ ؛ ان الشيءَ مالم يوج في نفسه لا يقتضي وجود غيزه . 

وأمّا رابعاً - وهو الکلام المشهور في هذه المسألة: آن ول كل واحد لما 
ین .دجت أذ مكو فل الكل ضور كما كل روم 
الزنج لما لم يكن أب بیض - استحالٌ کون الكل أبيض 
الوجه الرابع“: 

في استحالة آن يكونَ خبر التواتر مستلزماً للعلم ؛ ؛ لل المستلزم ما آحاد 
الحروف: وهوباطل. أو المجموع. وهو محال الأ الجن لا روم وا 
لا وجود له - استحال أن یستلزم شيقاً آجر. 

فان قلت : الموجبٌ هو الحرف [الأخير] بشرط وجود ساثر الحروف 
- قبله - أو بشرط مسبوقية الحرفب الاخیر بساثر الحروف؟ 

قلت: الشرط لا بدٌ من حصوله - حال [حصول”"] المشروط» والحروفٌ 
السابقةٌ غيرٌ حاصلة“- حال حصول الحرف الأخير. 


(۱) عبارة ي : دورود 

(۲) ساقط من ل. 

(۳) ساقط من ح. 

(4) کذا في ل» آ؛ ح» وفي النسخ الاخری: «لما أنَّ». 

(#) آخر الورقة )٤٤(‏ من ل. 

(#) آخر الورقة (71) من س» وآخر الورقة (۲۹) من ي . 

(ه) كذا في 11 ح» ولفظ غیرهما: «الثالث»؛ وهو خخطأ. 

(") لم ترد الزيادة في ي. 

(۷) سقطت من ل. 

(۸) كذا في ي ولعله الانسب ولفظ غیرها: «موجودة». 
of -‏ - 


وعن الثاني : 

أن مسبوقية الشيء [بغيره'"] لا تکون صف وال كانت صفةً“ حادك 
فتکونْ مسبوقیتهابلغیر صفة آخزی, ولزم التسلسلٌ. . 

وإذا كات المسبوقيّة أمراً عدمياً: استحال أن يكونَ جزة العلّة أو شرطها. 

أما الْدِينَ سلموا أن حبر التوات ره عن لامر المرجردة ديفيد العلمء 
لكنّهم" منعوا من کون التواتر عن الأمور الماضية - [مفيداً للعلم - فقد احتجوا : 
أن التواتر عن الأمور الماضیة] وق عن أمور باطلق فوجب أن لایکون حجّة.. 


تیان الأول : 
ق سره ,اروت ا 
(۱) سقطت من ح. (۲) في ل» آء ج: «الصیفة». 
(*) آخر الورقة (4۳) من .١‏ (۳) لفظ آ: «فكليهم» . 
(4) ما بين المعقوفتین سقط من ي . 


(©) البهود : من هاد الرجل : أي : رجع وتاب . وسموا بهذا الاسم لقول سیدنا موسی 

عليه وعلی نبینا محمد أفضل الصلاة والسلام : نا هُدْنَا إليكَ» الآية )٠١١(‏ من سورة 
الاعراف والیهود هم أمة موسی عليه السلام . وکتابهم التوراة. وهو هو آول کتاب نزل من السماء 
وما نزل على الأنبياء قبله بسمی صحفاً لا كتاباً . وکلهم آبناء إبراهيم الخلیل, یعرفون أيضاً 
ببني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وكاتوا اثني عشر سبط وملكوا الشام بأسره 
إلا یلا منه إلى أن زالت دولتهم على يد «بخت نصّر ثم على يد طيطش وجاء اله بالإسلام . 
وليس لهم ملك ولا دولة وإنما هم أمة متفرقون في أقطار الأرض تحت أيدي النصازی. وهم 
فرق كثيرة من آهمها: العنانية: آتباع عنان بن داود والعيسوية : أتباع أبي عيسى بن يعقوب 
الاصفهاني . والمعادية أتباع رجل من همدان. والسامرة» وهم لا يؤمنون بنبي غير موسی 
وهارون ولا بکتاب غير التوزاة . راجم الملل والنحل للشهرستاني (۲۱۰/۱) واعتقادات الفرق 
(۸۳-۸۲) والحور العین (۱64) وأديان العرب في الجاهلية (۲۰۲-۱۹۹). 

(5) النصاری: هم اتباع المسیح عیسی بن مریم - عليه السلام -» وکتابهم الإنخيل وهم 
فرق متعددة تبلغ اثنتين وسبعین فرقة وکبار فرقهم ثلائة : ۱ - الملکانية . ۲ - النسطوزية . ۳ ب: 
اليعقوبية . 2 

- ۲۵۵ - 


والمج وین" والمانوة على كثرة كل فرقةٍ 
- منهم ‏ وتفرقهم في الشرق والغرب - يخبرونَ عن أمور هي باطلةٌ - قطعاً عند 
المسلمينَ ؛ وذلك يقتضي القدحَ في التواتر. 

فإِنْ قلتّ: : شرط التواتر استواء الطرفين الواسطة ؛ وهو غيرٌ حاصل, - 
هذه الفرق؛ 9 اليهود قل عددهم في زمان وت نصَّرِوء والنصارى 0 
قليلينَ ‏ في الابتداءء وکذا القول في المجوس والمانوية . 

قلث: ۳ لاب من استواء الطرفین والواسطة » لكنّ 
الطريقٌ إليه ما العقل أو النقل» أو ما هو مركب منهما. 

والعقلْ المحض لا يكفي . 


= راجع الملل والنحل للشهرستاني (۲۲۲-۲۲۰/۱) واعتقادات الفرق (۸6-۸4) والحور 
العين (0 4 )١‏ وأديان العرب في الجاهلية (۲۰۱-۲۰۲). 

(۱) المجوس : هم قوم لهم شبهة كتاب وليس لهم کتاب . لأن الصحف التي أنزلت على 
سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجوس . لذا يجوز 
عقد العهد والذمام معهم » وينحى بهم نحو اليهود التصاری, إذ هم من أهل الكتاب ولكن . 
لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ؛ لأن الکتاب, رفع عنهم من معتقداتهم الفاسدة أن 
للكون إلهين اثنين. أحدهما: فاعل الخير. وهو النون والآخر فاعل الشر وهو الظلام وكانت 
لهم نيران يصلون لها ویقدمون القرابين إليهاء ولهم بقية في إبران اليوم . انظر الملل والنحل 
للشهرستاني (۲۰۸/۱ و۲۳۳)ء واعتقادات الفرق (۸۹) والحور العين )١57(‏ وأديان العرب 
في الجاهلية (۱۹۰). 

(۷) المانويّة: هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابوربن 
أردشير بن بابك وادعى النبوة وكان يقول بالتناسخ بالنسبة لأرواح أهل الضلال تطهيراً لها 
من شوائب الظلمة كي يتسنى لها الالتحاق بالنور العالي . قتله بهرام بن هرمز بن سابور سلخه 
وحشا جلده تبناً وعلقه. وذلك بعد عيسى بن مریم عليه السلام. راجع الملل والنحل 
للشهرستاني (١/7844)والفرق‏ بين الفرق )١17(‏ واعتقادات الفرق (۸۸) والحور العين 
(۱۰-۱۳۹). 

(۴) کذا في آ. وهو الانسب. وعبارة غیرها: دأو ما یترکب». 
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وأمًا التق - فما من لواحد» أو من الجمع ؛ وقول الواحد | نان لو ۱ 
كان معصوماً - وهو مفقودٌ في اا ۱ 
وأما الجمع - فهو أن یقال: إن أهل التواتر [في زماننا“] على كثرتهم ء 
بخبرون(): لهم كت عالق اي » لكن كما أن أهلّ الإسلام يدّعون لك. 
٠‏ -فهذه الفرق الأخرى تذّعي ذلك فلیس تصدیق | إحداهماء الأحرى 
- أولى من العكس . 
وأمّا المرکب منهما ‏ فهو أن يقال : لو كان خبراً موضوعا 0 لموفنا أن الأمرَ' 
كذلك . وقد عرفت ضعفت هذه الطريقة. 
ثم" إن جميمٌ هذه الفرق یصححول قولهم © بمشل هذه الطريقة ‏ فليس 
قبول أحد القولين أولى من الآخر. 
ناما الي يقال : ل «بخت نصر» قتل اليهود. حتى لم يبق منهم عددٌ أهل: 
التواتر. ۱ 
قلنا: هذا محالٌ؛ لأنَّ الآمّة العظیمةٌ المتفرقة -فی الشرق والغرب < 
يستحيلٌ تله" إلى هذا الحدٌ. ce‏ 
وا النصارى - فلو لم يكونوا بالغينَ في أول الامره إلى حدٌّ التواتر: لم 
يكن شرعُهُ حجّةٌ إلى زمان ظهور محمد - ار که باطل باتفاق المسلمين. . 


(#) آخر الورقة (4۲) من ج. 
(۱) سقطت الزيادة من ل. آ» ي ج. 
(۲) في ي : «يخبرون على كثرتهم». 
(۳) عبارة ح : «كانوا أبداً کذلك» . 
(4) زاد في ۲: «مفتری» . (*) آخر الورقة (409) من ح. 
(ه) عبارة آ: ولأ جمیع» .: 
(5) لفظ ح : «تواترهم»؛ وقد یکون انسب. 
(۷) کذا في آ» ولفظ غیرها: «قتلهم». 
(۸) عبارة آ» ي. ح: «إلى:زمان محمد وظهوره» . 
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وها هنا وجوه أخرٌ من المعارضات مذكورة في «کتاب هیا فهذا 
تمامُ " الاعتراضات©. 

واعلم :.أنّ بعض هذه الأسئلة والمعارضات. لا شك ان فسادها أظهرٌ من 
صِحّتهاء لكنّ ذلك اما يكفي في ادّعاء الظنْ القوي » لا في ادّعاء لبقن ام 
وكانٌ غرضنا من الإطناب - في هذه الأسكلة -: ان الذي قاله أبو الحسین٩:‏ من 
أن الاستدلال بخبر التواتر على صدق المخبرین - مر سهل هين مقرر في عقول, 
ابل والصبيان -: لیس بصواب» بل لما فتحًا باب المناظرة دق لکلا . ولا 

ينم المقصودٌ إل بالجواب اطع عن كل هذه الإشكالات» وذلك لو آمکن 
امک بعد مات في التظر یو ومن البيّن لكل عاقل, أنَّ علمَهُ 
بوجود مکة(" ومحمدٍ ‏ اة - اظهر من علمه بصحّة هذه الدلالةء وإبطال ما فیها 
من الاقسام » سوى القسم المطلوب؛ وبا الواضح, على الخفيّ غيرٌ جائز: 
فظهر” أن الحقٌّ ما ذهبنا إليه -: من أن هذا العلم ضروري ؛ 

وحیشذ لا ناج" إلى الخوض في الجواب عن هذه الأسئلة؛ ون 


(۱) هو کتاب الامام المصّف الاصولي : «النهاية البهائيّة في المباحث القياسية»» ذکره 
ضمن كتبه الصفدي في الوافي: (4 /۰)۲۵6 وأحال عليه الإمام في المعالم أيضاً 
ص(۰)۱۱۹ وأشار إليه الاصفهاني شارح.المحصول في (۰)۲۰۲/۳ و(۰۲۰۳ و۰۲۰۵ 
و۰۲۱۱ و۰۲۵۱ و۰۲۹۵ و۳۱۵). وغيرها ولا يستبعد أن يكون المراد کتابه الكلاميّ 
المخطوط : «نهاية العقول في دراية الأصول». له نسخ خطية في خزانات كثيرة. منها دار 
الكتب المصرية برقم )۷٤۸(‏ علم الكلام , 

(۲) كذا في ي. ولفظ غيرها: «اخر» . 

(۳) كذا في ح» وفي غیرها: «الاعتراض». 

(*) آخر الورقة )٩۳(‏ من س . 

. في ل: «دون»‎ )٤( 

(©) لفظ ي : «وملّة محمدى وهو تصرف من الناسخ . 

() کذا في ل» آء ي» ح» ولفظ ج» صء س: «فعلم». 

(#) آخر الورقة )٤٥(‏ من ل. 

۲۵۷ ۰ 


التشكيك - في الضروریّات" - لا یستح الجوابٌ . 
المسألةٌ الخامسةٌ : في شرائط التواتر 

اعلم : أن هذه الاخباز المي نعلم مخبّرها) - باضطرار- الحجّةٌ علينا فيها' 
- هو العلی ولا حاجة بنا إلى اعتبار" حال المخبرينَ» بل يجب أن پر 
لساممُ حال نفسه» فإذا حصل له العم بمخبرة» تلك الأخبار - صاز محجوجاً 
بهاء ولا فالحبةٌ عنهُ زائلةٌ . ۱ 

ثم اه بعد وفرع العلم بمخير خبرهم ‏ صعٌ أن نيح عن أحوالهم: 
فتقول: لولم يكونوا على هذه [الصفة] - لما وقمٌ لنا العم بخبرهم . 

واعلم : ان هاهن" مورا معتبرة- في کون التواتر مفيداً للعلم» وأموراً 
َل" نها معتبرة» مع أنها - في الحقيقة ‏ غير معتبرة. 

آما القسم iN‏ فقول : إن تلك الاسونن إنا ا و رة إل" 
السامعین. أو إلى المخبرين: 

ما الأمور الراجعةٌ إلى السامعينَ - فأمران: 
الأول : ۱ 0 
أن لا يكونَ الساممٌ عالماً بما أخبرٌ به - اضطراراً؛ لأنَّ تحصيل الحاصل, 
محال وتحصيلٌ مثل :الحاصل [ایضا*) محالّ» وتحصيل التقوية - ایض - 
شمال؛ لان العم الصرويم ايشا ديل آن يعبر افر مما كان . 
ماه ۰ 

إذا كان العلم* حاصلا بان النفيّ والإثبات, لا یجتمعان ولا يرتفعان: لم 


. لفظ 1: «الضروريٌ». (۲) لفظ ل: «خبرها»‎ )١( 
. في ل: «الاعتبار». (5) لفظ س : «بخبره‎ )۳( 
. لم ترد الزيادة في س. (5) لفظ ي آ: «معنا»‎ )5( 


(۷) كذا في س» ولعله الائسب, ولفظ غيرها: «يظن». 
۱ (۸) هذه الزيادة من آء ې وزيدت في ح بعد لفظ : «محال» . 


() آخر الورقة (44) من آ. 
۲۵۸۰ 


يكن للإخبار عنهُ تأثيرٌ في العلم به. 
[و] الثاني : 

قال الشريفٌ المرتضی : يجبٌ ان لا یکون السامع قد سیقْ بشبهة 1" اوغا 
إلى اعتقاد نفي موجب الخبر. وهذا الشرط نما اعتبره الشريفٌ: لانْ ‏ عنده - 
الخبر عن النصٌ على إمامة علي - رضي الله عنه(*) - متوائر © » ثم لم يحصل 
ا لبعضٍ السامعين» فقال: ذلك لأنهم اعتقدوا نه نف النص لشبهة . 
واحتجٌ عليه : 

بان حصول العلم - عقيبٌ خبر التواتر- إذا كان بالعادة: جار أن یختلت 
ذلك باختلاف الأحوال > فیحصل للسامع, - إذا لم يكنْ قد اعتقة نقیض ذلك 
الحكم ‏ قبل ذلك [الحکم٩]‏ ولا یحصل له [ذااعتقد ذلك . 

فان قلت : یلزمکم [علیه0] أن تجوزوا صدق من آخبرکم : : باه لم یعلم 
وجود البلدان الکبان والحوادث العظام © بالأخبار المتواترة» لاجل شبهة 
اعتقدّها في نفي تلك الأشياء . 

قلث: له لا داعي يدعو العقلاء۵) إلى سبق اعتقاد نفي هذه الأمورء ولا 
شبهة في نفي تلك الاشياء أصل». ١‏ 1 

ما ما يرجمٌ إلى المخبرينَ - فأمران : 


)١(‏ لم ترد الواو في ح. 
(۲) كذا في ل» وهو الانسب وفي غيرها: «لشبهة». 
(*) آخر الورقة (4۳) من ج. 
(۴) لعله يريد ذلك الخبر حدیث: «غدیر خم». 
(4) عبارة ح : «به العلم». 
(9) انفردت بهذه الزيادة ح . 
)٩(‏ لم ترد في س. 
(۷) لفظ ۲: «العظیمة». (۸) لفظ ح : «العاقل». 
(#) آخر الورقة (۳۰) من س. 
۲۵۹۰ - 


لاو 

أن یکونوا مضطرّينَ إلى ما أخبروا عنه؛ ان غير الضروري"» a‏ 
الالتباس فيه - فلا جرم لا يحصلٌ العلمٌ به؛ ولذلك فان المسلمينَ يخبرون' 
اليهود بنبوة محمد - 9 - ولا*) یحصل لهم العلم بها. 


الثاني : 
العدذ وفيه مسا 
المسألةٌ الأولی): ۱ 
قال القاضي أبو بكر: «اعلم أن قول الأربعة لا يفيدٌ العلمَ ‏ أصلا» وأتوقف . 
في قول الخمسة». 
واحتجٌ عليه : 


بان لو وفع العلم [ بح بخبر"] أربعة صادقین - لوقع + بخبر کل أربعة ١‏ ' 
صادقين : وهُذا باطلٌء فذاك مثلهُ. e‏ 
باذ الملا ا ارو ولا سم سرا شیور ۱ 
تخبرّنا قافا الحا بوجوو مر مایم - بر برد 
المدینت فلا نعرفها + ولَمّا لم یجژ ذلك : صم قولنا. ۱ 
وائما قلنا: إِنّ العلم لا یحصل بخبر کل أربعة؛ لاه لو وق العلم بخبر 


1 في آ زيادة: دلاو وهو خط . 

(*) آخر الورقة (45) من ح. 

(*) آخر الورقة (1۳).من س . 0 

(۲) كذا في ص» ح» س» وهو المناسب لما بعده» لأنها الأولى من مسائل العدد وفي 
ل. آ: ي» ج: «السادسة»» وهو صواب - أيضاً - بالنسبة لما تقدم . 

۳7 آبدلت في ي ب: «عن». 

(4) عبارة ل : «لوقع بقول:أربعة». 


(©) انفردت بهذه الزيادة ح . 0 لفظ 1: «یخبرون». 
: - ۳۲ - 


کل أربعة» إذا كانوا صادقينَ ‏ لكان يجب إذا شهد أربعة أنهم شاهدوا فلاناً 
على الرّنى أن يستغني القاضي" عن التزكية ؛ لأنْهم إذا کانوا صادقین : وجب 
أن یحصل لهُ العلم بقولهم - وحينئٍ يستغني عن التزكية . ۱ 

ا بقولهم : قط بكونهم كاذيينَ - قطعاً - وحينكل 

يستغني أيضاً عن التركية۳] ولمًا لم يكنْ کذلك. 4 آجمعوا على وجوب 

إقامة 1 وان لم بضطر القاضي إلى صدقهم : : علمنا أنَّ العلم لايحصلٌ» 
بخبر الأربعة . 

فا اقل : الا ممنوعة: 

قولهُ*»: «لووقع العلم بخبر آربعة صادقينَ» ولا يقم بخبر أربعةٍ [صادقين 
آخرین"] - لزم كذا وكذا. . .» 

قلنا: لم قلت: [*0] يلزم ذلك؟ 


بیائه : 


أل العلم بمخبر الاخبار [حاصل] عن فعل الله تعالى ‏ عنذکم؛ 

(ا) لفظ ح : «بحيث) . 

(۲) في ي زيادة : «أبي بكرا وهي من طرائف زیاداث النساخ» والمراد : مطلق قاضن ۰ 
هذا: ومن الذاهبین إلى أن العلم یحصل بقول الخمسة فما فوق -: القاضي آبو الطیب 
الطبري, ونقله ابن السمعاني عن آصحاب الشافعي, وحکاه أبو منصور عن الجبائي» 
واستدل بعض القائلین به عليه: بأن الخمسة عدد أولي العزم من الرسل على الاشهر: نوح 
وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد علیهم الصلاة والسلام . انظر إرشاد الفحول ض(4۲). 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي » ولم ترد كلمة «له» في ح» ج» ولفظ : «قطع» 
في ج: « نقطع». ودأيضأه لم ترد في آ. (4) لم ترد في ي . 

(9) كذا في ج ولعله الانسب. ولفظ غيرها: «یقم». 

(#) آخر الورقة (45) من ل . 

(5) في ي : «أخری». (۷) هذه الزيادة من آ. 

(۸) هذه الزيادة من ح» ولفظ :۰ «عن) ‏ بعدها ‏ في غير ح: «من»» والعبارة في آ: 
«إن حاصل مجرد الإخبار . 

- ۲۷۱۱ - 


وإذا ”)كان کذلك : جار منه - تعالی - أن یخلق ذلك العل عند خبر أربعةٍ ولا 
يخلفه عند خبر أربعة أخرىء ولا تجري العادة في ذلك على طريقةٍ واحدة. 
وان كانت العادةٌ في أخبار الجماعات العظيمة جاريةٌ على طريقة واحدة)» 
كما أن التکراز على :البيت الواحد [ألف مرة9)] سببٌ لحفظه*- في العادة 
المطردة. 

وأمًا تكرارةٌ مرتين أو ثلاثاً ‏ [ف8] قد يكون سبباً لحفظه وقد لا یکر 
والعادة فيه مختلفةٌ . 
سلمنا: أله [یلزم] من اطراد العادة في شيءِ رتفا في مثلةه فلم ۱ 
قلت: يزم من حصول© العلم -عند راوية أربعة - حصولّة عند شهادة | 


اا 


أل الشهادة وان كانت خبراً ذ في المعنی لک لفظ الشهادة مخالفٌ للفظ 
الخبر الذي ليس بشهادقٍ» فلم لا يجو آل يجري الله - تعالى - عادتهُ بفعلٍ 
العلم الضروريٌ - عند الخبر الذي یش فيه لفظ الشهادة as‏ ۱ 
الشهادة وان كان الكل خبراً؟ 

سلّمنا: انْ التفاوت بِينَ [لفظ)] الشهادة؛ وبين لفق کک 
كمه بت و : ا کان مر ] شرط الشهادة أن , 


م مام 


یجتمع يح ل بٍ عند الشهادة وذلك الاجتماع وم الاتفاق على 


(۱) في جه ل» ي: مفإذا» . (۲) لفظ ل: «يختلف»» وهو تحریف .. 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من ي . (4) ساقط من ل ي. 

(#) كذا في ي» ولفظ غيرها: «الحفظ» في الموضعين. 

` (5) سقطت الفاء من يء ل» ح. 


(۷) سقطت من ل. (۸) لفظ ي : «حصوله». 
)٩(‏ لم ترد الزيادة في آ. ۲ ۱ قلق انفردت بهذه الزيادة ح . 
(۱۱) ساقط من س» ص» ح. (۱۲) لفظ س : «یوم»» وهو تصحیف .. 


- ۲۹۲ - 


الكذب: فلا جرم لم يُفد ام > بخلاف الروایة۱؟ 

سلّمنا: أن ما ذكرته يوجبٌ الجزم بان قول الأربعة لا يفيدٌ العلع [لكنه 
یوجب الجزم أن قول الخمسة لا يفينٌ أيضاً] ؟ لأنَّ قول الخمسة لوأمکن أن فيد 
فإذا شهدوا فِنْ كانوا صادقین : وجبّ أن يفي العلم الضروريّ . 

ون لم يحصل العلم بصدقهم: وجبّ القطعٌ بکذبهم. فهذا يقتضي أن 
تكونَ الخمسةٌ کالاربعة : في القطع بأنّها لا تفيدٌ. 

سلمنا ذلك؛ لکن يلزمكم” أن تقطعوا أن عدد «أهل القسامة» لا يفيدٌ 
العلم» لعين” ما تقدّمٌ ذکر*) في الخمسة. 


(۱) ليس الماخذ في قبول شهادة الأربع في الزنى أنها تفيد العلم أو لا تفيده» وإنما 
الم اد هو الاجماع على أنه لا یقبل في الزنی أقل من أربعة شهود رجال عدول أحرار 
مسلمين ؛ ی الإجماع مستنده قول الله - تعالى - : لوا جَاءُو عليه بأربعة شهداء فاد لم 
ینوا الشهدآء فاولیك عند الله هُمْ الکذبون)» الآية (۱۳) من سورة النور في آء ي» سواهاء 
وما روي عن رسول الله يله - أنه قال: «أربعة وال حد في ظهرك» في اخبار سوی هذا 
كما أجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين عدولا ظاهراً وباطناً» وسواء كان المشهود عليه 
مسلماً أو ذمياً. والجمهور على أنه يشترط أن یکونوا رجالا أحراراً: فلا تقبل شهادة النساء 
ولا العبید . وبه قال مالك والشافعيّ وأصحاب الراي وشدٌ أبوثور, فقال : تقبل شهادة العبید». 
انظر المغني : (۵/۱۲) فانت تری أن محاولة قياس الرواية على الشهادة» وتخریجها علیها 
لاتصضح فامر الشهادة اضیق. وهي بالاحتیاط آجدر. وانظر جمع الجوامع بشرح الجلال 
وحاشية البناني وتقریرات الشربيني : (۰)۱۲۰/۲ والمستصفی : (۰)۱۳۷/۱ وفواتح 
الرحموت : (۰)۱۱5/۲ وسلم الوصول : (۹۳/۳). 

(#) آخر الورقة (44) من ج. 

(۲) ما بين المعقوفتین ساقط من ي» ج. وسقطت كلمة «لا» من ل» ولم ترد كلمة 
«ایضاء في آ. 

(#) آخر الورقة (4۵) من آ. 

(۳) زاد في ي : «عینه». 

. كذا في ح» آء ولفظ غیرهما: «بعین»‎ (f) 

(#) آخر الورقة (54) من س. 

۲۹۳۰ 


والجوات : 

أمّا الأسعلةٌ الثلاثةٌ الأولى )- فواردت ولا جوابٌ عنها . 

ولا المعارضةٌ بقول, الخمسة ‏ فالجواب یی او العام تير 
خمست والحاكم إنُماالم یلم صدق هل الخمسة. 

اس عليه إقامةٌ الحد + لجواز أن يكون أربعة منهم EE‏ 
والخامس ما شاهده: فلزم إقامة لح بقول, أربعة - منهم وات لم رهم 
٠‏ بأعيانهم ‏ وكان الخامبل كاذباً: فلا جرم وجبّ عليه البحث عن احراهم. 

وغذا بخلاف الأربعة؛ فإنهُ إذا لم یحصل العلم بقولهم : وجب ب أن يكون 1 
واحدٌّ - منهم - كاذباً. 

وبهُذا التقدير”» تسق الحجةُ قولهم. وزم [علی(*]الحاکمر ترا 
وإقامة هٌ الحدٌ عليهم : فظهرٌ الفرق . 1 

واعلم : أ هذا الجواب يقتضي القطعٌ بكذب واحدٍ من الخمست 0 
القطمْ بال قول الخمسة لا يفيدٌ العم أصلا. أو القول باه لالم من کون قول. 
ال أن یکون قول کل خمسة مفيداً للعلم . 

وه : «یلزمکم أن تقطعوا انه لا يقعٌ للم بخبر أهلٍ القسامة»©. 


٠‏ (۱) كذا في ح» آ؛ وفي النسخ الاخری: «الأول». . (ه) آخر الورقة 9( منح.. 
م0 لم ترد هذه الزيادة في ل» آ. ي. وکان الانسب رنعها لولا تضمن «لزم » معن 
«وجب) هنا . . : 
(”) القسامة : مصدر أقسم قسماً وقسامة معناه: حلف حلفاً. والمراد بها: الایمان 
المکررة في دعوى القتل› وهي ثابتة بالستّق ففي حديث راقع ب بن خدیج وسهل بن 
حثمة:' أنّ محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخیل» سل 
عبد الله بن سهل فاتهموا الیهود . . » الحديث متفق عليه من حديث سهل. ورواه أبو داود 
والبيهقي من طريقه. وأحرجه أبو يعلى وغیرهم . انظر تلخيص الحبير: (۳۹-۳۸/4) ط 
يماني» والمغني : (۰)۳/۱۰ وذخائر المواريث: (۲۵۵/۱) وانظر ما سيأتي في ص(۳۲۸) 
من هذا الجزء من ن الکتاب . : 
- ۲۹8 - 


دام العراق» يقولونَ : یحلف خمسون من المدّعى علیهم + کل واحلٍ 
- منهم 5 أنه" ما قتل ولا عرف قاتلاء فکل واحدٍ -منهم - يخبرٌ عن 
غير ما یخبر عن الآخرٌ. 
وعنك الشافعی رضي الله عنه - [یحلف"] خمسونَ من المذّعين کل 
واحد [منهم7] بحسب ظنه» فخبره کل واحلٍ - منهم - غير خبر( الاخر. 
المسألةٌ الثانيةٌ : 


الحق. أن العددّ الذي يفي قولّهم العا غير معلومٍ :له لا عد یفرض 
إل وهو غير مستبعد - في العقلٍ - صدورٌ الکذب عنهم وان الناقص عنهم 20 
بواحدء أو الزائ علیهم«» بواحد : لا يتميّز عنهم - في جواز الإقدام على 
الکذب . 


ومنهم من اعتبر فيه عدداً معيّناًء وذکروا وجوهاً: 


0 


لاثنا عش "'؛ [لقوله ‏ تعالى - رن منم ي عفر قي ]. 
(۱) لم ترد الزيادة في ي . 

(۲) لم ترد في ل» و«خحمسون» فيها بلفظ : «خمسين». 

(۳) لم ترد الزيادة في غيرح . 


(4) لفظ آ: «فمخبرا . (8) زاد في ل: «عن». 
(5) في آ: «مخبره . (۷) لفط ل ى ج: «السابعة». 
(۸) لفظ س : «عليهم». )٩(‏ في ل: وعنهم» ‏ 


(۱۰) عبارة ي» ح: «الاثنى عشر نقيباً عدد موسی عليه السلام». وفي آ» ج: «عدد نقباء 
موس ی ١‏ . 

(۱۱) ساقط من ح» والآية (؟١)‏ من سورة المائدة. هذا والنقباء جمم نقیب وهو الذي 
یب عن أحوال القوم ویفتش عنها كما قيل له : «عریف لأنه یتعرفها كذا ذکره الزمخشري في 
الكشاف (۰)4۰۸-4۰۷/۱ وقال الامام المصنف في تفسیره (۱۸4/۱۱): «قال الزجاج: 
«النقیب: فعیل اصله من النقب وهو الثقب الواسع يقال فلان نقیب القوم لأنه ینقب عن 


أحوالهم كما ینقب عن الأسرار ومنه : المناقب وهي الفضائل لأنها لا تظهر إلا بالتنقيب عنها - 
ل 175586 - 


وثانيها : 

المشرون هل أبي الهذیل - قال : لقوله - تعالی - : ان یکن منم ۱ 
عشرون صلبرون یغلیا ما تین( ؛ أوجبّ الجهادٌ على العشرين» وإنّماخضّهم ۱ 
بالجهاد ؛ هم | إذا آخبروا : حصلّ العلم بصدقهم*×. 


وثالثها : 
الأربعوت؛ لقوله -تعالی -: لبك آنل ومن یم من امین 
ورابعها: 


السبعون؛ لقوله تعالى -: «وآختار موی قُومَهُ سَبعينَ رَجل04©. ٠‏ 
ونقبت الحائط. أي: بلغت في النقب إلى آخره. ومنه: النقبة من الجرب لأنه داء شديد ' 
الدخول وذلك لأنه يطل البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في لحمه, والنقبة السراویل بغير 
رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها. ويقال كلب نقیب وهو: أن ينقب حنجرته لکلا يرتفع . 
صوت نباحة وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب لثلا يطرقهم ضيف . قال: إذا عرفت هُذا. ' 
فنقول: النقيب فعيل والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول . فإن كان بمغنى الفاعل فهو الناقب ` 
عن أحوال القوم المفتش عنها. وقال آبومسلم : النقیب - هاهنا - فعيل بمعنى مفعول. يعني ' 
اختارهم على علم بهم ونظیره. أنه يقال للمضروب : ضریب وللمقتول : قتیل وقال الاصم : ۱ 
هم المنظور الیهم والمسند إليهم آمور القوم وتدبیر مصالحهم . وفي المصباح : (۸6۲/۲):. ۱ 


«نقبت الحائط ونحوه نقباً من باب «قتل» خرقته ونقب البيطار بطن الدابة كذلك . ونقب على ١‏ أ 


القوم من باب «قتل» نقابة بالكسر - فهو نقيب أي عريف والجمع نقباء وانظر تفسير ابن كثير: 
(۳۲/۲) لمعرفة آسماء نقباء موسی وأسباطهم . ۱ 

)١(‏ الاية (ه٠)‏ من سورة الانفال. 

"(۲) لفظ س: «بقولهم». (#) آخر الورقة (4۷) من ل. 

(۳) الاية (16) من سورة الأنفال» وانظر تفسير الآية في تفسیر الطبري : (۲۹/۱۰) وقد 
ذهب في تفسیره لها إلى غير ما ذهب إليه الامام المصنف وقد نقل المصلف عن سعید بن ' 
جبير: إنها نزلت بعد أن بلغ عدد المسلمين أربعين بإسلام عمر - رضي الله عنه - والظر | 
تفسیره : 04۱/۱۰ ۱ 


(ع) الآية (۱۵۵) من سورة الاعراف. 
۲۹۹۰ - 


و 


وخامسها: 

لصُمائة ویضعة ۱)عشر؛ عدد آهل بدر؟. 
وسادشها : 

عدد بيعة الرضوان. 


واعلم: أنَّ کل ذلك تقييداتٌ لا تعلق للمسألة بها 


(۱) لفظ ي : «ثلائة عشر» . 

() بدر: موضع بالقرب من المدينة المنورة (علی مسافة خمسین ومائة كم في الطريق 
منها إلى جدة ومکة المکرمة). وهي الموضم الذي شهد أول وأهم الوقائم الحربية الکبری 
في الاسلام » والتي سماها الله تعالی - «بیوم الفرقان». وقد وقعت في (۱۷) من شهر رمضان 
من السنة الشانية للهجرة وکان عدد جند المسلمین فيها آربعة عشر رجلا وثلاثمائة : من 
7 المهاجرین ثلاثة وثمانون» ومن الأوس واحد وستون. ومن الخزرج سبعون ومائة رجل. فانظر 
آسماءهم ومن استشهد منهم في سيرة ابن هشام : (۳۹۵-۳۳۳/۲) ط الحليي؛ والروض 
الانف : (۰)۳۹-۲۵۳/۵ والطبقات الکبری لابن سعد : (۵/۳) وما بعدها. وغزوة بدر 
الکبری لمحمد أحمد باشمیل . ط دار الفکر (2۱۹۷4). 

وأما التعریف في الموضم - نفسه - فراجعه في معجم البلدان : (۳6۷/۱) والمراصد : 
(۰)۱۷۰/۱ ومعجم ما استعجم (۲۳۱/۱). 

(۳) بيعة الرضوان - هي البيعة التي بایع الناس فیها رسول الله بل - على الموت أو 
على أن لا یفزوا - تحت الشجرة» ولم یتخلف عنها أحد ممن حضر إلا الجدّ بن قیس. وذلك 
بعد أن بلغ النبيّ ‏ كل أن عشمان قد قتل - وکان رسول الله ل - قد بعثه إلى أبي سفیان 
وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وذلك عام الحديبية في آخر سنة (ه) وقد روي 
عن جابر بن عبد الله أن عدتهم كانت أربع عشر مائة (۱4۰۰) وروي أنهم كانوا (۷۰۰) 
سبعمائة . انظر سيرة ابن هشام : (۳۲۱/۳) وما بعدها. والصحيح أن عدد أهل بيعة الرضوان 
ما بین (۱۵۰۰-۱۰۰) كما في الصحيحين عن جابر. وانظر: زاد المعاد: (۱۳۲۳-۱۲۲/۲) 
ط . المطبعة المصرية . الطبعة الثالثة. 

(4) لفظ ص» لء س: «هذه». 

(©) وتحكمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض » ولا تدل عليه ولا دليل معتبر على شي ء 
منهاء ويكفي تعارض هذه الأقوال دلیلا على فسادها كما قال الغزاليّ » وانظر المستصفى : = 

- ۲۹۷ ۱ 


فن قلت: إذا جملّم العلم معرّفاً لکمال العدد: تعذَّرَ علیکم .الاستدلال 
به على م 

قلت: : إا لا نستد - اه - على حصول العلم بالخبر(" المتواترء بل 
6 فيه إلى الوجذان - كما ۳ اف 

هي الشرائط المعتبرة - في خبر التواتره إذا أخبرٌ المخبرون عن 

00 

اما إذا نقلوا عن*) ا - فالواجبٌ حصولُ هذه الشرائط في کل 
تلك الطبقات . ويعبْر عن ذلك بدوجوب استواء الطرفين والواسطة» : 

زو] ما القسم الشاني - - وهي الشرائط لني اعتبرها قوم بق أنه 3 ۰ 
معتبرة - فأربعة6: i‏ 
لاو : أن لا یحصرهم عدد ولا يحويهم بلدٌ؛ وهو باطلٌ؛ لان ال الجامعٍ 
ی و المودُن عن المنارة - فيما بين الخلق وعد ور 
نفيداً للعلم . 
الثاني : ۱ ۱ 
أنْ لا يكونوا على دين واحدٍ - وهذا الشرط اعتبرهٌ اليهودٌ - وهو باطل ؛ 


= (۰)۱۳۸-۱۳۷/۱ والمنبخول (۰)۲4۲ والمعتمد: ۰)9٩0/۲(‏ وشرح مختصر ابن 
الحاجب : (۰)94/۲ والابهاج: (۰)۱۹۰/۲ ونهاية السول: (۰)1۹5/۳ وفواتح 
السرحموت :. (۰)۱۱۸/۷ وکشف الاسرار: (۰)1۸۱/۲ واللمع ص(۰)4۰ والتبصنرة: 
«(PT/Y)‏ والإحكام للآمدي : TUY)‏ وتيسير التحرير: (۰)۳4/۳ والمسوّدة : 
(۰)۲۳۵ وانظر ما قاله صاحب إرشاد الفحول في هذه الأقوال وتضاربها E‏ 
۰ (۱) لفظ ا: «استدل». 


' (ا عبارة ح: «بخبر التواتره.. ١‏ (#) آخر الورقة (۳۱) من ي . 


2 عبارة ي : (ویعبر مع ذلك وجوب»» وهو تحریف . 
(4) هذه الزيادة من ي: ج. )6 عبارة ح: «هي أربعة» . 
(0) في 1: «آخبروناه. (#) آخر الورقة (40) من ج. 


- ۲۲۸۲ 


التهمةٌ لو حصلت :۰ لم یحصل العلم- سواءً کانوا على دین واحدٍء أو على 
ایا . وان ارتفعت: حصلّ العلم - کیت كانوا. 
الثالت : 

الم ولا من بل واحٍ(. والقول فيه ما تقدّم . 
الرابع ۱ 

شرط ابن الرواندي ”© وجو البنصوم في السخرين؟ ند يثفقوا على 
الكذب [وهر باطل”] لان المفید - حینگذ سفول المعصوم » لاخير أهل التواتر. 
المسألةٌ العالعة :٩‏ 

في خبر التواتر - من جهة المعنی - 
له 

أن يروي واحدٌ : أل حاتم رهب عشرة ”)من العبيد» وأخبرٌ رار له وهب 
خمسة من الابل 8 وأخبر آخر: أله وهب عشرین ثوباًء ولا زان روي كل 
واحدٍ ‏ منهم ‏ من هذا الخبر شيئاً؛ فهذه الأخبارٌ تدل على سخاوة حاتم من 
وجهين : 


(*) آخر الورقة (58) من س . 

(۱) عبارة ي : «بلدة واحدة» . 

(۲) هو أحمد بن یحبی بن إسحاق زندیق من الزنادقت. كان من المعتزلة, وتحول إلى 
الإلحاد والزندقة وله في ذلك مصنفات - منها كتابه «الفريد» في الطعن على رسول الله - ككل - 
هلك سنة (۵ع۲ه. أو ۲۵۰ه. أو ۲۹۸ه). له ترجمة في ظهر الاسلام : (۰)۱۳/4 
والکنی والالقاب للقمی : (۲۸۷/۱). وروضات الخوانساري : (۰)۱۹۳/۱. 

(۳) لم ترد الزيادة في آ؛ ي. 

(4) في آ» ل» ي: «الثامنةه. 

(9) في ل: «عشرین). 

(*) آخر الورقة (40) من آ. 

(5) لفظ ل: «سخاء». 

- ۲۹۹ - 


الأول : 

أن هذه الجزئیات 'مشتر كه في کلیْ() واحد وهو كو یک والراوي ` : 
للجزئي - بالمطابقة -: : راو للكليٌ المشترك فيه - بالتتضممن”2, فإذا بلغوا سین أ 
التواتر صارٌ ذلك الكليٌ مرويا بالتواتر. 0 
الثاني : 

أن نقولٌ: هؤلاء الرواة - باسرهم - لم يكذبواء بل لا بد وان کون الاح 
منهم صادقاً ؛ وإذا كانَ كذلك - فقد صدقٌ جزئيٌ”" واحد - من هذه الجزنيات. 
المروية. ومتی صدق واحدٌ منها : ثبت کون سخا . 

والوجه الأول أقوى ؛ لا مره الواحدة لا تثبت السخاوة. 


)١(‏ كذا في آ» ي: ح» الف فرش 3 فک 
(۲) لفظ ل: «بالتضمین». 
(۳) لفظ ل: «جزء). 
(#) آخر الورقة (4۸) من ح . 
(4) في ي : «بالمرةه. 
۲۷۰۰ 


الباب الثاني 
فیما عدا التواتر 


من الطرق الدالة على کون الخبر صدقاً 


القول في الطر ق الصحيحة 
وهي ثمانية 

الأول : 

الخبرٌ الذي عرف وجود مخبره بالضرورة. 
الثاني : 

الخبرٌ الذي غرفت وجودٌ مخبره بالاستدلال . 
الثالثُ: 1 

خبر الله تعالی - [صدق(]۰ باتّفاق أرباب الملل والادیان ولکنهم 
اختلفوا في الدلالة عليه بحسب اختلافهم في مسألتي الحسن [والقیح (6] 
والمخلوق2 2١:‏ ' ش 

ما أصحابنا - فقد قال الغزاليئُ ‏ رحمه الله -: «یدل عليه دليلان». 

توا : إخبارٌ الرسول - وك - عن امتناع الکذب على الله - تعالى -. 
والثاني : 

أن كلامهُ ‏ تعالی - قائم بذاته» ويستحيلٌ الكذبٌ في كلام النفس على 
من يستحيلٌ عليه“ الجهل ؛ + إذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم + والجهلٌ 
على الله - تعالى دمحال 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ج. 
(۲) لم ترد الزيادة في آ» ي» ج. 
۳( لفظ ح: «وخلق الأعمال». 
(8) في س» ج: «آحدهما) . 


(۵) في ل آء ي ح» ج: «الجهل عليه؛. 
2 ۲۷۳ - 


ولقائل, أن ۳ الأول : بان العلم بصدق الرسولر و ان ۱ 
دلالة المعجزة على صدقه(» ل - وذلك نا كان لان المعجرّ قائم ثم مقاع*» 
التصدیق بالقول . ۱ 

وذ : كان صدق الرسول - يك مستفادا من تصدیق الله تعالی - ی 
- وذلك نما يدل [أن”] لوثبت أن الله صادق؛ إذ لو جار الكذبٌ [علیه] -: 
لم يلم من تصديقه للنبي - يق - کونه صادقا . 

فإذن العلم بصدق الرسول - يك موقوف على العلم بصدق الله تعالى - , 
فلو استفدناالعلع بصدق الله - تعالى ‏ من صدق الرسول - و -: [0(*] لزم : 
الدور. : 

إن قلت : الم را aka‏ - تعالى - للوسول. د 
صادقاً يتوقفُ على العلم بكون الله تعالی - صادقاً + لا وله للشخص ِ 
المعيّن : «انت رسولي۱» - جار مجرى قول الرجل لغیره: : «أنق وكيلي»؛ فن" 
هذه الصيغة ‏ وإن كانت إخباراً في الاصل ٠‏ لکنها إنشاء ز في المعنی ۰.. 
والإنشاءٌ لا یتطرق إليه التصديق والتکذیب . 

وإذا کات كذلك - : فقول الله - تعالی - للرجلٍ المعین : وات ی 3 
يدل على رسالته. سواء در أن الله - تعالی © صادق» أولم یقر ذلك ی 
هذا ينقطع الدورٌ. 


قلتٌ: : هب أن قولة - في حقٌ الرسول © المعيّن» دإنهُ رسولي» -: ! إنشاة-. 


(ا) كذا في ح.جء آ» وفي غيرها: «صدق الرسول». 

(*) آخر الورقة (4۸) من ل. 

(۲) کذا في ح» وفي جآ ي «فإذا»» ولفظ ل. س» ص : «إذن» . 
(۳) لم ترد في جء ل. 


)٤(‏ لم ترد في ل. (ه) انفردت بهذه الزيادة ح. 
روم عبارة ل» آ: اه رسول الله . (۷) لم ترد الزيادة في ي . 
(*) آخر الورقة )1٩(‏ من ض. (۸) لفظ ي : «الرجل». 


- ۲۷6۰ 


الامور الحقيقيّة . 

وإذا كانَ کذلك: لم يلزمٌ من قول الله تعالى - له: «آنت رسولي» - أن 
يكونَ الرسول صادقاً في كل ما يقول©؛ لأنَّ كونَ [ذلك۳)] الرجل. " صادقاً أمرّ 
حقيقيٌ » [والأمور الحقيقيّة7] لا تختلفٌ باعتلاف ب الجعل 2 الشر: 

فإذن: لا طريقٌ "إلى معرفة ة كون الرسولٍ ا إل من 
قبل کون الله تعالى ‏ صادقاً؛ وحیتذٍ : يلزم الدوز. 
وعلى الثاني : 

د البح - في او الفقه - غير نعي بالكلام. القائمٍ باب الله 
اا الق 

وإذا كان كذلك: لم يلرم من کون الكلام القائم بذاته تعالى ‏ صدقاًء 
کون هذا المسموع صدقاً: فعلمنا أن هذه الحجّة 8 
وأيضاً - يقال: 

لم قلت: إِنَّ الكلام القائمَ بذاته - تعالى - صدقٌ؟ 

وله : لأ - تعالی - لیس بجاهل, ؛ وم ایک اعا 2 استحالٌ آن یف 
بالکلام © النفساني خبراً كاذباً. 

قلنا: هذه القضية غير بديهيّة ؛ فما البرهان؟ 

زو شا المعتزلةٌ ‏ فهم ظنوا: أنَّ هذا البحث ظاهرٌ على قواعدهم 
فقالوا: الكذبٌ قبيحٌ » والله ‏ تعالى - لا یفعل القبیخ . 


(#) آخر الورقة )4٩(‏ من ج. )١(‏ لفظ ح: «يقوله». 

(۲)لم ترد الزيادة في ي . (۳) لم ترد الزيادة في ج. 

)٤(‏ صحفت في ل إلى : «العمل». (6) في.ي زيادة: «یحمل». 

(5) في ي : «عن الكلام». (۷) الواو زيادة ص: س» ج» ي. 


- ۳۷9 


والاعتراض أن تقول : إن" البحث عن [أنْ9)] الله تعالى . لا يصع 
عليه الكذبٌ يجب أنْ یکون مسبوقاً بالبحث عن ماهیّةه» الکذب؛ ان التصدیق 
مسبوقٌ بالتصور - فنقول: 

ما أنْ یکونْ المراد من الكذب- الکلام الذي لا کر مطايقاً للسخر عن 
- في الظاهر - سواءً كان بحيثٌ لو آضلمر فيه زيادةٌ أو نقصانٌ أو تخييرٌ - - صح: 

وإمّا أن يكون المراد منه الکلام الذي [OY]‏ يكونٌ مطابقاً للمخبر عنه 
- في الظاهر ‏ ولا يمكنٌ أن ر یضمر فيه ما عنده(*» يصيرٌ مطابقاً©». 

إن أردتم بالكذب : المعنى الاو لم کک أن تحکموا بقبحه, 3 
لا یجوژ ذلك © على الله تعالى + لانْ أكثرٌ كثر العمومات :في كتاب الله 
مخضوص( . ۱ 

وإذا كان كذلك: لم يكن ظامز الوم مطابقاً للمخبرعنة. 

وکذا السذت والاضماز وان بائقاق أهلٍ الإسلام ‏ في. كتاب الله 

- تعالى - حتی إن حاضلٌ في أوله : فان الئاس ©» اختلفقا في معنی ینم 1 

لرخمن لحم 4 فمنهم من تلم المضمرٌء وهو الام أو الخبرٌ ومنهم من ٠‏ 
ا وكذا «الحَمْدا لك رب الملیین». قالوا: معناه قولوا: «الحمدٌ لاد 1 


(۱) هذه الزيادة من ح 


(۲) لم ترد في آ» ي . (#) آخر الورقة (4۷) من آ. 

(۳) في ل: «أن لا تکون». (4) سقطت من ل. 

(#) آخر الورقة )4٩(‏ من ح. () زاد في ي خر هي اد 
(5) عبارة ح : «علی الله - تعالی - دلك» . (۷) لفظ ي : «مخصوصة) . 

(۸) آبدلت في ل بلفظ : «المجازه. (#) آخر الورفة (۳۲).من ي . 


)٩(‏ انظر ما قاله الإمام المصنف في معاني البسملة والحمدلة في تفسیره الکبیز: 
(۱-۵/۱). ط مصطفی محمد ورسالة القاضي / زکربا الأنصاري «في الکلام عل البسملة 
والحمدلة» المنشورة في مجلة المورد على الصفحات (۸-۲4۱ع۰)۲ العدد این 
المجلد السابع ون سنة (۱۳۹۸ه - ۱۹۸۷ع). : 

- ۷ - 


فالاضماز متفق عليه . 

ولا المعتزلة فقو على حسن المعاريضٍ + علی«» له لا معنى لها إلا 
الخبرٌ الذي یکون ظاهره کذبا ولکنه - عند إضمار شرط خاص» وقید حاص - 
یکونْ صدقاً . 

وإذا كانَ كذلك: ثبت ان لا يمكنُ تفسيرٌ الكذب الممتنع على الله 
- تعالى - بالوجه الأول . 

وا الثاني - فتقول : نسم ا نه بیع بتقدير الوقوعر > ولکته غير 
ممکن الوجود؛ أنه لا خبر یفرض() کون کذباً [إل] وهو بحال -متی أضمرنا 
فيه زيادة أو نقصاناً - صاز صدقاً. 

وعلى هذا التقدير: يرتفعٌ ۹ الأمالُ عن جميع ظواهر الكتاب والسئة . 

إن قلت : لو کان مراد الله غير ظواهرها - لوجبت أنه 00 ولا كانه 
ذلك تلبيساً . وهو غير جائز. 

ون لو جوزنا ذلك - لم يكن في کلام الله - تعالی - فائدة : : فیکون عباً؛ 
وهو غير جائز. 

قلت: اواك من الا 

مالّذي ترید بكونه تلبيسأً؟ 

إن عنيت به: أنه تعالى ‏ فعلّ فعا لا یحتمل إل انتجهیل والتلبیش 
فهذا” غيرٌ لازم ؛ لأنه - تعالی - لما قزر في عقول المكلّفين: أن اللفظ 
لمطلق جائ أن بذك ويراد به المقيّدَ بقيدٍ غير مذكور معه» ثم أكد ذلك بان 
(۱) لفظ ل. آء ي : «مع». 
(#) اخر الورقة (44) من ل. 


(۲) سقطت من ي . ۲۱ لفظ ح : «صادقا» . 

(4) لفظ ل: «یقع». وهو تحریف. (#) آخر الورقة )٩۷(‏ من س 
(©) في ني : «لکان» . («) في ح: أن الله . 

(۷) لفظ س» ل: «فهوه. (۸) لفظح: «جازد. 


۲۲۷۷ ۰ 


ن للمکلف وقوعٌ ذلك . - في أكثر لیات والأخبار؛ فلو قط المكلّفُ بمقتضى 
الظاهر: کان وقوعٌ المکلف في ذلك الجهل من قبل نفسه» لا من قبل, الله 
- تعالى ‏ حیث قطع» ٠‏ لافي موضع القعطم. . وهذا كما یقال" في انزالر 
المتشابهات : نها - إن كانت موهمةً للجهلٍ - إلا أنها لما لم تک مه 
لظواهرهاء بل كان فيها احتمالٌ لیر تلك الظواهر الباطلة - لا جرم كان القطمٌ 
بذلك تقصيراً من ن المکلف. لا تلبيساً من الله دا 


وعن الثاني" : 

[أنّا"] لو ساعدنا على أنه لا بد لله - تعالى - في کل فعل, من غرضٍ 
معین ؛ ؛ لکن لم قلت: هلا غرض من تلك الظواهرء | لا هم معانيها الظاهرة؟ 
ألبس أنه لیس الغرض من إنزال. المتشابهات فهم م ظواهرهاء بل الغرض من 
انزالها٩)‏ آموز آخری ؛ فلم لا يجو أنْ يكونّ [الامز] ماهتا" کذلك؟ ۱ 

فان قلت : جواژ إنزال المتشابهات مشروط ‏ بان یکون الدلیل قائماً علی 
امتناع ما أشعرٌ به ظاهرٌ اللفظ, فما لم يتحمّق هذا الشرط : لم يكن إنزالُ 
المتشابهات © جائزا . 

قلت: لا شك أن إنزالَ المتشابه غيرٌ مشروط بان يكونَ الدلیل المبطلٌ 
للظاهر معلوماً للسامع . (بل هو مشروط بن يكونَ [ذلك 0 الدلیل موجوداً ‏ في 
نفسه - سوام علمَهُ السامغ لذلك المتشابهء أو لم يعلَّمَةُ)©. 


(#) آخر الورقة (4۷) من ج. )١(‏ لفظ ما عدا ل: «نقول». 
(۲) لفظ ي : «التالث» وهو وهم . 
(۳) لم ترد الزيادة في جء آء ي . 


(4) في ح : «منهاء .. ۱ 

(ه) لم ترد هذه الزيادة في ي . (5) لفظ ح» ي : «هنام. 

(۷) في س» آ» ي : «المتشابه». (۸) انفردت بهذه الزيادة ي . 

(4) أبدل ما بين القوسين في ل بقوله : «لذلك المتشابه لان التشابه وارد علم الدليل از 
لم یعلمه». 


- ۲۷۸۰ 


وإذا كان كذلك: فما لم یعلم السامع أنه ليس في نفس الامر دلیل مبطل 

لذلك الظاهر: لا يمكن[ه2"] إجراؤه على ظاهره . 
ثم لا يكفي - في العلم بعد الدلیل العقليٌ المبطل للظاهر -عدمٌ 

العلم بهذا الدليل المبطل ؛ ۽ لأنا بنا - في الكتب”» الكلاميّة - أنه لا يلزمُ من 
عدم العلم بالشي» العلمْ بعدم ليم 

إذا كان کذلك : فلا ظاهر نسمعه ! لا ويجودٌ أن يكن هناك -دلیل عقلي 
و وإذا كان هذا التجويرٌ قائماً: لم يقع الوثوق 

من الظواهر على مذهب المعتزلة“ رألبةّ]. 

7 : ضعفت هذه [الطرق») - فالذي ‏ نعل عليه في المسألة: أن 
الصادق أكم لمن الکاذب, والعلمُ بدضروري » » فلوكان الله [تعالى جه » وتقدّست 
آسماژه]۵) - کاذبا : لكان الواحدٌ یمتا - حال كونه نه صادقاً - اکمل وافضل من الله 
- تعالی - وذلك معلوم البطلان - بالضرورة -: فوجب ب القطع بکون الله تعالی - 
صادفاً؛ وهو المطلوت . 
الرابغ : 

خبر الرسول - کو . 

قال الغزالیٌ - رحمه الله : «[دليل صدقه”] دلالةٌ المعجزة على صدقه - مع 
استحالة ظهور على [يد“] الكذّابين ‏ لان ذلك لو كان ممكناً: لعجر الله 
- تعالى - عن تصدیی رسله»”"©. 


(۱) لم ترد في س» ص . 
(۲) في ل: «کتبنا»؛ كالمحصّل والمعالم» ونهاية العقول وهذا مما لا نزاع فيه . 
(”) عبارة ل: «علی ما يذهب المعتزلة إليه؛. (ع) هُذه الزيادة من ج آ» ي . 


(ه) هذه الزيادة من ح» ل. )٩(‏ في غير ي؛ ح: «یعول» . 

(#) آخر الورقة (4۸) من آ. (#) آخر الورقة (۵۰) من ح. 

(۷) سقطت من ي . 

(۸) انفردت بهذه الزیادة ح. (4) انظر المستصفی : (۱8۱/۱). 


- ۲۷۹۰ 


ولقائل أن يقو : إذا”" كان یلزم - من اقتدار الله - تعالی - على |ظهار 1 
المعجز على [يد"] الكأذب عجزه - تعالی عن تصدیق الرسول : فکذایلزم . 
من الحكم بعدم. اقتداره عليه عجرَه؛ فلم کان نفيّ أحد العجزین -عنه ' 


آولی من الآخر؟ 
وابضا*»: 

إذا فرضنا : أن الله تعالی - قادرٌ على اقامة ۳ على [ید] الكاذب 7 
- فمع هذا الفرض - | ما آن يكونٌ تصديقٌ الرسول ممكناً > أو لايكون... 


فان أمكنّ ‏ بطل قوله: «ِإِنّهُ يلم من قدرة الله تعالى ‏ على إظهار . 
المعجز على يد الكاذب عجِرُهُ عن تصدیق الرسول ». 7 
وان لم یکن ذلك ممکنً - لم يلم" لعج ان العجز نما یتح عا 

بصخ ان يکود مقدوراً في نفسه الا ترى :أن له ل بوص بالیجز عن خان ۰ 
وأيضاً: 

فإذا استحالّ بقدر الله تعالى - على تصديق رسلهء الا إذا د 
إظهارٌ المعجزة على ید الكاذب : وجب» ان نظر ولا - ان ذلك هل هو محال '. 
أم لا؟ وأنْ لا يستدلٌ قارع على تصديق .الرسل. على عدم قدرتة علی*) 
إظهاره على يد الکاذب ؛ لنْ ذلك تصحیح م الاصل بالفرع . وهو دوز 
وایضا: ۰ 7 

إذا تما - علمنا أن ذلك غيرٌ ممتنم ؛ لانْ قلب العصاره حي لما كان 


(۱).في غير ح : :الوا : 


(۲) سقطت من س::1. (#) آخر الورقة (54) من س , 

(۳) سقطت الزيادة من ل آء ي . (4) في ي : «المعجزة). 

(ه) لفظ آ: «الزسل». ۱ () لفظ ي : «یلزمه». 

(۷) في ح» 1: «یتقرر». (۸) لفظ ي : «فیجب». ۱ 
(#) آخر الورقة (۵۰) من لا. )٩(‏ صحفت في آ إلى : «المصلحة» , 


۲۸۰ - 


مقدورا لله تعالى ‏ وممكنا ‏ في نفسه لم يقب من الله تعالى - عله في شيءٍ 
من الاوقات, و[ب0©] شيءٍ من الجهات؛ فبأن قال زیدٌ - كاذباً - «أنا رسول*) 
الله»» يستحيلٌ أن پنقلب الممکن ممتنعاًء والمقدور معجوزاً. 

سلّمنا ذلك؛ لكنّ المعجز يدل على كونه صادقاً ‏ في ادّعاءِ الرسالة - 
فقط . آو على صدقه ”© في کل ما آخبر" عنه؟! ۱ 

الا مسلّمْ » والثاني “١‏ ممنوعٌ] ؛ 
باه 

نْ الرجلّ إذا ادُعى الرسال وأقام المعجرٌ ‏ كان المعجز دالا على صدقه 
فیما اْعا٩‏ وهو کون رسولاٌ. لا على صدقه في غير ما اقعاه: فإ الرسولٌ ما 
اأعى : كوه صادقاً في جميع الأمورء أو لا بعلم اه ادعى الصدق في کل 
الأمور. 

فِذنْ : هذا المطلوبٌُ لا يتم إلا بإقامة الدلالة على أنه اعی : کون صادقاً 
في جميع ما یخبر عن ثم اقام المعجزة عليه ؛ وذلك لا يكفي فيه قيام المعجز 
على ادْعاءِ الرسالة. وکیفت - والعلماء اختلفوا في جواز الصغائر على الأنبياي» 
بل جور بعضهم الکباثر عليهم» وانّفقوا على جواز السهو والنسیان!! 

بل الصوابٌ أنْ يقالَ: إن ظهر المعجرٌ ‏ عقيبٌ ادْعاء الصدق في كل ما 


۱ ۱ . لم ترد في ي‎ )١( 

(#) آخر الورقة (4۸) من ج. 

(۷) زاد في ي : «في غير ادعائه؛. 

(۳) کذا في ح» ولفظ غیرها: «یخبره . 

. ٠ع‎ ٠ عبارة ل : «الأول ممنوع » والثاني مسلم»: وسقطت من أ وفي ج ي : «م‎ )٤( 

(©) عبارة ل: دفي ادعائه». 

)٩(‏ عفا الله عن الامام المصنف فالذین جوزوا على الأنبياء الکباثر لا عبرة بأقوالهم ولا 
دلبل معتير لهم | تقدم ذلك في الجزء الثالث ص (۲۲۵) وما بعدها من هذا انکتاب . 


- ۲۸۱۰ 


يخبرٌ عنه : وجب الجزم بتصدیقه في الكلّء ول ففي القدر المدُعى [فقط(]. 
الخامس  :‏ ۱ ۱ 
خبرٌ کل الآمّة عن الشيء يجب أن يكونَ صدقاً؛ لقيام الدلالة على أنَّ 
الاجماع حجة. ۱ 
لكر 
خبر الجمع 9 العظيم » عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهرة 

والنفرة - لا يجورٌ أن کرد كذباً. 
وایضا: 

الجمعٌ السب البالغ إلى حدٌ التواتره إذا آخبر واحد منهم ماعن شيء 
[غیر٩)]‏ ما آخبر عنه صاحبه - فلا بد ون یقح فيها ما یکون صدقاً؛ ولذلك نقطمٌ : 
أن الأخبارٌ ا عاد که - على سبیل الاحاد : ما هو قوله كا 
لا نعرفت ذلك بعیته .۰ 
السابغ : 

اختلفوا في [ Î‏ القرائنٌ» هل تدل على صدق في الخبر أم لا؟ 

. فذهب النظامُ ومام الحرمین والغزالی إليه. 

والباقون أنكروة . 
احج 0 المنکرون بأمور: 


أوّنُها»: أن الخيرَ - مع القرا ئن التي يذكرها الام - لوأفاة العلم ا : 
انكشافهٌُ عن الباطلٍ كبوا سودت مع انا یت رز توب ۱ 


(ا) لم ترد الزيادة في ل؛ أء ي . (؟) لفظ ي : «الجم». 
(*) آخر الورقة (۳۳) من ي . (۳) في ي : «الجم». 
(4) شقطت الزيادة من ئي (ه) لفظ ۲: «ولكتنا». 
3 لم ترد في ي . (۷) زاد في آ ي : «وا . 
(۸) لفظ ۱: «الأول». : 1 (9) في ي : «وقد . 


- ۲۸۲ ۰ 


إنسانٍ ‏ مع القرائن التي يذكرها الم من البكاء عليه والصراخ واحضار 
الجنازة والاكفان ‏ قد يتكشف عن الباطل » فيقال ۳۵ أغمى عليه أو لحقتَهُ 
سكتةٌ؛ أو اظهر ذلك لیعتقة السلطان موه فلا يقتلهُ . 

قبت: أن هذه القرائن لا تفيدٌ العلع . 
الثاني : ' ۱ 

لو کانت القرائنْ هي المفيدة للعلم - لجاز أن لا بقع العلمٌ عند خبر”» 
التواتر لعدم ‏ تلك القرائن؛ وا لم جز ذلك : بطل قوله . 
الثالت : 

لو وجب العلم - عند خبر واحلٍ - لوجب ذلك عند خبر کل واحدٍ : كما 
أن الخبر المتوا تر لمااقتضاه في موضع » اقتضاه في کل موضع . 
[و٩]‏ الجواب عن الأوّل: 

أن الذي ذکرتموهُ لا يدل ال على أنَّ ذلك القدر*» من القرائن لا يفيدٌ 
العلم . ولا يلزمٌ منة أن لا بحصل العلم بشي: من القرائن؛ لان القدَ في 
صورة خاصة : لا يقتضي القدح في كل الصور. 


8 
العلم . 
ومن تلك القرائن: أن یعلم أنه ما جمعهم جام -من رغبة أو رهبة أو 
التبا 
باس . 
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(۱) لم ترد في ص» ل. 

(*) آخر الورقة )1٩(‏ من س. 

(۲) لفظ آ: «اخبار» ‏ (6) في غير ح : «لفقده. 

. عبارة س» ۱: «عند کل خبر واحد»‎ )٤( 

(۵) لم ترد الواو في ج» س» ص . 

(#) آخر الورقة (۵۱) من ح. (#) آخر الورقة )4٩(‏ من 1. 
۲۸۳۰ - 


المفيدةٌ امت ا كرح ی یج تا خير وت ۱ 
عنها؟ ! ۱ 
وعن الثالث : 


ان خبر الواحد نما فيد العلی, لا لذاته [فقط(] بل بمجموع القرائن 3 
- فمتی حصل ذلك المجموغ > مع أي خبر كان : آقاد العلم . 
وأيضاً: ۲ 

العم الحاصلٌ: عقي خبر التواتر عندکم - حاصلٌ بالعادةء' فيج 
أيضا أن یکون حصولَهُ - عقيبٌ القرائنبالعدة 3 
وإذا كان كذلك : جار أن تون هذه العادةٌ ممختلفةً » ون كانت مطردةٌ فئ: ٠‏ 
التواتر. E‏ 
والمختاژ: 

أن القرينة قد تَفَيِدٌ د العلم» | 1 القرائن لا تفي العباراتٌ بوصفها؛ ف فقد' 

تحصل امور یلم بالضرورة عند العلم بها کون الشخصٍ خجلا آووجلل" 1 

وس الجر ف سیم تلك الأمور - لعجرّنا عن والانسان إذا أخير ' 
عن كونه عطشانً - فقد يظهرٌ على وجهه ولسانه من أمارات العطشٍ ما يفيدٌ : 
بكونه صادق. والمريض إذا احبر عن ألم في بعض: أعضائه, مخ یی 
ری عليه علاماتُ ذلك الالم » ٠‏ م إنّ الطبيبٌ یال بعلاج »للم يكن 
المريض صادقاً في قوله - لكان ذلك العلا قاتلا له وا ل 
بصندقه . 

وبالجملة: فكل من استقراً العرفت - عرف أنَّ مستند اليقين في لاان 
ليس إل القرائي . ۱ 

فثبت أنَّ الذي قالَهُ النظامُ حقٌ. 
(۱) لم ترد الزيادة في جه آ. ْ 
(۲) لفظ س. آ» ج: «لمجموع»: (#) آخر الورقة (44) من ج. 


(#) آخر الورقة (۵۱) من ل. (۳) زاد في آ: «ولنْ». 
“TA -‏ 


القولٌ 
في الطرق الفاسدة 

وهي خمسة: 
الأوّل: 

إذا أخبر واحدٌ حفر ة الرسول - ب - عن شيي والرسول ترك الإنكارٌ 
عليه؛ قال بعضهم : ذلك يدل على کون ذلك الخبر صدقاً. 

والحقٌ ‏ أن يقالّ: ذلك الخبرٌ اما ان يكونَ خبراً عن أمر يتعلّقُ0" بالدّين أو 
انیا ۱ ۱ ۱ 

إن كانَ عن الدین فسكريه ‏ عليه الصلاة والسلامٌ - عن الانکار9» يدل على 
صدقه”)» لکن بشرطین : 
أحدهما: ` ۱ 

أن [لا۱»] يكونَ قد تقدّم بيان ذلك الحكم . 
والثاني : 

أن يجوز تغير ذلك الحکم. عمًا به فيما قبل. ‏ ' 

وإنّما وجب اعتباز هذين الشرطين : ان بيانَ الحکم لو تقد وأمنًا عدم 
تغيره كان - فيما سبق - من البيان ما يغني عن استثناف البيان؛ ولهذا لا يلزم 
- عليه الصلاة والسلامٌ - تجدید الإنكار حالاً بعد حال على الکار. 


(۱) لفظ ل. آ: «متعلق». 
(۲) لفظ ح : وإتكاره» . 
(۳) زاد في آ: (وا . 
(4) سقطت هذه الزيادة من ح 
Ae‏ 


الصّلاة والسلامٌ يدل ۳1 الصدق 1 و 


أحدهما: 
أن یستشهد بالنبي يكوه -. ويذّعي عليه علمه بالمخبّر عنة . 
وثائيهما: 


أذ يعلم الحاضرونَ علمَ ان بتلك القصّة؛ ففي کل واحدٍ من.. 
هذين الوجهين يجب صدق الخبره إذ سکوت الرسول - وك هاهنا - يوه 
التصديقٌ ؛ فلو کان المخبر كاذياً - لكان الرسولٌ يكل - قد أوهمٌ تصديقة ؛ وان 
غیر جائز. 1 
وأمّاا© إذا علمنا أن الرسولٌ ‏ كك لم يعلم المخبرٌ عله - أوجوزنا ذلك: . 
لم یام - حينئذ من السكوت عن التکذیب حصولٌ التصديت ؛ لال عليه الصلاة 
والسلام یجو کر | لاحتمال کونه متوقفا 9 في الأمر. ۱ 
الثاني : ۱ ۱ 
قالوا: ذا أخبرٌ الواحدٌ بحضرة جماعة کثيرة عن شيءٍ ‏ بحیث لو كان . 
كذباً ‏ لما سکتوا عن التکذیب - كان ذلك دليلاً على صدقه [فیه]؛ لانهم ما 
أن يكونوا سكتو”"مع علمهم بکذیوء أو لامع علجهم بكذيه. ۱ 

والأول : باطل؛ لان الداعي إلى التکذیب قائی والصارفت زائل ؛ 07 


(۱) کذا في ح» ولفظ غیرها: «يتعلّق». 
(#) آخر الورقة (۷۰) من س. 

(۲) في ل زیادة: «عنه». 

(") كذا في ح» وأبدلت في غيرها ب: «ف». 
(4) كذا في ح» ولفظ غیرها: «لا». 

(©) عبارة ل» آ: «سکت لكونه متوقفا . 
(5) هذه الزيادة من ح. ' 


(۷) عبارة ح: «أن يسكتوا» : 
۱ ۲۸۲۰ 


' حصول هذين الشرطین - یج الفمل. فلمًا لم يوجذ: دل على أنهم لم يعلموا 
: كذبة. 

وإِنْما قلنا: : ان الداع حاصل ؛ لان من استشهد على خر كذب فأراد 
الصبر على“ التكذيب وَجَدَ من نفسه مشقةٌ على ذلك الصبره وذلك یدل على 
. حصول الداعي. 

وما زوال الصارف - فان ذلك الصارف إِمّا رغبة أو رهب والجمع 
العظيمٌ لا يعمّهُم من الرغبة أو الرهبة ما يحمنُهم على کتمان ما يعلمونء. ولهذا 
. لا يجتمعون على کتمان الرخص والغلاء العظيمين. 

فا القسم الثاني وهو أن يقال را خر علمهم بكذب القائل - 
فباطل ؛ لأنهُ يبعدٌ عن الجمع العظیم. أن لا یلع واحدٌ ‏ منهم ‏ عليه 

واعلم : أن هذا الطريقٌ لا يفيدٌ اليقينَ» بل الظن؛ له لا يمكننا الط 
بامتناع اشتراك الجماعة ‏ الّذين حضروا- في رغبةٍ أو رهبةٍ مانعةٍ من 
السکوت. 

و شک یا ی تدرو کرت یاه 
رما") لم يتعلّق لهم به غرض - فلم يبحثوا عنه. 
الثالث : 

وعم اوا والكرخي وتلميدهما أبوعبد الله البصري : أل الاجماغ على ۱ 
العمل بموجب ب الخبر: يدل على صحة الخبر. وهذا باطلُ من وجهین: 


آحدهما(): 
ان عمل كل" الأمّة بموجب الخبر لا يتقف على قطعهم بصححة ذلك 
(۱) لفظ آ: «عن». (#) آخر الورقة (۵۰) من .١‏ 
٠‏ (#) آخر الورقة (۵۲) من ح. (۷) في ل» :١‏ «وأما» . 
۱ 5) لفظ آ: «في» . (4) في ح: «عن». 
(#) آخحر الورقة (۵۰) من ج. (ه) في ج آ: «الوجهین». ` 
(0) لفظ ح: «الاول». (۷) عبارة ل: «أن کل عمل للأمة». 


۲۸۷ ۰-۰ 


البرك قوس أن لا بلط صححة [ذلك(] الخبر. 

آنا الاو 

فلن العمل بخبر الواحد واجبٌ في حقٌ الكل ؛ ١‏ یکی به موی 

على القطع به . 

وأمًا الثاني : 
الثاني : ۱ : 5 
أن عملّهم بمقتضی ذلك الخبر يجوز أنْ يكونَ لدلیل ا لاحتمال 0 
الأدلّة الكثيرة على المدلول الواحد. 
[و۳] احتجوا : 

بان المعلوم - من عادة السلف فیما لم يقطعوا بصخته : أن يرود مدلوله 
بعضهم» ويقبَلَهُ الاخرون . 
7و[ الجواب : 2 

هذه العادةٌ ممنوعةًء بدليل اتفاقهم على حكم المجوس, -بخبر عبد ٠‏ 
الرحمن . 
الرابع : 

قال بعض ال زیدیة: بقاء النقل » مع تور الدواعي على إبطالله 
يدل على صحّة اللُخبر»: كخبر الغخدير والمنزلة9؛ فان 


)١(‏ هذه زيادة ج. 
(۲) في غير ح زيادة : «ز»» زهذا ثاني ا 
(۳) لم ترد الزيادة في سن» أء ج٠‏ ح٠‏ («) آخر الورقة (۵۲) من ل. 
(4) لم ترد الواو في س: (9) في غير ح: «الصحة». 
(5) سيأتي تخريجه في.ص(۲۹۷) وما بعدها. 
(۷) سنيأتي نخریجه في ص(۳۹۷). 

- ۲۸۸۰ ۱ 


سلّم نما في زمان بني أميّةُ - مع توفر دواعيهم على إبطالهما. 

وهذا - أيضاً - ليس بشيء؛ لاحتمال أنه كان من ) باب الآحاد [أولا ] 
ثم اشتهر ‏ فيما بين الناس ‏ بحیث عجز العدر عن إخفائه. . 

ولا الصوارفت - من جهة بني أميّهَ - وان حصلت» كن الدواعيّ ‏ من جهة 

ولأنَّ الناس إذا منعوا من افشاء فضيلة انسان : كانت محبتهم ل وحرضهم 
على ذکر مناقبه أشدَّ مما إذا لم یمنعوا. 
الخاس : 

اعتمد كثيرٌ من الفقهاء والمتكلّمِينَ ‏ في تصحيح خبر الاجماع وأمثاله - 
أن الم فيه على قولین : 

منهم من احتجٌ به؛ ومنهم من اشتغل بتأويله ؛ وذلك یدل على اتاقهم على 
قبوله. 

وهو ضعيفٌ ‏ أيضاً لاحتمال أن یقال: انهم قبل كما قبل خبز 
الواحد©. 

ويمكن أن يجاب عنه: أن خيرٌ الواحد() بقبل في العمليّات» لا في 
العلميّات ؛ رده الال عله فلا قبلوا هذا الخبر فیها دل ذلك على 
اعتقادهم في صحته . 
[و] الجواب : 

لا نسم أن كل الآمّة قبلوة» بل كل من لم يحتجٌ به في الإجماع ‏ طعن 
(۱) كذا في ح» آ» ولفظ غيرهما: ويسلّم». 
(۲) كذا في ل. ا. ج. وفي النسخ الاخری: «لجواز أنه من». 
(۳) هذه الزيادة من س . 
(*) آخر الورقة (۷۱) من س. 
(4) لفظ ح: «الآحاد». 


(©) زاد آ» ج: دإثماء . (1) لم ترد ألواو في eS‏ 
- ۲۸۹ - 


فيه بأنه من باب الآحاد؛ فلا یج مك به في مسألةٍ عم بل هب هم + 
ما طعنوا فيه - على التفصيل - لكن لا يلزم من عدم الطعن من جهة واحدة: 


- ۲۹۰ - 


الباب الثالث 
في الخبر الذي بقطع بكونه كذباً 

وهو أربعةٌ : 
الأول : 

الخبرٌ الذي ينافي مره وجود ما عم بالضرورة - سواء كان المعلوم 
- بالضرورة ‏ حديًً أو وجداني أو بديهيا. 

ومن هذا الباب : قول القائلٍ الذي لم يكذبٌ قط-: «أنا كاذبٌ»؛ فهذا 
الخبرٌ كذبٌ؛ لانْ المخبرٌ عنهُ بكونه كاذباً ما أن تکون الأخبارٌ - التي وجذت 
قبل هذا الخبرء أو هذا الخبر. 

والأول: باطل؛ لأنَّ تلك الاخباز ماکانث كذباً» فإخبارُهُ عن نفسه - بكونه 
كاذباً فيها ‏ كذبٌ . 

والثاني : باطلّ ؛ ؛ لانْ الخبر عن الشيء یا - في الرتبة 5 
فن جعلنا الخبر عينَ المخبر عنه : لزم تخر الشيء عن نفسه ‏ في الرتبة - و 
: محال. : 
الثاني : 

الخبرٌ الذي يكونُ مَخبرُهُ على خلاف الدليل القاطع . 

ثم ذلك الخبرٌ إِمّا أن یحتمل تاویلا صحيحاًء أو لا يحتملَهُ؛ فان احتملّة 
' فإمًا أنّ یحتمل تاویلا قريباً أو تاویلا متعسفاً: 
۱ فان كان قريباً ‏ جار أن يكونّ النبي ول قد تكلم به لإرادة ذلك 


(#) آخر الورقة (9۳) من ح. (#) آخحر الورقة (۵۱) من آ. 
- ۹۱ - 


المعنى» كما في متشابهات الکتاب . 

وان كان متعسّفاً ما بكذبه وا اله كال مع زياد أو نقصا 
-یصح الكلامٌ معه. مم أنه لم 9 

وكذا القول فيما لا یقبل التاویل. 
الثالث: 

وهو في الحقيقة وغل هه ا الثاني -: لامر الذي لو وجذ 
لتوفرّت الدواعي على نقله - على سبيل التواتر - ما لتعلّق الدين به : کاصول 
الشرع ‏ أو لضرایشه: کستوط المؤدّنِ من المنارة» أولهما جميعاً: 
کالمعجزات» ومتى لم یوج ذلك : دل على کذبه. 

والخلاف [فیه()]مع الشيعة ؛ فإنهم جوّزوا في مثل هذا الشي الا 
لاجل الخوف والتقيّة . 
لتنا 

لو جوزنا ذلك - لجورنا أن یکونْ بين البصرة 5 و[بین] بدا بدا 
منهما -مع أن الناس ما أخبروا عنها. 

ولجوزنا أنْ کون الزسول - اة - آوجب عشر صلوات لكن الأمّةَ ما 
نقلث الا حمسة؛ ولمّا كان ذلك باظلاً: فكذا ما ی إليه. 

فان قیل: هذا انکلام طلم؛ + ان العلم بعدم هذه الاموره ما أن یکون 
متوقفاً على العلم : با و کال لوعت تقل أو لا يكونٌ متوقفاً عليه 

فان كان الأول : وجبّ أنْ يكونَ الشاك - في الأصلٍ شاا في هذه 
الفروع > لن الناس كما يعلمون بالضرورة وجود بغداد والبصرة : یعلمون 
- بالضرورة - عدم بلدة بينهما أكبر منهماء والعلم الضروريٌ لایکون متولفً على 


العلم النظريٌ . 

(#) آخر الورقة (۵۱) من ج. 

(۱) زاد في ح» :١‏ «ما». : (۲) لم ترد الزيادة في ح. 
(۳) لم ترد في ح» 1. (4) زاد في س : «و) . 


۹۲۰ 


وان كان الثاني فحينئدٍ: العلمٌ بعدم هذه البلدة غير توفي على العلم. 
ها لو كانت لنقلت [فلا يلرم من عدم هذا عدمٌ ذال . 

سلّمنا توفت العلمٍ بعدم هذه الأمور على العلم بأنْها لو كان لتُقلت )» 
لکن ما ذکرتموه مثال واحذ. ولا یلزم من حصولر الحكم في مثالر واحدٍ 
- على وفق ولکم - حصولّه في کل الصور - علی وفق قولکم ؛ فإن قستم سائرٌ 
الصور على هذه الصورة فلت : أل القیاس لا يفي اليقينَ؛ ؛ لاحتمال أن 
يكونَ ما به فارق الأصل الفرع شرطاً في الأضلٍ 2 أو مانعاً في الفرع . 

ثم لذي ين : أن الأمرّ لیس كذلك في کل الصور”” - أمور: 


7 


أل إفراد الإقامة وتثنيتها من أظهر الأمور واجلاها؛ ثم إن ذلك لم ینقل 


لول في هيات الصلاة: من رفع اليدين والجهر بالتسمية» كل ذلك آموز 
ظاهرة؛ مع أنها لم تنقل نقلا متواترا. 


انث ۲1 ا 3 1 + ©(« 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من ج» سء صء ي . 

(#) آخر الورقة (۷۲) من س . (#) آخر الورقة (۵۳) من ل. 

(۲) لفظ غير ح : «بین» . 

(۲) لفظ ل: «صورة». 

(4) قال الله تعالى -: « مرت السَاعَةُوآنْشَقُ الم ون رو اه ِغرضوا ویقولوا سر 

موه الآية راء ۲) من سورة القمر؛ قال القاضي عياض : «أخبر - تعالی - بوقوع انشقاقه 

بلفظ الماضي » وإعراض الكفرة عن آية؛ واجمع المفسرون وأهل السئة على وقوعه», ثم نقل 

حديث البخاري عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: «انشق القمر على عهد رسول الله 

ين - فرقتين : فرقة فوق الجبل وفرقة دونهء فقال رسول الله إلا -: اشهدواء. انظر الشفاء: 
۲۹۳۰ - 


1 


وتسبيخٌ الحصی«۰ واشب اغٌ الخلق" الكثير من الطعام القلیل » 


<(۳۹۷/۱) وانظر البخاري بهامش شرحه الفتح (4۷4/۸) وقال في نسیم الریاض (۳/۳) قال ' 
السبكيّ : ان متواتر لا يجوز إنكاره؛ وردوا قول الماوردي : إن الجمهور على خلافهء وتأویل . 
ينشق بمعنی سینشق فاننه لو وقع -لم يبق أحد الا رآ ولم يعتدٌ المصنف القاضي بهذه 
المقالة» وهي لا تخرق إجماع السلف - من أهل السنّة. والماورديّ لیس من آهل التفسیر: 
بل من أهل التأویل . وقد كان ذلك بمكة قبل الهجرة على ما رواه ابن الجوزي في «الوفا» .. 
عن ابن عباس . ۰ 

وقد أخرج البخاري نحوه عن ابن عباس وعن أنس فانظر هذه الاحادیث في البخاريّ ٠‏ 
بهامش الفتح (4۷۵-4۷6/۸) كما ورد في «باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - و آية ‏ 
فاراهم انشقاق القمر» فانظر الأحاديث بهامش الفتح (414/1) قال الحافظ الشارح: وقد ورد 
انشقاق القمز - أيضاً ‏ من حديث علي وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم» فاما انس : 
وابن عباس فلم يحضرا ذلك لانه كان بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين وكان ابن عباس 
إذ ذاك لم يولد, وأما انس فكان ابن أربع أو خمس بالمدينة» وقد أخرج مسلم ‏ أيضاً - 
أحاديث الانشقاق فانظر: .)١40-14/19(‏ ط المصرية. والترمذي في سنشه: 
(۳۲-۳۱/۹) الأحاديث رقم (۰۳۲۸۱ و۸ و۸۳ و٤۸‏ و۸۵) وانظر فىنىند أحمد: 
(۰)۱۱9/۳. ۱ 

(۱) قال أنمن ‏ رضي الله عنه -: «أخذ النبيّ - يك كفاً من حصی فسبّحن في يد رضول ' 
الله - يل - حتى سمعنا:التسبيح» ثم صبّهن في يد أبي بكر رضي الله عنه ‏ فسبّحنء ثم 
في أيدينا فسبحن0. الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه. وروی مثله أبوذر, وذكر: آنهن ' 
سبحن في كف عمر وعثمان وحديث أبي ذر رواه الطبراني والبيهقي والبزار. وانظر الشفاء: 0 
(۰)4۳۱-4۳۰/۱ وهامشهما. وانظر شرحيه نسيم الرياض وبهامشه شرج القازي: 
۰01/۲ ۱ 

(۲) عقد القاضي عیاض فصلل في معجزاته - عليه الصلاة والسلام - بتکثیر الطعام ببرکته 
- ور - ودعائه وقد وق منها أحاديث من صحيحي البخاري ومسلم فمن رواية البخاري : 
حدیث أبي طلحة المشهور واطعامه - ول ثمانين أو سبعین رجلا من آقراص من شعیر جاء 
بها آنس تحت يده أي إبطه ‏ فامر بها ففتت. وقال فیها ما شاء الله أن یقول . آخرجه البخاري ‏ 
في : (/۲۳) ط محمد علبي صبیح في القاهرة وانظره بهامش فتح الباري: د 

۱ ۲۹6 - 


ونبوع“ الماء من بين الأصابعِ - أمورٌ عظيمةء كزين نها لم تنل بالتواتر © 

فان قلت: ذلك لهم استغنوا بنقل القرآن عن نقلها. 

قلت: لا نسلّمُ حصول الاستغناءِ بقل القرآن؛ لا كونَ القرآن معجزاً أمرٌ 
لا یعرف إلا بدقيق النظر والعلم بكون هذه الأشياء معجزات علمٌ ضروريٌ » 
فكيف یقوم آحذهما مقام الآخر؟ 


فإن فلم 00 التفاوت ديس هه ولكنْ لما كان 


القرآن دلیلا قاطعاً جار [أَنْ یصیر] ظهوره واشتهاره سيب لفتور الدواعي عن نقل 
سائر المعجزات ون کانت آظهر من القرآن. 
فنقول : 


لم لا يجو أن بقال: إِنْ دلالةً قوله ‏ تعالى -: ما ولیک له ورسولة4, 


(۰)4۳۲-6۲۹/۰ وانظر روایات الحدیث الأخرى ومعانیه, وما قاله الحافظ الشارح في 


معانيه . 

وحدیث جابر في إطعامه ‏ ية - يوم الخندق آلف رجل من صاع شعیر وعناق . وهو في 
البخاري : (ه/۱۳۸) ط صبیح وعند الترمذي في: : ره /۵۹0) ط الحلبي ۰۱۹۳۷ 

قال جابر - في آخره -: «فاقسم بالله لاکلوا حتی ترکوه وانحرفوا ون برمتنا لتخط كما هي » 
وان .عجيننا لیخبزه . فانظر هذا ونحوه في الشفاء: (۰)4۲۰-4۱۰/۱ وانظر شرحیه: 
(4۵-۲۸/۳). 

(۱) أحاديث نبع الماء بين أصابعه ‏ وَل - وتکثیر القلیل منه ببرکته أحاديث كثيرة جداً؛ 
وتكررت کثیراً. ورویت بطرق متعددة عن جماعة من الصبحابة منهم أنس وجابر وابن مسعودء 
ورویت في الصحیحین وغیرهما فانظر الشفاء: (4۱۰-4۰۲/۱) وشرحیه : (۰)۲۸-۱6/۳ 
والبخاري (/۲۳۳) وانظر ما جاء في باب علامات النبوة في الاسلام بهامش فتح الباري 
)١9-476/5(‏ و(؛ )۲۳٤/‏ وما قاله الحافظ في الشرح . ط صبيح . وصحيح مسلم الحديث 
(۰)۱۷۸۲ و(۱۷۰۳) ط عيسى الحلبي ۱۹۵۵م۰ والترمذي (ه )٥۹٦/‏ ط الحلبي» والموطا 
)٠٤٤(‏ ط عيسى الحلبي ۹م . 

(۲) لفظ آ: . 

(۲) في ح: «متواترأه . (4) ساقط من ل . 

(©) الآية (هه) من سورة المائدة وفي تفسير الإمام المصنف للآية قال: «المسألة = 

- ۳۹9 - ۰ 


- الشانية»: قالست الشيعة: هذه الآية دالة على أن الإمام بعد رسول الا 
ية هو على . بن آبي طالب قال: وتقريره -آن: 
نقول : هذه الآية دالَة على أن المراد بهذه الآية إمام» ومتی كان الأمر کذلك - وجب أن یکون: 
ذلك الامام هو علي بن أب طالب؛ وقد ذکر استدلالهم بها على ذلك وبنائه علی الروایات 
الواردة في سبب نزول لآ عن ابن عباس وأبي اذه وكلّها في الامام عل كرّم الله وجهة. 
ورضي عنه» وكذلك الاستفادة من معنى الولاية وحصره بالنصرة والتصرّفء ثم ناقش هذه 
الاستدلالات ورذها فانظر: تفسیره الکبیر: (۳۱-۲۵/۱۲). وقد ذکر الطبرسيِ في «(مجمع ' 
البيان» آسباب النزول التي ذکرها المصنف. ثم قال : «. . . وهذه الآية من واضح الدلائل : 
على صحة إمامة علي بعد الي بلا فصل»: ثم بين الوجه في ذلك . فانظر: ی 
(۱۳۰-۱۲۹/۰. ۱ 
(۱) خبر الغدير ‏ واخد من أخبار كثيرة ومتعدّدة وردت من طرق كثيرة في فضائل الإمام ‏ 
علي كرّم الله وجهه ورضياعنه وارضاه - فمن حديث زيد بن ارقم ورد من طرق عدّة ‏ منها. 
قال: استشهد علي الناس. فقال: أنشد الله رجلا سمع النبي - و -یقول: «اللّهم من کنت:: 
مولاه فعليٌ مولاه اللهم وال من والا وعاد من عاداه قال: فقام ستة عشر رجلا فشهدوام” 
أخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح. لما رواه الإمام أحمد في المسند انظر الفتح ألرباني :., 
(۱۳۵/۲۳) ونحوه عن رباح بن الحارث ونحوه عن عبد الزحمن بن أبي ليلى ؛ وقيه: فقام. 
اثنا عشر بدرياً - كأني أنظر إلى أحدهم ‏ فقالوا: نشهد إنا سمعنا رسول الله - يكل - يقول يوم أ 
, غدير خم . . . الحذيث ورجاله ثقات. المرجع نفسه. ‏ . 
وقد أخرجه الإمام أحمد وولده غبد الله في زوائده على المسند من طرق أخرى. 
وقال السيوطيّ في «الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة»: حديث (من كنت مولاه' 
فعليٌ مؤلاه) آخرجه الترمذي عن زيذ بن أرقم ..وأحمد عن علي وأبي أيوب الأنصاري » والبزار 
عن عمرو وأبي هريرة وطلجحة وعمار وابن عباس وبريدة؛ والطبراني عن ابن عمر ومالك بن! 
الخويرث وحبشي بن جنادة وجرير وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وأنسء وأبو نعیم 
عن جندع الأنصاريٌ وقد خيصص الهيلمي في مجمع الزوائد له سبع صفحات فانظر: . 
(۰)۱۱۹-۱۰۳/۹ وقال المناويٌ في «فیض القدیر» : (من كنت مولاه فعليٌ مولاه - أي : وليه 
وناصره - ولاء الإسلام)ء ونقل : أن ابن حجر قان: «حدیث كثير الطرق جداً استوعبها اب 
عقدة في كتاب مفرد» مها صحاح, ومنها حسان قال ذلك يوم غدير خم». فانظر 0 
الزباني : (۱۲۸-۱۲۵/۲۳) وهامشها وكنز العمال: (4/17 )٠١ 5١١‏ الأحاديث رقم :. 
۹۰ - 


ودلالة خبر الغدير والمنزلة© علی إمامة علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - وإن كانت خی » ال ان ذلك صار سا فتور الدواعي : عن 
نقل النصّ الجليّ؟ 
ورابعها: 
| أنَّ أقاصيصٌ الأنبياء المتقدّمِين والملوك الماضين ما لت نقلا متواتراً؛ 

وهو يقدځ في قولکم. 
[و] الجواب : 

وله : «العلم بعدم ت [العظيمة“)]»› اما أن يتوقفت على العلم: بائها 
لو کانت - لنقلت» أو لا یتوْت» (. 

قلنا: يتوقفٌ عليه . ۱ 

قوله : «العلم بعدم بلدةٍ بِينَ البصرة وبغداد آکبر - منهما ‏ علمّ ضروري 
وهذه القاعدة نظريّةٌ والضروري*) لا يستفادٌ من النظريٌ؛. 


(EE CEY CEY ۱ ITE) 
هذا وقد كتب الشيخ الأمينيّ النجفي كتاباً ضخماً في «الخدير» بعنوان : «الغدير في‎ 
)٠۷٠(ص الكتاب والسنة والأدب» طبع منه أحد عشر مجلّداً دون أن يتم!! فتأمل . وانظر‎ 

من هذا الجزء من الکتاب. 

(۱) المراد «بالمنزلة» الحديث الذي فيه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» 
- الحديث. عن سعيد بن المسيب. . . عن سعد بن أبي وقاص قال: «خلف رسول الله 
- يل - علياً بالمدينة في غزوة تبوك. فقال: يا رسول الله اتخلفني في الخالفة في النساء 
والصبيان؟! فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»؟! 
الحديث رواه مسلم وغيره والإمام أحمد. وقد روي من طريق ابن عباس - أيضاً ‏ بنحوه. 
فانظر صحيح مسلم: (۰)۱۷-۱۷۹/۱۵ والفتح الرباني: (۰)۲۰۵-۲۰/۲۱ 
و(۰)۱۳۲۹-۱۳۸/۲۳ والکنز: (۱۰۵/۱۳) (۰)۳۱۳۵۱ ومجمع الزوائد : (۰)۱۱۱-۱۰۹/۹. 

(۲) لفظ آ: «حقيقة»» وهو خط . 

(۳) لم ترد الواو في ل. (4) لم ترد الزيادة في آ. 


(ه) زاد ج: «علیه». () آخر الورقة (۵1) من ح. 
۲۹۷۰ 


قلنا: لا نسلم أنّهُ ضروري» ولذلك فان کل" من عى نفي هذه البلدة» ٠‏ 
إذا قیل لهُ: كيف عرفت عدمها؟ فلا بد وان یقول : لأنها لو کانث مرو 
- لاشتهر خبرها. كما اشتهر خبرٌ بغداد والبصرة: فعلمنا أنَ ذلك العدم”' مستفاه 
من هذا الأصل . 

قوله : «ما کرت مثال واحذه . 

قلنا: لم نذکر ذلك المثال لاختصاص دلیلنا به بل للتنبيه © على القاعدة . 


قوله : «ینتقض بالإقامة». 
قلنا: اختلت أصحابنا في الجواب عنهُ ‏ على وجهین : 
الاو : ۱ 
وهو قول القاضي أبي بكر: لعل المؤدُنٌ كان يُفردُ مرت ويثني ازى 
فان قلت : فكانَ يجب أن ينقل بالتواتر کر كذلك . ْ 
قلت: يحتملٌ أ أن الراوي روی بعض ما رای وأهمل الباقي ؛ لاعتفاده أن : 
التساهل ‏ في سل هذا الباب - سهل. ولا يتعلّقُ به غرض - صلا في 
الدين : نفياً وإثباتاً. 
والثاني : 
لعلهم عرفو أنَّ هذه المسألةً من الفروع. اي لا بوجب الخطً فيها كفراً 
ولا بدعة - فلذلك تساهلوا” فيهاء ولما تساهلوا فيها - تسوا ما شاهدوی لا سيّما : 
وکانوا مشتغلین بالحزوب العظیمت والْذين شاهدوها في زمان الرسول - و - . 


)١(‏ لفظ ل: «کان». 

(#) آخحر الورقة (۵۲) من ج. 

(۲) في ج: «العلم». " 

(۳) في س» صء ج» ي» ل زیادة : «ه۷. 

(#) آخر الورقة (9۲) من 1. (4) لفظ ح: «لاعتقادهم».: 
() في سء آ: «أصلي». (#) آخر الورقة (۷۳) من س . 


- ۲۹۸۰ 


قتلوا [وقلوا(]: فصارت الرواية من باب الآحاد. 
وأمّا احتلافهم - في الجهر بالتسمیة) - فعنه” - أيضاً - جوابان : 


الأول : 
لعل فعله فيه كان مختلفه». 
الثاني : 


أ - و - كان إذا ابتدا بالقراءة أخفى صوتَهُ. ثم یعلو صوتَه علی 
التدریج . وعلى هذا التقدير: يجوز آن يسمي - جهره ره بالتسمية - القریب» دون 
البعيد . [و] ما سائرٌ المعجزات قلنا : لعل الّذين شاهدوا تلك الأشياء کانوا 
قليلينَ - فلا جرم ما حصل النقل المتواتز 

فأمّا الْذين سمعوا النص الجليٌ ‏ في الامامة - فان كانوا قليلينَ : صارت 
الرواية من الآحاد: فلا تكونُ حبةٌ قطعيّةٌ . 

وان کنو لین سل التاتر: وجبّ ظهور الل . 

اما أقاصيصٌ سار الأنبياء ‏ فإنُما لم تنل بالتواتر؛ لأنّهُ لا تعلق بروايتها 
غرض أصلیْ" - في الدین - بخلاف [النصٌ”"] الجليٌ في الإمامة. 
الرابغ : 

الخبرٌ الذي يُروى في وقت قد استقرث فيه الاحبان فاذا فش عنه فلم يُوجَدْ 
في بطون الكتب» ولا في صدور الرواة : عل أنْهُ لا اصل لهُ. 

ما في عصر الصحابة ‏ حينَ لم تكن قد استقرّتْ الأخبارٌ ‏ فإِنهُ يجو أن 

(۱) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(۲) في ا: «في التسمية». (۳) لفظ د. ۱: «ففیها». 

(6) عبارة آ: «لعل فعله كان مختلفاً فيه». 

(ه) هذه الزيادة من ح. 

(5) لفظ ح: «كلي». المراد بالاصليٌ الاعتقادي . والكلّي مقابل الجزئي أو الفرعي, 
وعلی هذا فكلا التعبيرين صحیح . 


(۷) لم ترد الزيادة في ل. 
-599- 


يروي آحدهم ما لم يوج عند غيره. 
۱ 

مسالة : 
في أن الأخبارٌ المزويةٌ عن الرسول ‏ وك بالآحاد [قد(] وقع فيها ما يكو 
8 ۱ ۱ 

ثم في بیان الداعي إلى وضع الكذب عليه - [فهما E‏ 

ما المقام الاو فالذي يدل عليه وجوه : 
أحذها: 

ما روي عنه*» عي الصلاةٌ والسلام : «سیکذّب علي ؛ فهذا ۳ 5 


(۱) انفردت بهذه الزيادة ح . 
(۲) لم ترد الزيادة في ح» ج. (#) آخر الورقة (۵4) من ل. 
(") هذا الحديث وطريقة المصئف بالاستدلال به منقولة نصا عن المعتمد فانظر لك 
في (۵0۰/۲) وقد آورده بهذا اللفظ العجلونی في الكشف رقم (۱۵۲۲) - (78/1م) 
وقال : قال ابن الملقن في :تخريج أحاديث البيضاويّ : هذا الحدیث لم أره كذلك» نعم في 
أوائل مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله 6 - قال: «يكون في آخر الزمان دجالون 
. كذابون» وقد يكون البعض تصرف بلفظ من الفاظ ما صح في الكذب على رسول اله ليساعد 
ذلك في ترتيب الملازمة المنطقيةء واعتبروه كالرواية بالمعنى ولكنه كان من ارچ الحذز 
من ترویج هذا النوع من الروایات غير الصحيحة. ۱ 
ومن الاحادیث التي ضحت في التحذیر من الکذب على رسول الله ب - حدیث : «من 
کذب علي متعمّدأً فليتبوأ مقعده من الناره وهو حدیث جاء في رواية مائة من الصحابة بدرجات 
متفاوتة فيها الصحيح والحسن والضعيف والساقطء وفيها ما هو في مطلق ذم الکذب عليه 
- لو من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص . (وكان باه کان الأصوليين أن يختاروا من الروایات. 
الضحيحة والحسنة ما یتناسب مع موضع الشاهد بدلا ممأ ذکروا). ِ 
وقد نقل النوويّ : أن حديث «من کذب علی . . .» جاء عن مائتين من الصحابة» ولاجل 
كثرة طرقه آطلق عليه جماعة أنه متواتر» وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة کتاب 
«الس وضوعات» فج اوزالتشعين وق ال الصيرفي : رواهست وننفسأمن الصحابة . فانظرهذ اوفوائد" 
a az‏ ای مت ری EN‏ فا نیت 5 
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کان صدقاً - فلا بد من أن یدب« عليه . ون كان كذباً ‏ فقد کذبِ عليه أيضاً. 

وثانیها»:. ۱ 
أله قد خصل في الاخبار ما لا يجو نس إلى الرسول. - تلو - ولا یل 

التأویل» وإذا كان کذلك : وجب القطمٌ بکونه کذبا. 

وثالثها: 


ما روي عن شعبه۳): «آن نصف الحديث کذب». 


= رقم (۰۸۲۳۳ و۰۳4 و۰۳۵ و۰۳۹ و۰۳۷ و۰۳۸ و۳۹) وانظر الاستنتاجات الباطلة لابي رية 
وأمثالهمن هذا الحديث في أضوائه(1-۳ .)٤‏ وان ظرماکتبه السرحوم ال دكتورالسباعي في 
الرد على استنتاج احمد أمين في کتابه «السنة ومکانتها في التشریم الاسلامي» 
ص(۲:۱-۲۳۸). 
(۱) عبارة ج ۲: «فلا بد وأن يكون قد کذب علیه» . 
(۲) لفظ ح : «والثاني». 


(۳) لعله شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام‌العتكي .قال فيه سفيان الثوريّ : «شعبة بن 
الحجَاح أمير المؤمنين في الحديث» كان عابداً زاهداً متقشفاً. قال أبو بكر البکراو : «ما 
رأيت أعبد لله من شعبة, لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه. .». وكان يقدّم - في 
التب على سفيان الثوري . وكان أعلم بالرجال. وحين توفي قال سفيان: «مات الحديث» 
ولد سنة ثلاث وثمانين وتوفي سنة ستين ومائة. انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 
(9/ 0755-5060 والتذكرة: (۰)۱۹۷-۱۹۳/۱ وتهذيب التهذيب: (۰)۳-۳۳۸/4 
والتاريخ الکبیر: (5/ق؟18-544/1؟), والصغير: (۰)۱۳9/۲ وطبقات ابن سعد: 
(۲۸۰/۷). 

وأمًا الکلام الذي نسب إلى شعبة - فهو کلام لم اعثر عليه في سائر مصادر ترجمته - التي 
اطلعت عليها ‏ كما لم أعثر عليه منسوباً لأيّ ممن يحمل اسم شعبة» وترجمت لهم المصادر 
المشار إليها والمصنف قد آخحذه عن أبي الحسين البصري ‏ الذي أورده في المعتمد: 
(060/9) بلفظ : «ثلث الحديث کذب». وهو لفظ ساقط لا عبرة به » ولا يصلح دليلا لما 
يراد الاستدلال له وعلى فرض صحة نسبته إلى شعبة فقد يكون قاله ‏ قبل أن يستقيم أمرهء = 

۳۰۱ - 


[و] ما المقام الثاني - وهو سبب الکذب - فاعلم: أن ذلك إما أن یکون ٠:‏ 
من جهة السلف. آومن جهة الخلف : 

ما السلف - فهم مهن عن تعمد الكذب» ی - لوقع ۱ 
على وجوه : 


أحدها: 
ان يکود الراوي یری نقلّ الخبر بالمعنى » یل مكان اللفظ آخر لا يطابقة ٠‏ 
- في معناه - وهو یری أنه يقم مقامه . ۰ 
وثانيها: 5 
هم لا يكتبونَ الحدیث د في الغالت - فإذا قَدُمَ العهك فما ني الفط : 
فابدل به لفظاً آخز -وهویری أنَّ ذلك الفط - هو المسموع تما ني زيا | 
يصح بها الخبرٌ. 
[وثالئها ۳ : 
ریما أدركٌ الرسول - عليه لصا لادم - وهويروي متنْ الخبرء ولم يذكر :. 
اسناده إلى غيره: فیظن أنَّ الخبرَ من جهته او - ولهذا كان عليه الصلاه 
سا ی چاه وی 7 » لیکمل لهٌ: 
ومن ذلك ما روي [أه] عليه الصلاة والسلامْ - 7ال ]: «الشؤم في . 
ثلاثة : المرأة رادار والفرس 0 فقالت عائشة*؟ ‏ رضي الله عنها - نما قال 
رسول الله لا ذلك : حكاية عن غيره» . 
= وينتقل إلى الاشتغال بالحدیث, فقد قال يزيد بن زریع : «قدم علينا شعبة البصرة ورأيه راي . 
سوء خبیت. فما زلنا به حتى ترك قوله ورجع وصار معنا . انظر تاريخ بخداد:  ۰)۲۹۰/۹(‏ 
(۱) لم ترد الواو في ل؛ أء ح. 


(۲) لم ترد الزياذة في ل. (۳) لم ترد الزيادة في ح. 
(4) لم ترد هذه الزيادة في س. 
() لم ترد الزيادة في ل. (#) آخر الورقة (۵۳) من جد. 


(5) بهذا اللفظ وغيره من طريق أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أخرجه البخاري في ' 


(۱۰/۷) ط. صبيح والشعب. وبهامش الفتح (۱۱۸/۹) و(۰)۱۸۱/۱۰ ومسلم في = 
۳۰۲ : 


-(۲۲۳-۲۲۰/۱6) ط. المصرية و(٤‏ /۱۷۲۷) ط . عیسی الحليي» وسنن الترمذي : 
(45/8) رقم (۲۸۲۵) و(۰)۳۸۲۲ وابن ماجه: )1٤۲/۱(‏ رقم (۰۱۹۹۳ ۰۱1۹۹4 
وه ۱۹ والنسائي : )۱۸۳/٩(‏ ط . الحلبي . ومسند الحميدي : (۲۸۰/۲) رقم (۱۲۱). 
وسنن آبي داود (۲۳۷/4) رقم (۰)۳۹۲۲ وانظر (۲۹۲۱) ایضاه وسنن البيهقي 
(۰)۱8۰/۸ وسند آحمد (۰۸/۲ 9 و۸۵ و۰۱۱۵ و۰۱۳ و۱۵۳ و۰۳۳۳/۳ 
و /۰۳۳۵ و۰۳۳۸ و /۲۱). والمشکاة (۰0۱۵۹/۲ ومجمع الزوائد (۵ /4 ۰۱۰۵-۱۰ 
وکشف الخفا (۱۷/۲) رقم (۱۵14). 

وأما آثر عائشة - رضي الله عنها وقولها: «إّما قال ذلك حكاية عن غيره - فقد آخرجه آبو 
داود الطيالسيٌ في مسنده عن محمد بن راشد عن مکحول قال: قيل لعائشة: أن ابا هريرة 

, يقول: قال رسول الله كل : «الشؤم في ثلاثة : في الدار والمرأة والفرس». فقالت عائشة: 
«لم يحفظ أبو هريرة : «أنه دحل ورسول الله يل - يقول: «قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في 
ثلاثةفي الداروالمرأةوالفرس: فسمع آخرا الحديشولم يسمع آوله» انظرمسنده(١ )۳٤۷/‏ 
ومحمد بن راشد وثقه أحمد وغیره ولكن الشك في الواسطة بين مكحول وعائشة. حيث إن 
الثابت لدى علماء الرجال : أن مكحولاً لم يسمع من احد -من الصحابة - إلا من انس . 

وجاء من وجه آخر في المسند عن أبي حسّان الاعرج: أن رجلين (زاد في رواية: من 
بني عامر) دخلا على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالا: إن با هريرة یحدث : أن نی الله - يل - 
كان يقول: اّما الطيرة في المرأة والدابة والداره ؛ قال: فطارت شقة منها في السماءء وشقة 
في الارض. فقالت: «والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ‏ ما هكذا كان يقول؛ ولكن نب 
الله - و - كان يقول: «كان أهل الجاهليّة يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابّة»؛ ثم 
قرأت : ما أصاب من مُصيبةٍ في الارض ولا في انفسکم إلا في كتاب4 إلى آخر الآية. انظر 
المسند : (145/5) والفتح الرباني : ۱۲۰۰/۱ ۰) قال الزركشي : ورواية عالشة - في 

. هذا آشبه بالصواب إن شاء الله لموافقته نهيه عليه الصلاة والسلام عن «الطیرةه نهياً عاماً 
وترغيبه في تركهاء ثم نقل عن ابن الجوزي إنكاره على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ استدراكها 

! هذاء وقال: «الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها» . ثم قال: والصحيح : أن المعنى 

- إن خيف من شيء أن یکون سبياً لما یخاف شره ويتشاءم به فهذه السبیل لا على السبیل 
التي تظنها الجاهلية من العدوى والطيرةء وانما القدر يجعل للأسباب تأثيرأ» فانظر الإجابة 
(۰)۱۱۷-۱۱4 ومشكل الآثار: (۰)۳4۱-۳۳۹/۱ ودفاع عن أبي هريرة لأخينا الأستاذ عبد 


المنعم العلي ص(۲۳۳)» وتأويل مختلف الحديث (۱۰۲) وما بعدها . 
۳۰۳ 


ورابعها: 

أنه ریما خرج الحدیث على سبب» وهو مقصورٌ عليه » - ا 
هذا*» سبیله() ينبغي أنْ پروی مع سبّبهء فإذا لم یعرف [سببة9] آوهم. 
الخطاً: كما روي أن - عليه الصلاة والسلامٌ - قال : «التاجر فاجر»» فقالت. 
عائشة - رضي الله عنها -: تک قال ذلك في تاجر دلس»(. 


وخامشها: 
ما روي أنَّ آبا هريرة كان يروي آخباز الرسول © ية - وكعبٌ يروي آخباز 
(#) آخر الورقة (هه) من ح. 20 (ا لفظح: «وجب» . ۱ 
(*) آخر الورقة (۷6) من س . (۲) سقطت الزيادة من ح. 


(۳) الحدیث بلفظ : «التاجر فاجره لم آجده غند غير الزرکشي في الاجابة: حيث ذکره 
بهذا اللفظ نقلا عن المحصول. فقال - (وهو يتحدث عن قوله - يك -: «إنَّ المت 
ليعذب»)» ونظير هذا ما زوي آنه يه رای تاجراً يبخس الناس في البيع فقال: «التاجر 
فاجر». يعني ذلك الرجل فرواه بعضهم على أنه للاستغراق ذکر هذا فخر الدين الرازي ی 
بعض كتبه الأصولية وجعله من أسباب الغلط في الروايةء ولا شك أنه من أسبابهء لکن هذا 
الحديث ليس من هذا الباب؛ فان في السئن : «التاجر فاجر إل من بر وصدق»؛ هذا يدل 
على إرادة الاستغراق لوجود الاستثناء فيه. انظر صس(۱۰۳). وأخرج الطحاويّ في المشکل 
قوله عليه الصلاة والسلام : «إنَّ التجار هم الفجاره فقيل : يا رسول الله أليس الله قد أحل البيع 
والشراء قال : «بلی ؛ ولكنهم يحلفون ويبيعون. ويحلقون ويكذبون»» وأخرجه في الموضع 
نفسه عن عبد الله بن شبل . ثم قال : : «فإن قال قائل : كيف تقبلون هذا عن رسول اله - 6 - 
وقد احل الله البيع فقال : : «واخل آله بیع ورم الربرآ , وقال : «لا اوا آموالکم یم 
بالطل 1 أن ُكون جهن تراض 4 . فکیف يجوز أن یکون اهل هاتين الآيتين فيجاراً؟ 
وكان. جوابنا له - في ذلك بتوفیق الله وعونه -: أن ذلك - عندنا - وا أعلم إا هو على 
المذمومين - من التجار في تجارتهم, لا على المحمودين فيهاء : ثم أخذ يستدل على صجحة 
هذا التأويل ولم يورد شیتاً عن استدراك ام E‏ . فانظر مشكل الآثار: 
(۰)۱6-۱۲/۳ وقد آخرج البيهقي وغيره قوله - يكيلع -: «التجار بحشرون يوم القيامة فجارا | إلا 
من اتقى الله وبرّ وصدق» فانظر السنن : (۰)۲۹۹/۵ وبلفظ: «التجار هم الفجارب أخرجه 
الحاكم في المستدرك؛ (۷۲۹/۲) وأحمد في المسند: (۰)466/۳ وأخرجه الدارمي := : 
۰۲2۷/۷ والترمذي : )١٠١-١٠١/۴(‏ وانظر الترغيب والترهيب: (۰)4۷/4 والمشكاة . 
(۸۱/۲) وستن ابن ماجه: (۷۲۹/۲). وانظر کشف الخفا الحدیث (558). 


(۱) لفظ ح: «النبي» ؛ وهو مساو. ۱ 
۳ 


البهود. والسامعونٌ ۳ ألبسٌ عليهم ذلك فرووا في الخبر: أنهم سمعوا من 
أبي هريرة: وائما سمعوا من کعب(). 
آحذها : 

أل الملاحدة وضعوا الاباطیل ونسبوها إلى الرسول 20 عليه الصلاة 


(۱) بهذا اللفظ لم أجد هذه الرواية في مظان وجودها - التي رجعت إليها ‏ ولكني وجدت 
قريباً منها ما روي عن مسلم بن الحجاج عن بشر بن سعيد قال: «اتقوا الله وتحفْظوا من 
الحديث. فوالله لقد رایتنا نجالس أبا هريرة فيحدّث عن رسول الله ية - ويحدثنا عن كعب 
الأحبار ثم يقوم فاسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب وحديث كعب 
عن رسول الله وفي رواية يجعل : ما قاله كعب عن رسول الله » وما قاله رسول الله عن کعب: 
فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث» . وهذا قد أورده أبوريّة تحت عنوان «تدليسه» أي : أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ وعزاها إلى البداية والنهاية لابن كثير: (۱۰۹/۸) فانظر أضواءه على السلة 
المحمدية ص(۱۱۵) وهامشها وقد رجعت إلى صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وقرات 
مقدمته - كلها وقد تحدث فيها عن حال بعض الرواةء ومعايب الرواة» والنهي عن الحديث 
بكل ما سمع : والنهي عن الرواية عن الضعفای وهي مظنة وجود هذه الرواية - لو صحت عنه - 
ولكنني لم اجد منها فیها حرفاً. فانظر صحيح مسلم : (۱84-4۳/۱) ط . المصرية. 

وقد أعاد نقل الرواية المذکورة صاحب : «الأنوار الكاشفة لما في کتاب أضواء على السلة 
من الزلل والتضليل والمجازفة» في ص(7١١)‏ . ْ 

وقال يزيد بن هارون : «سمعت شعبة يقول: «أبوهريرة كان يدلسُ ‏ أي : يروي ما سمعه 
من كعب وما سمعه من رسول الله و3 ولا يميز هذا من هذاء ذكره ابن عساکره فانظر هذه 
الحكاية والحكاية السابقة فيه وفي البداية في الموضم المذكورء وانظر تعليق صاحب الأنوار 

قال شعيب: الخبر رواه مسلم في كتاب «التمييز» وهو من تأليفه ص۰۲۸ طبع جامعة 
الرياض . حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » حدئتا مروان الدمشقئ. عن الليث بن 
سعد حدثني بكير بن الأشج » قال لنا بشر بن سعيد : اتقوا الله وتحفظوا في الحدیث. فوالله 
لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله ويحدثنا عن کعب. ثم نقوم» فأسمع بعض 
من كان معنا يجعل حديث رسول الله ب عن كعب» وحديث كعب عن رسول الله يو وهذا 
إسناد صحیح على شرط مسلم . (۲) لفظ ح : «النبي». 


۳۰۵ 


والسلام -: تنفيراً للعقلاء منهُ ‏ كما يُروى ذلك عن عبد الکریم بن أبي 
العوجاء() . 
وثانيها : 

ما قیل : إن الم نون إلى لول - ار کل ما شح عندهم -ر 
عن بعض آئمتهم؛ قالبوا : لا جعفر بن محمدٍ قال: «حلّئني ابي وحدئي . 
جدي. 'يَجديةٌ أبي وجدّي حلي رسول, الله - كيد - فلا خرج علیکم | إذا . 
سمعتم.مني حديثًآن تلو : قال رسولٌ الله کی .۰ 


(۱) عبد الكريم بن أبي العوجاء : خال معن بن زائدة زنديق وضّاعء قال أبو أحمد بن : 
عدي : لما أذ لتضرب عنقه قال: لد وضعت فيكم رم آلاف حديث أحرم يها الحلا , 
وأحلّل الحرام». الميزان: (544/9)» ولسان المیزان: (01/4) والفرق للبخندادي : : 
(157-760) وقد ذكره ضمن أصحاب التناسخ ولقد توهم الزنديق : اا ونم عل ل : 
الأحاديث أنه لن يقتل قبل أن يسأل عنهاء وينبه عليها ولكن علماء السنة الكثيرين في ذلك . 
الوقت كانوا قادرين على غربلة الحديث واسقاط افتتراءات أمثالهء فقتله اخ 
محمد بن سليمان العباسي العامل على البصرة للمهدي سنة ستين ومائة أو بعدهاء وانظر . 
- أيضاً السنة ومكانتها في التشريع ص(۰)۷۸ والمغني في الضعفاء للذهبي الترجمة 
(۰)۳۷۸۱ وقد وصفه بالزندقة . 1 

(*) آخر الورقة (۵۳) من . 

(۲) أمّا جعفر بن محمد فهو: مرو وش را ۱ 
طالب رضي الله عنهم - یکنی أبا عبد الله » وهو المدنيّ الملقب ب«الصادق»ء وأمه مه أم فر 
بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء ولذلك كان 
يقول: ذولدني أبو بكر مرتین»» وهو أحد الأثمة الاثنى عشر للشيعة الإماميّة» روى عن أبيه ؛ 
وعن الزهري ونافع وعروة وغیرهمٍ > وروی عله شعبة والسفيانان ومالك وابن جريج. وأبوحنيفة؛ , 
وابنة الامام موسی وخلق كثير» وه الإمام الشافعيّ . وقال أبن أبي حاتم عن أبيه : «ثقة لاء 
۰ یسال عن مثله» وذکره ابن خبان في الثقات» وقال : «کان من سادات أهل البیت فقهاً وعلمً 
رنضلاه توفي سنة (۱6۸)ه. انظر ترجمته في تهذیب التهذیب: (۰)۱۰-۱۰۳/۲ 
والمیزان: (414/1): وقال: «برّ صادق کبیر الشأنء لم يحتج به البخاري». والتاريخ : 
الصغير: ۰)٩۲/۲(‏ والكبير: (۱ /۰0۱۹۸ والتذكرة: (1519-155/1) :وام انض مرگ 

۳۰۹ 


وثالئها: 

أن يكون الراوي [یری(] [جواز] الکذب المؤدّي إلى صلاح الأمّة©؛ 
فان من مذهب الكرامية : : أنه إذا صح المذهبٌ . - جار وضع م الأخبار فيه ؛ ان 
ذلك سببٌ لترویج. الحق : فوجبّ أن يكونّ جائزاً 
ورابعها: 

الرغبة» كما وضعوا في ابتداء دولة بني العبّاس أخباراً في النص على إمامة 
العباس وولده٩).‏ 
مسألةٌ : 

: في تعديل الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: 

مذهيّنا»: اد الأصلّ فيهم ‏ العدالةُ إل عند ظهور المعارض للكتاب 
والسنة : 

أما الکتاب - فقوله ‏ تعالى -: إوكذلك جَعْلدَكُمْ اَم وسطاً4» وقوله 
- تعالى - : «فذ رضي آلله عَن المُؤْمنينَ 74 وقوله تعالی : «روالسنبقون 
ولون . 

[و] ما الستهٌ فقولةُ عليه الصّلاةٌ والسلام : «أصحابي کالنجوم بأيهم 


= عنه فلم آجده بلفظه . وهناك نحوه وما في معناه وأكثره تجده في كتاب «الحجة» من أصول 
الكافي : انظر على سبیل المثال: (۲۲۳/۱ وقبلها 4 ۰۲۱ و۰۲۲۸ و۰۲۳۹ و۰۲۲۳ و۰۲۷۵ 
وانظر ۳۰۰). (۱) لم ترد في ل 
(۲) انفردت بهذه الزيادة ح . ۳( لفظ ج آ: : «(صلاح». 
(4) انظر للاطلاع على بعض البواعث على الوضع «السنّة ومكانتها في التشریع» 
لمصطفی السباعي (۰)۷۹-۷۸ وستجد نماذج وأمثلة للاحادیث الموضوعة نتيجة لتلك 


البواعث . 
(ه) في ح» آ زيادة: «و . ۱ 
(3) الآية (۱4۳).من سورة البقرة. (۷) الآية (۱۸) من سورة الفتح . 
(۸ الآية )٠٠١(‏ من سوزة التوبة. (4) هذه الزيادة من ح 


۳۰۷ 


اقتدیشم اهتدیشم», وقوله : «ولا تسبُوا آصحابي». وقوله : «لو أنفق أحذکم ملء 
E 7‏ ولا تمیقاه, وقوله : «خيرٌ الناس رن 
كتاب 0 ونحن 008 ذلك مجنا وش 
ل الا سه ی أخباراً كثيرة يأتى 
ما اك ال اد ورأيئ ينا بعضص الجا تج في ی ؛ وك 
کان 57 ادق ١‏ 
[بیان؟؟] سس الأول - من وجوه: ۱ 
ا . قال عمراكُ ب بِنْ الحصين : «والله لوأردثٌ لحدثت عن رسول, الله - عليه 
الصلاة والسلام - یومین متتابعین» فإني نيعت كا سمعوا وشاهدت كما 
شاهدواء ولکنهم يحدّئون أحاديتٌ ما هي كما يقولونَ» وأخافٌ أن شب لي كما: 


شب لهم» . 6 


: «خیر الناس قرني؛» ورد بألفاظ متعددة وروایات كثيرة بعضها في الصحيحين عن‎ )١( 
: ۰)۹۹/  :ریبکلا ابن مسعود وغیره وكذلك الطبراني والحاکم والترمذي واحمد . فانظر الفتح‎ 
وکشف الخفا: (1۷۵/۱) الحدیث (۰)۱۲۰۵ والمقاصند الحسنة. ص(۲۰۸) حدیث:‎ 
وذخائر المواریث: (۷۰/۳) حديث (0155)» وقال : أخرجه البخاري ولم‎ .)4٩٩( 
.)۱۳/۲( والترمذي وأبو داود والنسائي » والجامع الصغیر:‎ 

(۷) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(۳) من هنا إلئ آخر المظاعن التي رددها النظام سقط من س» ل» | جء وانفردت. 
بإيراده حج» ص» ي» ولعل الناسخين الذين أسقطوا ذلك أسقطوه تحرّجاً. ولکن الامانة 
العلمية تفرض إثباته.وإن كنا نود لو أن الإمام المصنف لم يكترث باقاويل هذا الزنديق» 
یحیها - بالتدوین؛ وان كان قد رد عليهاء وأجاب عنها. ۱ 

(4) عمران بن حصین. أو الحصین بن عبید بن خلف الأسلميّ الخزاعي : صحابي . 
جلیل أسلم عام خيبر سنة (۷)ه وتوفي سنة اثنين وخمسین» وقیل : (۵۳)ه روی عن رسول . 
الله ب - جملة من الاحادیث في آمور مختلفة - منها ما أخصرجه أحمد في مسلده: = 

۳۰۸ 


__ ب . عن حذيفة: اله يحلفٌ _ لعثمان نم على أشياة با با 
= (2)447-477/4 له ترجمة في الإصابة : (۲۷-۲۹/۳) وبهامشها الاستيعاب: (۰)۲۲/۳ 
وطبقات ابن سعد: (۰)۱۲-۹/۷ والتاريخ الكبير للبخاري : (7/ق408/7) الترجمة 
والتذكرة: (۱ /۰)۳۰-۲۹ وتهذيب التهذيب: (۰)۱۲۹-۱۲۵/۸ وسير أعلام النبلاء: 
(۰)۳۹۳/۲ والمرآة: .)١76/1(‏ وأما الكلام المتقول عنه فلم يذكره أحد ممن اطلعت على 
ترجمته له فيها غير ابن قتيبة في تأويله صس(4۰) وقد علمت اه - رضي الله عنه ‏ قد حدّث 
كثيراً عن زسول الله - ب - وان لم يكن من المكثرين» كما أن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه 
وأرضاه ‏ قد أوفده إلى أهل البصرة ليفقههم ‏ وقد فعل» كما أنه قد ولي قضاء البصرة ثم 
استعفی , وهذا القول إذا صح عنه ‏ رضي الله عنه فإنّه لا يعني تكذيب عمران لأحد من 
الصحابة» بل هو محمول على التحذير من الإكثار من الرواية على رسول الله - ب - إلا بعد 
مزيد من التثبت خشية الوقرع في الخطأ. فهو كما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: «أنّه كان 
شديد الإنكار على من أكثر الرواية» أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه وكان يأمرهم 
بان يُقلُوا الروايةء يريد بلك الا یسم الناس فيهاء ويدخلها الشوبٌء ويقع التدليسٌ والكذبٌ 
من المنافق والفاجر والأعرابيّ » وكان كثيرٌ من جلّة الصحابة وأهل الخاصّة برسول الله - لله - 
كابي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يُقَلُون الرواية عنه» بل كان بعضهم 
لا يكاد يروي شيئاً كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ‏ 
انظر تأؤيل مختلف الحديث (۳۹). 
وقال انس بن مالك -رضي الله عنه -: «لولا أي أخشى أن أخطىء لحدثتكم بأشياء 
سمعتها من رسول الله ل -»» وكان رضي الله عنه ‏ إذا حدّث عن رسول الله يله حديئاً 
ففرغ منه قال: «أو كما قال رسول الله یه انظر سنن الدارمي (۷۸-۷۹/۱) و(۰)۸6 
وجالس .الشعبيٌ ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - سنة فما سمعه يحدث عن رسول الله - يل - 
شيئاً. المرجع نفسهء ص(۸4) وسنن أبن ماجه: (۰)۱۱/۱ ونحو ذلك ما روي عن ابن 
عباس في الحديث (۲۷) من سنن أبن ماجه والحديث (۲۸ و8؟) وانظر «شرف أصحاب 
الحدیث؛ للبغدادي ص(١4)‏ لمعرفة تأويله لتشديد سيدنا عمر - رضي الله عنه - على 
الصحابة في روايتهم لحديث رسول الله يكل ومما قاله: «. . . وفي تشديد عمر - أيضاً - 
على الصحابة في روايتهم حفظٌ لحديث رسول الله - یز - وترهيب لمن لم يكن من 
الصحابة ‏ أن یدخل في السنن ما ليس منها؛ لاه إذا رأى الصحايي المقبول القول ء 
المشهور بصحبة النبي - ي - قد تشدّد عليه في روايته ‏ كان هو أجدر أن يكون للرواية 
أهيب. . .». = 


- ۳۹ - 


5 ۱ مر دا و ی ۶ جر ی 1 ١‏ 
قالّهاء وقد سمعناه قالها فقلنا له فيه فقال: «اني أشتري ديني بعضه ببعض + 


ونخو ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض الصحابة وحذرهم الشديد من التحديث: 
بكل ما سمعوا خشية الوقوع في الخطأء أو فوت التثبت فانظر صحيح مسلم : )85-58/1١(‏ 
ط . المصرية . وانظر نحو ذلك في جامع بیان العلم وفضله: (۱۲4-۱۲:/۲)- : 

وهذا دليل على تلبت الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ هُذا التبت الذي يحمل على اليقين 
بعدالتهم » والإيمان بصدق رواياتهم إلا في القلوب المريضة والضمائر المنافقة الملحدة. ' 
(۱) هذه الفقرة خص النظام بها حذيفة بن اليمان العبسيّ ‏ من كبار الصحابة واسم أبيه 
حسل» » كان أبوه قد أصاب دم فهرب إلى المدینة. فحالف بني عبد الاشهل فسماه قونه 
اليمان» لكونه حالف اليمانيّة» وتزوج والدة حذيفة, فولد له بالمدینت, وأسلم حذيفة ة وأبوه. 
وأرادا شهود بدر فصدهما المشرکون. وشهدا أحداً وبها استشهد اليمانء روى لك 
البخاري» وشهد حذيفة الخندق وله بها ذكر حسن» استعمله عمر ‏ رضي الله عنه - على 
المدائن. وبقي بها حتى مات - رضي الله عنه ‏ بعد مقتل عثمان ومبايعة علي بأربغين يوم 
وذلك سنة (۳۷)هب. وقد آخرج مسلم في صحيحه عنه قال: «لقد حدّئتي رسول الله - و - 
ما كان وما يكون حتى تقوم الساعةه. وهو صاحب سر رسول الله - اة -. انظر الإصابة : 
(۲۱۸/۱) الترجمة )١547(‏ وبهامشها الاستیعاب : (۰)۳۲۷۸-۲۷۷/۱ والطبقات الکبری: 
)۱۵/٩(‏ وذکره وأباه فیمن شهد أحداًء وذکر استشهاد أبيه بيد المسلمین خطا في : (۳۹/۲) 
وما بعدهاء وتهذيب التهذيُب: (۲۲۰-۲۱۹/۲). هذا: 1 

١‏ - وهنا لا بد من وقفة فجميع مصادر ترجمة هذا الصحابيّ الجليل قد أطبقت على أنه 
استعمل على المدائن من قبل عمر - رضي الله عنه وأنه بقي فیها جتی مات ودفن فیها ایض 
وأنه غادرها غازياً إلى الدينور وماسيذان وهمذان والري وقد فتحت كلها ثم عاد إلى المدائن 
لیستقر فيها حتى وفاته» هذا يكذب رواية النظام ويدحضهاء فهو ليس ممن آقام بالمدينة 
ليتصور أنه قد جرى بینه: وبين أمير المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ما يبرر تلك الكذبة 
الصلعاء عليه وإذا زار المدينة فإنه يلم بها فقط لان إقامته في المدائن. 

۲ - حين بلغه مسير أهل الفتنة نحو المدينة ومحاصرة عثمان- رضي الله عنه کان بخال 
عن الخروج علي عليه .رضي الله عله - آخرج أحمد في مسنده عن ربعي أن نه أتى حذيفة بن الیمان 
بالمدائن يزؤره. . . قال:, فقال حذيفة: «ما فعل قومك يا ربعيّ» أخرج منهم احد؟ قال: 
نعم ؛ ؛ فسمّى نفرأء »> فقال حذيفة: «سمعت رسول الله كل - يقول : «من خرج من الجماعة 
واستذل الامارة: لقي الله ولا وجه له عنده» . المسند: (۰)۳۸۷/۰ وروی عنه عبد الله بن 2 

: ۹ 


با ی 
يروي : ان المت لت يكاء أملده تا لاد ن نما مر 


النبي عليه الصّ لا والسلام - - بيهودي ي يبكي علی میت فقال: «إنّه ليبکي 
عليه > وإ ليُعذَّبُ)20, 


= عبد الرحمن الاشهلي : أن النبيّ ‏ بي - قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا 
بأسيافكم » ويرث دياركم شراركم». المسند: (۳۹۳-۳۸۹/۵) نعم كان دعاة الفتنة يحاولون 
أن يوقعوا بين أصحاب رسول الله ی -. وقد روى عبد الله عن أبيه. . . عن حذيفة قال: 
دكان رجل يرفع إلى عثمان الأحاديث من حذيفة»» قال حذيفة : «سمعت رسول الله - لا - 
يقول: «لا يدخل الجئّة قتات يعني : نمامه. المرجع نفسه ولكن أين هذا من تلك المقالة 
الشنيعة التي نسبها الملاحدة إليه للإساءة إليه وإلى عثمان وإلى الصحابة جميعاً؟ !!. 
لقد كان حذيفة من فضلاء الصحابة وكان جريئاً في الحق وله مكانة لا تخفى على أحد 
وخاصة على مثل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لقد كان عمر لا يتقدم للصلاة على جنازة حتى ينظر 
إن كان حذيفة بين المصلين: لأنه صاحب سر رسول الله يله -. 
وهذه الشبهة قد أخرجها ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص(۲۲) وقد تأولها في 
ص(۳۳) وما بعدها؛ وعن أبي محمد أخذ الإمام الرازي هذه الشبهات فكان فيها إحياء لهاء 
وکان حقها أن تهمل وتعزل مع صاحبها قاتله الله . ۰ 
(۱) حدیث: «إن الميت لیعلّب ببکاء أهله علیه» آخرجه البخاري في کتاب الجنائز 
«باب ما یکره من النياحة على المیت» عن عمر - رضي الله عنه - بلفظ : «عن النبي - وَل - 
قال: «الميّت يعدب في قبره بما نیح علیه» وأخرجه عنه مع قصة بکاء صهیب عليه حين طعن 
في باب «قول النيي - كل -: یعذب المیت ببعض بکاء أهله علیه». رفي نفس الباب آخرجه 
عن ابن عمر وتعقیب ابن عباس على دُلك. مع ذکر واقعة بكاء صهیب» ونهي عمر له عن 
البكاء واستشهادة بالحديث» وفيه قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فلما مات عمر - رضي 
الله عنه - ذكرت ذلك لعائشة - رضي الله عنها - فقالت: «رحم الله عمر! ! والله ما حدّث رسول 
الله ل -: إن الله لیب المؤمن ببكاء أهله عليه»؛ وقالت : «حسبكم القرآن : ولا تزر وازرة 
وزر آخری» قال ابن عباس عند ذلك : «والله هو أضحك وأبكى» قال ابن أبي مليكة : «والله 


ما قال ابن عمر شیاه . الباب نفسه» وأخرج البخاري في المفازي في «باب قتل أبي جهل» - 
- ۳۱۱ - 


ابن عمل - رضي الله عنهما - عن النبيّ - عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ قال في ! 
الضب : «لا آكله» ولا أله ولا أحرمه»» فقال زید الأصم : قلت لابن عبّاس: 1 
إن ناسا یقوا ن: .له - عليه الصلاة والسلام - قال في الضب : : ولا آكله ولا أحله .: 


حديث عائشة وابن عمر عن عروة قال : «ذکر عند عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن ابن عمر رفع . 
إلى النبيّ ‏ ی : «إنْ المیت لیعذب في قبره ببكاء آهله». فقالت : «وَهْلَ أبن عمر- رحمه ٠‏ 
اله - (أي : ذهب وهمه إلى :غير المقصود) نما قال رسول الله يك -: وه ليعذب بخطيئته . 
وذنبه وان أهله ليبكون علیه»» ثم ذكرت حديث القليب الذي سيأتي ضمن - الاستدراكات . 
وأخرج البخاري في الباب - نفسه ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «إتمامر رسول: 
الله يل - على يهوديّة يبكي عليها أهلهاء فقأل: «هم ليبكون عليهاء وإنّها لتب في: 
وأخرج حديث المغيرة : «من نيح عليه يعذّب بما نيح عليه». فانظر اللؤلؤ والمرجان فیما _ 
أتفق عليه الشيخان : )۱۸۷-۱۸٤/۱(‏ الأحاديث رقم (4 ۵۳۹-۵۳). ط.أوقاف الكويت. ١‏ . 
وقد أخرج البخاري هذه الأحاديث في كتاب الجنائز ‏ كما مر- فعقد «باب قول النبي.: 
- ل -: يعذب الميت ببعض بكاء أهله علیه إذا كان النوح من سنته» انظره بهامش فتح ٠‏ 
الباري : : (۱۲۰/۲) وقد عقب الحافظ الشنارح عليه: بأنه تقييد من المصف لمطلق'. 
الحديث» وحل منه لرواية ابن عباس المقيدة ة بالبعضية على رواية ابن عمر مطلقةء وقوله ١:‏ 
«إذا كان النرح من سنته قالة الامام البخاري تفقهاًولیس جزءاً من الحدیث ولفظ :الوم 
فيه إشارة إلى أن البكاء المنهيّ عنه ما كان عویلا وصياحاً وما يصحبهما من كلام غير مشروع ' 
ولطم حح وشق جيب وغير ذلك من المنهيات» ثم قال البخاري : «فإذا لم يكن من سنته فهو .' 
كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: ولا تزر وازرة وزر آخری» وهو کقوله : ذوإن تدع مثقلة : 
(ذنوباً) إلى حملها لآ يحمل منه شيء» ثم قال: «وما يرخص من البكاء في غير نوخ»» قال ' 
الحافظ الشارح : (فهو كما قالت عائشة) أي : كما استدلت بقوله ‏ تعالى -: ولا تزر واذرة 
وزر أخزى» أي : ولا تحمل حاملة ذنباً ذنب أخرى عنها؛ وهذا حمل منه لإنكار غائشة : 
على آنها آنکرت عموم التعذيب لكل ميّت بُكي علیه» وفي الشرح فوائد أخرى تتعلق بهذا: 
الباب يحسن الاطلاع عليها في الشرح المذكور وليست عائشة ‏ وحدها - هي التي.. 
استدركت على: هذا واعترضت عليه بعموم قوله ‏ تعالى -: دولا تزر وازرة وزر أخرى» فقد 
روي - أيضاً - اعتراضر, أبي هريرة - رضي الله عنه - عليه» بعموم هذه الآية فكان استدراك من . 


استدرك إنما كان بناء على ما استشعره من معارضة القرآن الكريم . وحمل بعضهم الأحاديث = ١‏ ' 
۳۱۲۰ 


ولا ی بش ما قلتم» > ما بعث الله ای الا محللا محزما ۱ 

ه. عن ابن عمر: أل ال - که دوقت على قلیټ بدي - فقال: هل 
وجدتم ما وعد. ریکم حقاً؟ ثم قال: : هم - لاد يسمعون مق فذكروه 
لعائشة نشة - رضي الله عنها - فقالت: لاء » بل قال : «إنهم ليعلمون أن الذي کنث 


الدالة علی تعذيب الميت بالبکاء: على أنه يعذب لو أوصى بالبكاء على نفسه كما قال 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله. » » وشقي على الجيب يا ابنة معبد 

وحملها بعضهم على غير ذلك جمعاً بين الأحاديث وعموم آية «ولا تزر وازرة وزر آخری» 
ونحوها فانظر ذلك مفصلاً في البخاري وشرحه الفتح : (۱4۱-۱۲۰/۳) وسئلم بشرح 
التووي : (۰)۲۳۸-۲۲۸/۹ والاجابة : ("۷۷-۷) وانظر الحدیث من طریق عمر - رضي الله 
عنه - في مسنده من مسند أحمد: (۰۳۹/۱ ۰8۱ ۰4۲ ۰)8۷ وانظر دفاع عن أبي هريرة: 
(۰)۲۳۳-۲۳۰ 

(۱) حدیث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: «سأل رجل رسول الله ب عن أكل الضبٌٍ؟ 
فقال: لا آکله ولا آحرمه؛ متفق عليه من حدیثه على ما في تلخيص الحبير: (؛ /۱۵۲) 
الحديث (1445) وانظر حديث ابن عباس في الموضع نفسه (۱۹۹۷) وهومتفق عليه أيضاً 
وقد أورد ابو جعفر حديث زيد بن الأصم بتمامه فانظر شرح معاني الآثار: (۲۰۲/4) وعرض 
لما روي في أكل الضباب والمذاهب فيها ورجح أن أكلها لا باس به فانظر ذلك في وباب 
أكل الضباب» من كتابه المذكور: (۲۰۲-۱۹۷/4) وقد أخرج حديث ابن عمر في طرح 
التثريب وقال: أخرجه الستة خلا أبا داود» وشرح الحديث وأوضح مذاهب العلماء في أكله 
والروايات الواردة في ذلك فيه في (5/؟ -5)» لکن لفظ حديث يزيد ب بن الأضم فيه : «مابعت 
نبي الله إلا فخلا ومحرما: وانظر نصب الراية: (195-158/84١)؛‏ وحديث ابن عمر أخرجه 
المجد بن تيمية - أيضاً - في المنتقی , وقال: متفق عليه» ولم يخرج حديث يزيد بن الأصم 
وسؤاله لابن عباس » فانظر نيل الأوطار: (۲۹۰-۲۸/۸)) وفي سبل السلام آورد حديث ابن 
عباس المتفق عليه : «أكل الضب على مائدة رسول الله كل : .)157-1١51/5(‏ ط 
جامعة الإمام. وقد أخرج مسلم الأحاديث في حله» ومنها حديثا ابن عمر وابن عباس الذي 
رواه يزيد بن الأصم في صحيحه فانظر: (۱۳ ۱۰۳-7 ولفظ ابن عباس فيه : «ايئس ما 
قلتم ما بعث نبي الله يه - إلا محلا ومحزمه مما يدل على أن لفظ المحصول فيه تحريف 
اقتضى التصحيح » حيث أن العبارة فيه : دما بعث الله ال محللا ولا محرّمأ». 

-۳۱۳۰- 


أقولُ لهم هر الحق»۱۱. 
قال انظام : وهذا هو التكذيبٌ. 


و. لما روت فاظمةٌ بنت قیس, : دا زوجي طلقني ثلا ولم نجع لي 
ستول الله ES‏ شك ز9 فق [] قال عمر: لا بل 
قول امرأةٍ لا ندري أ صدقت آم کذیَت». 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: ديا فاطمةٌ قد قتلت الناس» + ونعلوم أنه 
كانت من المهاجرات. مع أنّها عند عمر وعائشة - رضي الله عنهما - كاذبة . 

ز. اعد رشي العا قر E‏ 
الاستثذان» حتی شهد له أبو سعید الخدري» ©. ۱ 

ح. . كان علي . - رضي الله عنه - ستحلف الرواة؛ فلو كانوا غیزمتهمین - 


لما استحلفهم. > فان ان بهم مث*). 


(۱) الحدیث.عن ابن عمر واستدراك عائشة عليه أخرجه البخاري في کتاب المغازي 
في باب «قتل أبي جهل» فانظر اللؤلؤ والمرجان الحدیث (۰)6۳۷ (۱۸۰/۱) ط . الکویت» 
وانظر الاجابة تجد فيه الخديثين بتمامهما مع ترجيخ حدیث ابن عمر وتأویل ما استدلت به 
السيدة عائشة رضي الله عنهم أجمعين (۱۱۰-۱۰۹) وانظر المسند: ۰۲۰۹/۰ N‏ 

(۲) هذه الزيادة من ح . 

(۳) تقدم تخريجه» ولا متمسك فيه لنحو الجاحظ والنظام . 

(*) آخر الورقة (05) من ح . 

43 حديث أبي سعيد الخدري في الاستنذان حديث صحيح أخرجه البخاري 1 
ومالك في الموطاً والشافئي في الرسالة. والذي شهد لابي موسى ابي بن كعب وأب و سعيد هو 
الراوي : وليس في الحديث ما يشهد لسخافات النظام وأمثاله» فعمر قد قال في آخره - لابي 
موسى : أما آني لم أتهمك نه ولکن خشیت آن تقول باس على رسول أله له - هو لتحم 
الناس على عدم الرواية إلا بعد التعيّت كما مر. انظر اللولژ والمرجان :. (۵6۷/۲) الحديث 
(۰)۱۳۹۱ والموطأ: (858/37)» والرسالة: (۳۵ع)۰ ومشكل الآثار: (1/ 2007-1599 ' 
(ه) آثر علي - رضي الله عنه - في استحلاف الرواة اخرجه أحمد في المسند فانظر ط أحمد 
شاکر: (۰۱۵4/۱ ۷4 و۷۸ وتذكرة الحفاظ : (۰)۱۰/۱ والکفاية: (54")» وتدؤين = إ 

- ۳۱6 - 


ظط ميد ين عبد الرحمن ن الحميري بعث ابن أ اخ له إلى الكوفة» وقال : 
سل علي بن أ بي طالب عن الحدیث ام 
فان کان حقاً 5 عنه»» فأتى الكوفة» فلقي الحسنّ بن علي - رضي الله 
عنهما - فأخبرة الخبر - فقال له الحسنْ : «ارجغ إلى عمك وقل له: قال أميز 
المژمنین - (يعني آبام) -: إذا حدثتكم عن رسول الله فني لن أكذبٌ على الله 
ولا على رسوله. واذا حدم برايي - فائما آنا رجل محاربٌ»). 

ویروی عنه هذا المعنی بروایات . 


5 7 2 1 1 
قال عمرو بن عبيد اله۱: وهاشم الأوقص”” یری - آن قوله : «امرت © أن 


= السئْة: (115)» والأم: (۳۰۸/۷) ط. الاميرية, وانظر ما سيأتي في ص(۳۷۳) من هذا 
الجزء . ۱ 

(۱) قول أمير المؤمنين ‏ رضي الله عله -: «إذا حدئتکم . . . الخ» آخرجه عبد الله في 
المسند : (۱ /۰۸۱ و۰)۱۱۳ وهو يعني به تأکید اليقين بما پرویه ولا يعني أن ما یقوله من 
نفسه يمكن أن یکون کذباً معاذ الله أن مشركي العرب في ذلك العصر ما کانوا یکذبون 
فکیف یکذب آمیر المؤمنين وامامهم. ویعترف على نفسه بذلك؟ إن أبا سفیان قد استتکف 
- وهو على شرك يومئذ - أن یکذب على هرقل في رسول الله بُ - فكيف یمکن أن یکذب 
عليّ في الإسلام؟!! وقد يكون ‏ رضي الله عنه - قد أراد بقوله : «فإنّما أنا محارب» التفريق 


بين ما يرويه وما يقوله عن نفسه. وما دام محارباً فقد يعرّض » أويوري أو نحو ذلك مما يحتاجه 


٠. |‏ المحارب مما كان رسول الله ب - يفعل بعضه . 


(۲) عمرو بن عبيد الله أو عبد الله لعله أبو إسحاق السبيعي الكوفي رای علياً وغيره من 
الصحابة» ولد في سنتين من إمارة عثمان ‏ رضي الله عنه وتوفي سنة (۲۹٠ه)‏ وقیل : سنة 
(۱۲۷) ترجم له البخاري في التاريخ الكبير: (*/ق41//1”) الترجمة (۲۵۹6) وقال في 
حاشيته: .له ترجملة في الجرح والتعديل» وترجم له في الصغير: (۰)۳۲۹/۱ والميزان: 
(۲۷۰/۳) الترجمة )٩۳۹۳(‏ وقال عنه : «من أثمة التابعين وأثباتهم» . ونقل عن الفسوي عن 

بعض أهل العلم : قد اختلط». 

(۳) هاشم بن الأوقص» قال البخاريٌ ف فيه: «غير فة وهو في كتاب عديٌ - هاشم 

الاوقص . انظر المیزان : (4 /۲۸۸) الترجمة ( ۰ وانظز )٩۱۹ ٤(‏ أيضاً. 


(4) إن كان يريد ب «أمرت أن أقاتل الناس» الحدیث المرفوع - الذي آخره : : وحتی یقولوا 
۳۱۵ 


قاتل الناس. أو القاسطین. أو المارقین» من لك . 
وقوله ‏ في ذي الثديّة -: «ما کذبت ولا کذبت». فإنَهُ رثما كانَ الشيء 
عنده - حقاً فيقول : إن الرسول آمرني به ؛ لا الرسول كان آمراً بل ح0 : : 


لا إله إلا الله» فهو حديث صحيح تقدم تخريجه وان کان يريد به أثراً للإمام علي درفي 
عنه - وأنه قال في معاركه مع الصحابة - كما يبدومن ذكره له ضمن المطاعن - فقد عرفت أن 
ابن الاوقص غير ثقة من ناحية ولو أن أمير المؤمنين ‏ رضي الله عنه - كان يرى نفسه مأموزاً 
بمقاتلة الآخرين ن - لكان عاصياً بترك مقاتلتهم سواء كان ذلك بناة على صلح أو تحكيم (كما 
هو مذهب الخوارج)» ولكن الوقائع الثابتة تخالف هذا: وتؤكد أن ما خدث لم يكن إلا من 
قبيل الفتن الداخلية. والخروب الأهلية التي أشعلت أوارها الدسائس التي لم يكن أسلاف 
النظام عنها ببعيد. 7 
)١(‏ قول أمير المؤمنين الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه - في «ذي الثدية» أخرجة 
الب‌خاري في (£/111-11¥› و۰۲۸۲ و۲46 ۰۲۰۷/۵ ۲۹۹/٩,‏ و(۸ 4۷ 
و(۲۲-۲۱/۹ و۰۱۵۵ و۱۹۸) ط . صبیح والشعب بالقاهرة . ومسلم في )۷١-۷٤/۲(‏ ط: 
عيسى الحلبي والدارمي : (۲۹۳/۲-٤٠۲)ء‏ والترمذي : »)٤۸۱/٤(‏ وستن ابن ماجه : 
٩۱ ۰۰ ۰۵۹/۱(‏ ۱۲ وأو داود :۰ (/) ط. الحلبي: والموطأ: (۳۰۹) الطبعة 
الشانية للمجاس الاعلی للشؤون الإسلامية القاهرة» وسند الحميدي: (۴۲-۴۱/۱) 
«(oro/ Yy‏ والمستدرك للحاکم : .١55/5(‏ ۰۱6۷ و۰۱4۸ و۰0۱۵ ومستد الإمنام 
أحمد: (۸۱/۱ رقف و و۰۱۰۸ و۰۱۱۳ و۱۳۱ و۷٤۱‏ واه وحمل مكل 
ره ۰۲۱۹/۲ ولق وه و۲۱ و۲۲ و۲۹ و۲۵ ره/۱0 وا 
و۳۲ و۳ رای و واف وت وت و۷۲ و۱۵۹ و۱۷۹ و۱۸۹): وستن 
البيهقي: )/ 0« ,۰۳۳۹/۲ ۱۸/۷ ۱۹۹/۸ و۰۱۷۰ وا۷ ۸۸ 
والمشکاة: (۰۲۸۱/۲ و۰۲۸ و۰)۱۷۵/۳ ومجمع الزوائد: ۰۲۲٣/۹)‏ و۰۲۲۷ A‏ 
و و۰۲۳۰ و۰۲۳۱ و۰۲۳۲ و۲۳۵ و۰۲۳۹ :۲۲۶۲ والحدیث من أهم أحاديث قتال 
الخوارج: وغذه المواضع التي أحلنا علیها جاء الحدیث في بعضها كاملا وجاء جزه منه في 
البعض الاح ولذلك آثرنا أن نحيل علی كل ما اطلعنا عليه منهاء وأمّا استدراك آم المژمنین 
عائشة - رضي :الله عنها - فقد آخرجه عبد الله في المسند بطوله فانظره في (۰)۸۷-۸7/۱ 
وخلاصته: أنْها - رضي الله عتها قالت عبد الله بن شذّاد - وهو عائد من العراق تساله غما 
جرى في قتال علي ومعاوية وما حدث بعد التحكيم من خروج الخوارج علیه. ومما سألته عنه := 
۱ - 


5 . ورويتم عن أبي سعيدٍ الخدريٰ وجابر وأنس نس - رضي الله عنهم - قال 
وذكرٌ سنة ماثة : : أنه لا يبقى على ظهرها نفس مر ناه 

نم يروي أن عل - رضي الله عنه - قال لابي مسعود: نك بفتي الناس 
قال اجل وأخبرهُم أنَّ الاخیز شن قال : : فأخبرني ما سمعت منك قال: 
سمعته يقولٌ: : «لا بانب على الناس مائة سنة وعلى الأرض عینْ تطرف». فقال 
علي : اخطات واخطات في أوّل فتواك. نما قال ذلك لمن حضره يومئذ - وهل 


اكةد فاي عن اهل للم ت بقولون : ذو الئدي وذو الثدي؟ قال 
عبد الله : قد رأيته وقمت مع علي - رضي الله عنه ‏ عليه في القتلی . فدعا الناس فقال: 
أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: رأيته في مسجد بني فلان يصلي . ورأيته في مسجد 
بني فلان يصلي . ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك»» قال: «فما قول علي حين قام كما يزعم 
أهل العراق»؟ قال: «سمعته يقول: صدق الله ورسوله»: قالت: هل سمعت منه أنه قال غير 
ذلك؟ قال: «اللهم لاب قالت: «أجل صدق الله ورسوله. يرحم الله علياً إنّه كان من كلامه 
لا یری شيئاً یمجبه إلا قال : «صدق الله ورسوله. فيذهب آهل العراق يكذبون عليه ويزيدون 
عليه في الحديث». وانظر الإجابة ص(۱۷۸): أما عبارة الإمام علي التي تعلّق بها نظام 
الكذب وهي (فوالله ما كذبت ولا كذبت) فقد حرنها آوّلاً ثم تعلّق بها فجعلها (فوللله ما كذبت 
وما كذبته) فاعتبر كأن الإمام يريد: ما كذبت في قولي » ولا كذبت على رسول الله فيما حدئت 
عنه - فهي لا تدل على شيء مما ذهب إليه ؛ ذلك : أن الرجل ذا الثدي كان على عهد رسول 
الله وي وكان مكثراً في العبادة, ولكن رسول الله ل - يعلم أن فيه سفعة من الشيطان» 
وأنه يرى نفسه أفضل الناس وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعلم أن هذا سيكون من دعاة الفتن 
حين تنشب مع كل مظاهر الصلاح التي كانت تبدو عليه» وسیدنا علي حين دعا الناس إلى 
قتال الخوارج» ورأى لدى البعض شيعا من تردد لما يرونه من مظاهر الصلاح والتمسّك بالدين 
بینهم -: آخبرهم بما كان قد سمع من رسول الله ية - فيهم لينشطهم لقتالهم وذكر لهم 
- كما في بعض روایات الحدیث -: أن فیهم ذا الثدي» فلما عثر عليه بين القتلی دعا اصحابه 
لمشاهدته لیستیقنوا آنهم على الحق وأن الامام ليس بظالم في قتاله لهزلاء مع کل مظاهر 
الصلاح التي يبدونهاء فکبر حين وقف عليه » وقال ثلاث : «فوالله ما کذبت ولا کذبت» - أي : 
ما کذبت ولا کذبت في الماضي ولا في الحاضر ولا فیما قلت ولا فیما رویت. ومن العجیب 
أن يذهب نظام الکذب هذا بهذه العبارة هذا المذهب, ویعتبره تصريحاً من الامام بانه قد 
يأمر بكل ما يراه هو وینسب الأمر به إلى رسول الله ويل فاي افتراء فوق هذا الافتراء؟ !! . 
ضام 


الرجاء إلا بعد مائة«»؟!! 

يا. آبو هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: عليه الصلاة والسلام -: . 
«الشمس والقمر ثوران مکوران في النار يوم القيامة» قال الحسن : «ما ذنبهما»؟ 
قال أبو هريرة : أحدّئك عن رسول الله يد . 


(۱) الحديث عن جاب رأخرجه في المسند: (۳۰۵/۳ و4 ۳۱ و۰۳۲۲ و۱۳4۵ و۳۷۹): 
ی ی و . ٠‏ في الجنائز وفیه : . 
. ما من نفس منفوسة إلا کتب مکانها فن الجنة والنار. . ٠.‏ فانظر هامش فتح الباري: ۳ 
u‏ ونحوه في تفير سورة: بل ای 044/4 وأخرجه مسلم في. 
«فضل الصحابة» عن عبد الله بن عمر قال: «صلَّى بنا رسول الله كله ذات ليلة صلذة 
العشاء في آخرنحياته» فلم سلم قام» فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه إن على رأس مائة سنة منها : 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدء قال ابن عمر: «فوهل الناس في مقالة رسول الله 
- يل - تلك فيما يتحدثون : من هذه الأحاديث ‏ عن مائة سنةء وإنّما قال رسول الله - يلل : 
«لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» وروي نحوه 
عن جابر وعن أبي سعید : :فانظر صحيح مسلم: .)۹۲-۸۹/۱٩(‏ و 
اما استدراك الامام علي - رضي الله عنه -على (أبي مسعود : عقب بن عمروالانصاري - 
وهو الضواب » وليس ابن مسعود كما في لفظ المحصول - الذي صححناه) - فقد آخرجه عبد 
الله عن أبيه في المسند بلفظ : «دخل أبومسعود: عقبة بن عمرو الأنصاريي على على بن أبي' 
طالب رضي الله عنه - فقال له علي : أنت الذي تقول: «لا يأتي على الناس مائة سنة وعلي 
الأرض عين تطرف»؟!! إنما قال رسول الله ي -: «لا يأتي على الناس مائة سنة وعلی 
الأرض عين تطرف ممن هو حي - اليوم ‏ والله إن رجاء هذه الامة بعد مائة عام». انظر 
المسند: ۰)٩۳/۱(‏ وظاهر أن الامام علم بأن البعض فهم من الحدیث - قیام الساعة,, 
وانتهاء الدنیا بعد مائة عام من قول رسول الله بلا ذلك. وهذا فهم.غير صحيح أراد الامام 
تصحیحه فاي شيْء - في هذا يخدش عدالة المصحح أو المصحّح له؟- رضي الله عنهم 
أجمعين -. وانظر مشكل الآثار: .)١14-171/1(‏ وتأويل مختلف الحديث ص(۹۹). 
(۲) حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «الشمس والقمر مكوّران يوم القيامة؛» حديث 
صحيح أخرجه الامام البخاري في صحيحه. فانظره بهامش فتح الباري : (14/7١؟)‏ في باب 
«صفة الشمس والقمر» في كتاب «بدء الخلق». وانظره في الجامع الصغير: (۰)1۹/۲ 


والفتح الکبیر: CAY)‏ وأخرج ابن مردويه عن أنس : : «الشمس والقمر ثوران عقيران في = ١‏ 
۳۱۸۰ - 


وهذا من الحسن رد على أبي هريرة. 

یب. قال على لعمر -رضی الله عنهما ‏ في قصّة الجنین : «انْ كان هذا 
جهد رأيهم - فقد قصّرواء وان كانوا ار - فقد شو( . ˆ 

وهذا من علي - رضي الله عنه ‏ حكمٌ بجواز اللبس . 

يج. أبو الأشعث ‏ قال: کنا في غزاق وعلينا معاويةٌ - رضي الله عنه - 
فأصبنا ذهباونضَه» فأم طاو رجلا بها ناس فى أعطياتهم» بارع اقات ٠‏ 


= النار إن شاء أخرجهماء وان شاء تركهما»» وهو ضعیف فانظر من الجامع الصغیر والفتح الکبیر 
الصفحات نقسها وقد زاد البرّار ومن ذكر معه في روايتهم لحدیث أبي هريرة - الصحیح -: 
«في التاری وعلی هذه الزيادة كان تعقیب الحسن واستدراکه في قوله : «وما ذنبهما»؟ فقال 
أبو سلمة : «احدئك عن رسول الله يل - وتقول : وما ذنبهما»؟ . 
وأخرج أبو يعلى معناه من حديث أنس وفيه: «ليراهما من عبدهما كما قال تعالى -: 
نکم وما تعبدون من ون الله حصب جهَئْم», وأحرجه الطيالسيّ ‏ من هذا الوجه - 
مختصراً. وأخرج ابن وهب نحوه في كتاب «الأهوال» عن عطاء» ولابن أبي حاتم عن ابن 
عباس نحؤه ‏ موقوفاً. وقال الخطابي : ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك» ولكنّه 
تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنیاه فانظر هذا ونحوه من الفوائد في شرح الحافظ على 
البخاري: 2)7١8-7١4/5(‏ ومشكل الآثار: )58-55/١(‏ وتأويل مختلف الحديث 
ص١١‏ ۱۰). 
(۱) خبر مشاورة عمر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - في دية الجنين » أخرجه الدارقطني 
فانظر سننه : (115/7) وانظر ما قاله صاحب التعليق المغني عليه » وأحاديث دية الجنين 
أخرجها أبو داود في باب «دية الجنین» (46548» و1۵۷۰ والاه4. و#الات4) وأخرجها 
مسلم في القسامة (1581) باب «دية الجنین». والترمذي في الديات )١41١(‏ باب ددية 
الجنين»» والنسائي في القسامة حديث (4۸۲۵) باب «دية جنين المرأة»» وابن ماجه في 
الديات حديث (510؟) باب «دية الجنین»» وأخرج بعض طرقه البخاري في باب «جنين 
المرأة»» كما أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن الحديث ,)١678(‏ وأخرجه ابن حجر في 
الدراية الحديث )١٠١40(‏ وقال: آخرجه أصحاب الستن والحاکم : (۲۸۲/۲) وانظر نصب 
الراية : (6 ۰0۳۸4-۳۸۱ ومجمع الزوائد: (*/۳۳۰-۴۳۲۹) ولم ینف آحد جواز الخطأ أو 
اللبس على صحابيّ لیزعم نظام الفری: أن الحجة قد قامت له على ذلك بهذا!! . 
- 514 


فيهاء فقا عَبَادة بن الصامت - رضي الله عنه - فنهاهم فرئوها -فاتّی الرجل 
معاويةً فشكا إليه» فقام معاويةٌ خطيباً - فقال: «ما بال رجال. یحاون عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام - آحادیث قد كا نشهده وة فلم نسمعها 


منةع؟!! 


هم عبادة» اعد القصة. انم قال: «والله لح عن رسول, الله - عليه 
الصلاة والسلامٌ - وان کر معاويةٌ”2, أوقال : «وإث رغم ما أبالي أن لا اصحبه 
في جنده ليلا سود . 


فهذا یدل | إا على کذب عبادةء أو كذب معاويةء ولو كذّبنا معاوية لكذبنا 
أصحابٌ صفْین : : کالمغيرة ة وغيره . 


(۱) حدیث عبادة -رضي الله عنه ‏ مع | إنكاره علی.معاوية - رضي الله عنه - بیع الذهب 
والفضة للناس ديناً في أعطياتهم وبدونه -: حدیث صحیح روي من طرق عدة : فقذ آخرجه 
الامام الشافعي في مسنده فانظر آخر الجزء الثامن من الأم : (۳۸۸/۸) ط . دار المعرفة بلبنان 
وفي مختصر المزني ص(٩۷)»‏ و(4۰۱/۸) وفي اختلاف الحديث: (۰)9۳۱/۸ وأخرجه 
البيهقي في الستن : (۰)۲۷۹/۵ والنسائي في (۰)۲۷-۲۷/۷ ومسلم في صخیحه من 
طریق أبي الاشعث ‏ المذکور في المحصول. ومن طريق آخر من غير ذکر قصة معاوية فانظر 
صحیح مسلم : (۱4:۱۲/۱۱) ط . المصریّف وجامع الأصول: (10۲-4۱۱/۱) ط. مصبرء 
والترمذي برقم (۰)۱۲4۰ (۰)۳5/4 وقال اوعدا يع سرس N‏ 
E/N o TT‏ 145) وانظره في مستد الامام أحمد : (۰۳۱6/۵ ۰۳۲۰ وسنن 

بن ماجه رقم (۲۲۰4) 0۷۰۷/۱ وقال الامام الشافعي فيه : وآله ت الأحاديث الها 
: (۲۰/۱۰) یرید : أتم الأحاديث في الربا . كما أخرجه بو جغفر 
الطحاوي في شرح معاني الاثار: (6-4/4). ولقد بنی الضال استدلاله على تحریف 
الحدیث وهو زعمه أن معاوية قال : «ما بال آقوام یحدئون عن رسول الله يله أحاديث 
یکذبون فیها» كما هو في المخطوط وهذا اللفظ تحریف لمقالة معاوية فهو لم يقله ولم يرد 
فیما صح من الروايات» وبالتالي يسقط ما ادعاه وبناه على الکذب والتحریف, فالخدیث يدل 
على عكس ما أراد فهو يدل على جرأة عبادة في قول الحق وإصراره على التزام السنّة والتقیّد 
بما أمر به رسول الله - ب - ویدل تراجع معاوية وأخذه بذلك على تقيّده والتزامه بالسئة حين 


يتأكد له ورودها عن رسول الله وو -. 
۱ ۹ 


وعلى ان معاوية لو كان كذَّاباً ‏ لما ولأه عمرٌ وعثمانُ على الناس . 

يد. إِنَّ أبا موسى قامّ على منبر الكوفةء لما بلغة أنَّ علياً-رضي الله عنه - 
أقبلَ رید البصرة فحمد الله. وأثنى عليه ثم قال : ديا آهل الكوفة وله ما أعلمُ 
اليا احرص على صلاح اي وا قد منم حقا كا لكم يمين 
كاذبة ‏ فأستغفرٌ الله منها»(). 


(۱),خبر عليّ وابي موسى رواه المؤرخون بشکل, وحرّفه نظام الکذب بشكل آخرء 
فالمؤرخون الأثبات قالوا: «لمًا قدم علي الربذة أرسل منها إلى الكوفة محمد بن أبي بكر 
الصديق» ومحمد بن جعفر ‏ يدعون أهلها لمناصرته والخروج معه» ثم سار يريذ البصرة (وأبو 
موسى وال على الكوفة). وجاء رسولا عليّ أبا موسى بكتابه. وقاما في الناس بأمره فلم يجابا 
إلى شيء» فلما أمسوا دخل ناس - من أهل الحجى على أبي موسی. فقالوا: ما ترى في 
الخروج؟ فقال: . . . إنما هما أمران: القعود سبيل الآخرة والخروج سبيل الدنيا فاختاروا فلم 
ينفر إليه آحد. فغضب رسولا علي وأغلظا لأبي موسى . . . فانطلقا إلى عليّ فاخبراه الخبر 
- وهو بذي قار- فامر عليّ الأشتر أن يذهب إليه ومعه ابن عباس فكلّما آبا موسی . واستعانا 
عليه بنفر من أهل الكوفة ‏ فلم يستجب لفكرة الخروج للقتال. وقام في الناس خطيباً يحذر 
الفتن والمشاركة فيهاء ويروي أحاديث رسول الله يك - فيها فكان فيما قال. . . : «فاغمدوا 
السيوف» وانصلوا الاستت واقطعوا الاوتان وآووا المظلوم والمضطهد حتى يلتئم ذا الأمر 
وتنجلي .الفتنة». فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي وأخبراه فأرسل ابنه الحسن وعماراً إليهء 
فاحسن استقبال الحسن وضمّه إليه وعاتب عماراً في موقفه من عثمان» ثم أقبل الحسن على 
أبي موسى وقال: «لم تثبط الناس عنا ‏ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح» ولا مثل أمير المؤمنين 
يخاف على شيء؛؟! فقال: صدقت بأبي أنت وأمي » ولكن المستشار مؤتمن سمعت رسول 
الله يل د يقول: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . . .» الحديث» وأتم كلامه 
في الدعوة لعدم الخروج ومساندة أي من الفريقين فغضب عمّارء وأغلظ لابي موسى القول. 
وثار بين الناس الجدل. 

وقیل : إن علياً ارسل الأشتر بعد ابنه الحسن وعمّار إلى الكوفة فدخلها والناس في 
المسجد يتجادلون في الأمر: أبو موسى یدعوهم إلى القعود. وعمّار والحسن يدعوانهم إلى 
الخروج مع أمير المؤمنين عليّ» فدعا الاشتر البعض للسير معه إلى دار الإمارة فتبعه بعضهم 
فانتهى إلى القصر فأخرج غلمان أبي موسى منه. فجاء أبوموسى ليدخل القصر فمنعه الأشترة 


فذهب أبو موسی إلى قرية يقال لها: «عرض» فاعتزل الناس فيها. فلما أنهكت المعارك = 
١‏ 


وهذا اقراز منه علی: نفسه بالیمین الکاذبة. ۱ 
يه . روى أبو بكر وعنمرٌ - رضي الله عنهما یوم السقيفة : : أنه ی 
والسلام - قال : «الأثمُةٌ من قريش ۷ ثم رویتم آشياء ثلاثة تناقضه : 


أحدها: 
قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في آخر حياته: «لنو كان سالمٌ حياً ‏ لما 
تخالجنی فيه شك وسالم مولی امرأة من الأنصارء وهي حازت ميرائه . 


= الفريقين؛ وذهبت آلاف اللفوس -: يبدو أن وجهة نظر آبي موسی وأمثاله لقیت رواجاً بين 
الناس, فارتفع شعار التحکیم. واختیر أبو موسی لیمثل أهل العراق - الذين عزلوه فاعتزلهم - 

فيه فکان أول خروج له من عزلته تلك. فاين هذا الهراء الذي لفقه اعداء الصحابة؟ ولو أن 
آبا موسی شهد على نفسه بلك لکفی رسل الامام علي المژونة. ولقالوا له لك وعابوه به .' 
لتنفير الناس من الاستماع| لرأيه ومتابعته » ولما وافقوا على أن يكون الخکم المنندب من : 
قبلهم . !. ه ملخصاً من الكامل: (۰)۱۱۹-۱۱6/۳ والعواصم بهوامشها (۱۷۹-۱۷۲). ۱ 
(۱) هو سالم بن معقل - مولی آبي حذيفة بن عتبة» كان من فضلاء الموالي ومن خیار ۱ 
الصحابة. وقرائهم . أعتقته مولاته زوج أبي حذيفة - «ثبيتة أو ثبتة أو لیلی أو فاطمة بنث يعار '. 
الأنصارية» وتبناه آبو حذيفة» قبل النهي عن التبني - ولذلك عد في المهاجرین» وقد زوجه ' 

أبو خذيفة بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة» وهو صاحب قصة «رضاع الكبير» المشهورة 

في كتب الفقه والحدیث» كان لواء المهاجرين معه يوم اليمامة» فقيل له في ذلك - فقال: . 
«بئس حامل القرآن أناه يعني : إن فررت فقطعت پمینه» فأخذ اللواء بيساره فقطعت يساره! : 
فاعتنق اللواء حتی سقط شهیدا وذلك سنة «۱۲»ه-. انظر ترجمته وشیثا من مناقبه في ' 

الاصابة : (1/۲) الترجمة (۳۰۵۲) وبهامشها الاستیعاب : (۰0۷۰/۲ وطبقات ابن سعد : 

(۰)۸۸۸۰/۳ وانظر فضائله في المستدرك: (۰)۲۲/۳ والحلية (۰)۳۷۰/۱ ومجمع 
الزوائد : (۳۰۰/۹) كان عمر ‏ رضي الله عله - شدید الحب له وکثیر الثناء عليه .لما يرى .: 
من صلاحه وحسن قراءته وتغاهده القرآن, حتی قال فيه قولته المعروفة : «لو كان سالم حا . 

ما جعلتها شوری» فانظر قوله هذا في الاستیساب: (۷۱/۲) بهامش الاصابة وقد آورد . 
الماورديي في «أدب القاضي» آثر عمر هذا بلفظ : «لو كان سالم مولی أبي حذيفة حياً ‏ لما . 
خالجني في نقلیده شلك . (وقد ذکر محفقه : أنَّ هُذا الاثر قطعة من خديث طویل رواه أحمد . 
وابن حبان والحاکم عن أبي رافع : أن عمر كان مستنداً إلى ابن عباس . . . الحديث) واحال"< 
۱ 2۳۲۲۰ 5 


قوله ‏ عليه الصلاة والسبلام : «لر کنت مستخلفاً من هذه الأمّة أحداً من غير 
مشورة - لاستخلفت اب أم عبد» 09 

يو لما روی ابو هريرة: اه - عليه الصلا والسلامٌ - قال: «إنَّ المرأة 
والكلبّ والحمارٌ يقطعْنَ الصلاة»» مشت عائشةٌ -رضي الله عنها - في خفٌ 


= على كنز العمال (478-575/8) الحديث رقم (457؟) ولم أجده حيث أحال فلعله نقل 
الإحالة عن غيره ولم يشر. 

وقد تأول القاضي أثر عمر هذا على فرض صحته - بتأويلين. 

١‏ - ن سالماً كان مولى عتاقة» ولم يكن باقياً على الرّقء وتقليد مثله جائز. 

۲ - إن عمر إنما قال ما قال على وجه المبالغة في الثناء على أهل القرآن وتعظيمهم. 
ولا فان الإجماع قائم على عدم جواز تولية العبد الامامة. انظر أدب القاضي: 
(۱۳۰-۱۲۹/۱). 

(۱) حديث وجوب السمع والطاعة للإمام - ما أطاع الله ورسوله - حدیث صحیح روي 
من طرق متعددة ويألفاظ كثيرة منها ما آخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطبراني والبيهقي عن 
أبي هريرة وانس وابن مسعود وأبي ذر ووائل وزید بن سلمة وغیرهم فانظر كنز العمال : 
(۵۰-4۹/7) الأحاديث رقم(141/48 و۷۹٤1‏ ۰۱4۷۹۷ ۰۱1۷۹۸ ۰۱1۷۹۹ 
و ۰۱٤۸۰‏ و۱ ۱4۸۰) وما بعدهاء و۵ /۷۷۸) الحديث (۳۵۸ع۱) وما بعده وانظر تأويل 
مختلف الحدیث ص(۱۲۲). 

(۲) هکذا في جمیع الاصول, وهو لفظ ابن ماجه فانظر سننه: (4۹/۱) الحدیث 
(۰)۱۳۷ وهو غریب. والحدیث الصحیح جاء بلفظ «مؤمرا» ودلامرت» والحدیث باللفظ 
الاخیر صحيح أخرجه أحمد والترمذي والحاکم على ما في الجامع الصفیر: (۲۲۱/۲): 
وستن الترمذي : (۳۵6/۹) الحديث رقم (۰۳۸۱۰ ۳۸۱۱) والحديث محمول على إظهار 
فضيلة ابن مسعود وصلاحه وثقة رسول الله يه - فيه» ولفظ «أمرت» لا يدل على الامامة 
العظمى . بل يتحقق بأية إمارة كما هو ظاهر. 

وبلفظ ابن ماجه أخرج الحدیث في الکنز (۷۱۱/۱۱) رقم 7104537 . 

۳۲۳۰ 


واحدق, وقالت: واخ ابا هربر فاي رما رابت الرسول علیه الاد 
والسلام - وسط السرین, وأنا على السریر بين وبِينَ القبلة»0©. ۱ ۱ 
يز. روی أبوهريرة عنه : أله - عليه الصلاة والسلامٌ ‏ قال : «إن الميّت على 
من مالسل وعلی من حملهُ الوضو»» فبلغ ذلك عائشة ‏ رضي الله عنها - 
فقالت: «أنجاسٌ موتاكم»”؟ 


(۱) الحديث بلفظ : «يقطع الصلاة المرأة والکلب والحمار» عن أبي هريرة رواه أحمدا. 
وابن ماجه ومسلم » وزاد: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» . وباللفظ نفسه عن عبد الله بن , 
مغفل رواه احمد وابن ماجه ومع زيادة في أوله تضمنت الأمر بالسترة» وزيادة فيه بوصف . 
الكلب «بالأسود»» وسؤال عبد الله أبا ذر عن سبب ذلك» وجواب أبي ذر» رواه الجماعة الا. 
البخاري » وكلّها قد أخرجها المجد بن تيميّة في المنتقی : (۰)۱۱/۳ وانظر مذاهپ العلماء 
في المسالة ورواية السيدة عائشة الموافقة لرواية آبي هريرة والروايات الأخرى الواردة في الباب ' 
في. شرحه «نیل الأوطار»: (۰)۱۵-۱۱/۳ وانظر الاجابة : (4؟176-1١)»‏ :وقول عائشة. الذي 
نقله المصنف عنها لیس استدراکاً على حدیث «قطع الصلاة»» بل هو استدراك على ما رواه: 
الشیخان عن أبي هريرة أن رسول الله بل - قال: «لا یمشین آحدکم في نعل واحدة».: 
لینعلهما جميعاً أو ليخلعهما جمیعاه, وروی مسلم عن جابر نحوه, وقد عارضت عائشة هذا:: 
فروى عبد الرحمن:بن القاسم عن أبيه: أن عائشة كانت تمشي في خف واحد وتقول:.' 
«لأخشٌ أبا هريرة»» انظ «الإصابة» ص‌۰۱۲۵ وقد تحرف فيه «لأحنئن» إلى «لاأخحشنْ»». 
وانظر تأويل مختلف الحذيث ص(40). وأما حديث اعتراض عائشة بين يدي رسول الله 
- ي وهو يصلي - فقد تأوله العلماء بتأويلات عدة:منها: أن الاعتراض غير المرون ومنها::.: 
أن ذلك كان في صلاة نافلة» ويغتفر فیها مالا يغتفر في الفريضة » وادعی بعضهم : أن حديث. 
عائشة متأخر وحديث أبي هريرة متقدم فيكون حديث عائشة ناسخاً لحديث أبي هريرة . فانظر" 
نيل الأوطار: (۰)۱۳/۳ وانظر جملة الأحاديث والآثار الواردة في الموضوع وأسانيدها وفقهها 

عند أبي جعفر.في شرح معاني الاثار: .)454-428/1١(‏ 8 

(۲) حدیث أبي هريرة عن النبي - كله -: دعر با یل رل ماه سم 
رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء + وقال أبوداود: «غذا منسوخ»» ايشم «من 
آراد حمله ومتابعته فلیتوضاً من أجل الصلاة علیه». ۱ 

انظر: منتقی الاخبار: (۲۹۷/۱) مع شرحه نيل الا وطار وانظر طرق الحدیث واستنباطات 


نيدت ی ی (۳۰۰-۲۹۷/۱) وستطلم على جمع العلماء بين هذا 
4د 


يح. عن إبراهيم أن علياً رضي الله عن بلغه أن آبا هريرة يبتدىء 
مينه في الوضوع. وفي باس - فدعًا بمای فتوضا وبدأ بمیاسیره, وقال: 
1۷ آبا هریرة»(). 
يظ. إن اصحات عبد الله لما بلغهم خبرٌ أبي هريرة : «من قامّ من منامه فلا 
يغمسل يده في الإناء حتّى يغسلها ثلاث قالوا: «إنَّ أبا هريرة مكثارٌ فكيفت 
نصنمٌ بالمهراس »(. 
ك . لما قال أبو هريرة: «حدّئني خليلي» - قال له علي - رضي الله عنه : 
«متی كان خحلیلًڭ»۳؟ 


> الحدیث وبين حديث: «لا تنجسوا موتاكم فان المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميقا وانظر سنن 
البيهقي : (۰)۳۰۷-۲۹۹/۱ وقد روي الاستدراك من طرق عدة عن ابن عباس وابن عمر وابن 
٠‏ مسعود وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وانظر الاجابة: (۱۲۲-۱۲۱). 

(#) آخر الورقة (9۷) من ح. ۱ 

(۱) «کون رسول الله - ی - يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله» حدیث 
صحیح متفق عليه عن عائشة وقد تعددت طرقه وألفاظه عنها؛ وأما حدیث أبي هريرة - في 
الباب - فقد. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغیرهم ولم یخرجه الشیخان, وقال ابن دقیق 
العید : «هو حقیق بأن يصح»» وروی الدارقطني عن علي - رضي الله عنه - قال: «ما آبالي 
بدأت بيميني أو بشمالي إذا اکملت الوضوءه. فانظر سنن الدارقطني : (۰)۸۹-۸۷/۱ 
وبحاشیته التعلیق المغني . 

وروي عنه أنه سخر من سائل سأله عن ذلك» ودعا بماء فتوضا. ودا بالشمال قبل 
اليمين» فانظر ذلك كله وأقوال العلماء ء في حكم التيامن في المنتقی وشرحه: نيل الاوطار: 
(۲۱۳-۲۱۲/۱). 

(۲) حديث أبي هريرة: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده حتی يغسلها ثلاثأه 
حدیث صحيح رواه الجماعة لا ان البخاري لم يذكر العدد. وللحديث طرق وألفاظ عدة. 
فانظر الحديث وطرقه وأقوال العلماء فيه» والأحكام المستنبطة منه في نيل الأوطار: 
(۱۷۱-۱۹۸/۱). و«المهراس» : حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض . يتوضا منه الناس ولا 
يستطيع واحد تحریکه. والذي اعترض على أبي هريرة قيس الأشجعيّ » وأصحاب عبد الله . 
فانظر سنن البيهقي : ».)48-48/١(‏ وانظر تأويل مختلف الحديث ص(۱۳۰). 


(۳) إطلاق بعض الصحابة كلمة «خليلي» على رسول الله - ل لم يكن قاصراً على - 
۳ 


وقال عمرو بن عبيد الله : «كأنه ما سمح قوّه - عليه الصلاة والسلامٌ -: ول 
کنب متخذاً خليلاً ‏ مخت آبا بكر خلیلام(). ۱ 
کا. لما روی آبو هريرة: «من أصبحٌ جنباً فلا صوم لهو آرسل مروان - في 
- إلى عائشة وحفضة - رضي الله عنهما - فقالتا: «کان الب - عليه الصلا 
7 - يصبحٌ جنباً ثم يصومٌ»؛ فقال للرسول, : اذهب إلى أبي هريرة فاخبره 
بذلك - فقال أبو هريرة : «أخبرني بذلك الفضل بن عباس 0 0©. 
قال النظام : والاسنتدلال به من ثلاثة آوجه :. 


أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فإذا كانت قد وردت عنه في مواضع عدة- منها: حديث في مسند. 
أحمد: «أوصاني خليلي بشلاث. .۰.»: (۰)۲۲۹/۲ وما رواه مسلم في (786/7) ط 
المصرية . فقد وردت عن غيره من الصحابة في أحاديث متعددة -منها ما روي عن أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ بعد وفاة رسول الله و - حيث قال وهو یقبله - عليه الصلاة والسلام -: 
«وآنبياهُ واحلیلاه وآصفيّاه» : وانکار علي على أبي هريرة ورد عند ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الجدیث (۰)۲۲ وتاویله في (1۲-4۱). ۲ : 
ولا منافاة بينه وبين الحدیث الصحیح الاتي : «لو كنت متخذاً خليلا. . . ابو هریرف 
أو أبو بكر أو غیرهما من الصحابة لا شيء یمنم من أن یتخذ رسول الله كله - خليلاً» بل 
ذلك هو الواجب على کل مسلم ومسلمة ولکن الحدیث الآتي دليل على أن رسول الله كل د 
لايتخذ غير الله تعالی - خلیلا له . ولا تغترٌ بتزهات وأباطيل أبي ريّة في أضوائه ص(۱۹۸) . 
(۱) حديث: «لو كنت متخذاً خليلا دون ربّي - لاتخذت أبا بكر خلیلا. ولكن أخي. 
وصاحبي» : حدیث صحیح ؛ رواه بهذا اللفظ أحمد والبخاري عن الزبیر والبخاري عن ابن 
عباس » ونحوه عند مسلم . على ما في الفتح الكبير: (۰4۸/۳ والجامع الصغیر: (۲۲۱/۲) 
وانظر في فضائل الصدیق كنز العمال: (۵4۵-4۸۵/۱۲) وانظر ما قاله النووي في الجمع 
بين هذا الحدیث والحدیث المتقدم في شرحه على صحیح مسلم : (۲۳6/۹) ط المصرية: 
(۲) أحاديث صوم الجنب عن أبي هريرة ورد عائشة وأم سلمة عليه وقصة مروان, وتسلیم. 
أبي هريرة بان عائشة أعلم پرسول الله منهء وقوله : حدثنيه الفضل» تجد ذلك كله بطرقه. 
المختلفة وألفاظه المتعددة عند أبي جعفر في شرح معاني الآثار: (۱۰۷-۱۰۲/۲) وانظر نيل 
الأوطار: (4 /۲۹۳-۲۹۱) أوسئن البيهقي : )۲٠١-۲۱۳/٤(‏ وانظر تأویلات الزركشي لحديث 


أبي هريرة في الإجابة: »)١١4-1١5(‏ ودفاع عن أبي هريرة: (۲۲۸-۲۲۰). 
۳۲۲۰ - 


وثانیها : 
لهُ لولم یکن متهماً فيه - لما سألوا غيره. 
وثالثها : 


أن عائشة وحفصة“- رضي الله عنهما - کلب 

کب . زلا روی أبو سعید الخدري «خبر الربا» - قال ابن عباس : «نحن 
أعلم بهذا وفينا نزلت آية الربا»» فقال الخدري : «أحدَّدُك عن رسول الله 

59 , | 04 0 ای 1 

- 4ة - وتقول لي ما تقول؟ والله لا يظلني وإيَاكَ سقفٌ بيت» وهذا تكاذبٌ بين 
ابن عبّاس وأبى سعید ". 

کج . لما قدم ابن عباس البصرة ‏ سمع الناس یتحدئون عن أبي موسى » 
عن النبيّ - کل - فکتب لیب فقال أبو موسى : دلا اعرف منها حديثا»©. 


(۱) هذا خطا لا أدري إن كان من النظام أو هو من المصئف. فقد علمت أنهم سألوا 
عائشة وأم سلمة لا حفصة ‏ رضي الله عنهن -. 

(۲) حديث أبي سعيد في «الرباه حديث صحيح أخرجه مسلم في (۱۰-۸/۱۱) ط. 
المصرية» ومالك في الموطا: الحديث (1751)» وانظره بشرح الزرقاني : (۰)۲۷۷/۳ 
والإمام الشافعي في المسند: (۰)۲۷۷/۸ و(۳۸۵) المطبوع مع الا والبخاري فانظره 
بهامش الفتح : (4 /۰)۳۱۸-۴۱۷ وأحمد في المسند: (۹/۳) والحديث برواية أبي نضرة مع 
قصة ابن عمر وابن عباس» ثم سؤال أبي نضرة لأبي سعيد في صحيح مسلم : (١١/4؟)‏ 
ط. المصرية» وفي اختلاف ابن عباس وأبي سعيد انظر سنن البيهقي : (۰)۲۸۲/۵ 
والمحلّى: (4۸۰/۸) وما بعدهاء وتيل الأوطار: (۳۰۹-۳۰۳/۵). والمجموع : 
(۳۹-۳۹۳/۹). 

والذي نقله الجمهور عن ابن عباس رجوعه وأخذه بمقتضی رواية أبي سعید, وشکره له 
أن ذکره وثناءه عليه لا تکذیبه إيَاه؛ ورده عليه كما زعم النظام انظر المراجع المذکورة والکفاية 
(1۸). 

(۳) في سائر الاصول وردت بلفظ : ولا أعرف منها إلا حدیثاه ولعل الصواب ما آثبتنا: = 

- ۳۲۷ - 


کد. روي أنَّ عم رضي الله عنه - كان إذا وی أصحابٌ رسول الله - ڳل . 
الأعمال ی -قال لهم عند الوداع : «أقلوا الحدیت عن رسول الله" :: 

قال النظَامُ : فلولا التهمةٌ ‏ لما جار المنغ من العلم . 

كه. رووا عن سهل بن أبي حثمة ‏ في القسامة - ثم إل عبد الرحمن بن 
عبيد قال: «والله ما كان الحديث كما حدّث سهل» ولقد وهم نما كان رسول: 
الله - اا - کتب إلى آهل خيبر: إن قتيلاً وجد في آودیتکم - فدوه. چ 
يحلفون بالله ما قتلوه» فوداه رسول الله من عنده» . : 


= هذا ولم أقف على هذا فيما اطلعت عليه ولكن معناه قد ورد في آثار كثيرة - كلها یدل على .۰ 
وجوب لت من صحة الرواية ؛ لكثرة الوضع في البلدان والأماكن ‏ التي كانت مسرحاً ': 
للصراعات السياسية » والخلافات المذهبية فلينظر نحو هذا وما في معناه في مقدمة صحيح 
مسلم: )١44-4/1(‏ ط . المصريةء والكفاية: (41-41). ولقد كان الزهري, يقول: أ 
«یخرج الحديث من عندنا شبراً فيرجع إلينا من العراق ذراعاه» وكان مالك يسمي العراق «دار.. 
الضرب» - أي : “تضرب فيها الأحاديث وتخرج إلى الناس كما تضرب الدراهم . انظر السئة 
ومکانتها في التشریم ص(۷۹). E‏ 

(۱) أخرج الامام الشافعي في الام : (۳۰۸/۷) ط الأميريةء وابن عبد البر في النجامع :, 
(۰)۱۲۰/۲ عن قرظة بن كعب قال : (خرجنا فشيعنا عمر إلى «حرار», ثم دعا بماء فتوضان أ 
ثم قال لنا: «أتدرون لم خرجت معكم)؟ قلنا: أردت أن تشيّعنا وتكرمنا! قال: ون مع ذلك 
لحاجة! خرجت لها؟ انکم تاتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدويّ النحل فلا تصدوهم 
بالأحاديث عن رسول الله اي وأنا شریککم» قال قرظة: فما حدثت - بعده - حدیثا عن 
رسول الله ب -. وفي لفظ : «فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جوّدوا القرآن» وأقلوا.. 
الرواية عن رسول الله - ب د امضوا وأنا شریککم» فانظر هذاء ونحوه وما في معناه قي 
التذكرة: »)۷/١(‏ وشرف أصحاب الحديث ص(4۷)ء وسنن الذارمي : (ef‏ 
والبيهقي : (۰)۱۲/۱ والسنة قبل التدوین : ۰)٩۷(‏ وظاهر أن سيدنا عمر لو كان يتهم أحداً 
منهم ‏ لكان له موقف آخرء أكنه - رضي الله عنه - كان يريد أن يجيد الناس القرآن -أولاً - 
ويتقنوه إتقاناً تم ثم تروى لهم الرواية منجمة على الحوادث والوقائع وبقدر ما يحتاجون لثلا: 


يتحولوا من أفة تستمع لتعمل بما يروى إلى أمة تستمع لغرض الاستماع فقط . 
۳۲۸۰ 


وقال محمد بن إسحاق: «سمعت عمرو بن شعیب في المسجد الحرام 
یحلف بالله الذي لا إله إلا هو: أن حدیث سهلٍ لیس كما حدَّتٌ20. 

کو. قال أصحاب الشعبي : إن لا ترى طلاق المکره: قال: أنتم 
تکذبون علليّ ‏ وآنا حي - فکیف لا تکذبون على إبراهيم. وقد مات» (. 


(۱) حدیث القسامة عن سهل حديث صحیح آخرجه البخاري فانظره بهامش شرحه 
الفتح : (۲۰۹-۲۰۳/۱۲) وقد آورد الحافظ الشارح فوائد كثيرة في الباب فراجعها في 
(۲۱۷-۲۰۲/۱۲) وأخرجه مسلم فانظر کتاب القسامة في (۱8۵۳-۱8۰۳/۱۱) وقد نقل 
النؤوي في شرحه بهامش الصفحات المذكورة كثيراً من الاحکام والفوائد التي احذت من 
الحدیث ومنها قول القاضي : «حدیث القسامة اصل من أصول: الشرع وقاعدة من قواعد 
الاحکام. ورکن من أركان مصالح العباد. وبه أخذ العلماء كافة ‏ من الصحابة والتابعین ومن 
بعدهم - من علماء الامصار: الحجازیین والشامیین والکوفیین وغیرهم - رحمهم الله - وان 
اختلفوا في كيفيّة الاخذ بها. 

وروي عن جماعة ابطال القسامة وأنه لا حکم لها ولا عمل بها منهم سالم بن عبد الله 
وسلیمان بن يسار والحکم بن عتيبة وقتادة وابو قلابة و بن خالد وابن عليّة والبخاري وعن 
عمر بن عبد العزيز روایتان کالمذهبین ؛ فانظر هذه الأقوال مع غیرها وصور القسامة وما يجب 
بها في الشرح المذكور. وانظر الموطأ: (۸۷۷/۲-٠۸۸)ء‏ والترمذي : (۱۰/۵) الحديث 
رقم (۰)۱4۲۲ وسئن أبي داود: (568/4) الجديث (۲۰ 46 و48۲۱). وتخطثة محمد بن 
إسحاق لسهل؛ وقوله: «إن سهلا والله ‏ آوهم الحدیث؛ تجدها عنده الحديث رقم 
(4076)» وانظر قريباً من معنى ما نقله عن عبد:الرحمن بن عبيد في الحديث رقم (4915), 
وانظر حديث سهل وأحاديث القسامة الأحری في كنز العمال: )١457-1١41/16(‏ حديث 
سهل برقم (40441) و(4۰44۳) والأحاديث التي قبلها وبعدها. وتلخيص الحبير: 
)٤ ۰-۸/4)‏ رقم (۱۷۲۰) وانظر (۰)۱۷۲۱ والدراية: (۲۸۷-۲۸4/۲) رقم (45 )1١‏ وما 
بعدهاء ونيل الأوطار: (۱۹۱-۱۸۳/۷)» وشرح معاني الآثار: (۰)۲۰۳-۱۹۷/۳ وسنن 
البيهقي : (۱۱۷/۸) وما بعدهاء ونصب الراية: )۳۸۹/٤(‏ وما بعدها. وانظر ص(۲۵۸) من 
هذا الجزء من الکتاب. 

(۲) أقوال العلماء ‏ من الصحابة والتابعين والفقهاء - في طلاق المكره انظرها في 
المحلی : (۲۰۵-۲۰۲/۱۰) وقد نقل عن إبراهيم : دإن الطلاق ما عنى به الطلاق» ونقل عن 
الشعبيّ : «أن المكره إن أكرهه على الطلاق السلطان لزمه. وان أكرهه غيره: لم یلزمه». 

-۳۹ - 


اك قال ابن أبي م مليكة : «ألا تعجبٌ؟ حدّئني عروة عن عائشة ا 
عنها _: أنّها قالت: ادامر . وقال القاسم : نها قالت بحجةو00. 


کح . قال رواد زین يسار: ولمعت أنه عليه الصلاة والسلام - قال فيي 
الذي يسافرٍ وحده وفي الائنین : «شیطان وشیطانان» ۰ فلقیك القاسم بن 
محمد فسألهُ فقالٌ: كان النبي ا - ينعت البريد - وحده - وکان الي 


= وانظر ما نقله ابن قدامة عن إبراهيم والشعبيّ في المغني : (۲۵۹/۸و ۲7۱). 

(۱) أما ابن آبي مليكة ‏ فهو: عبد الله بن عبيد الله بن آيي مليكة : زهير؛ كنيته ابو 
وهو تابعي ثقة فقيه كثير الجديث ولي قضاء الطائف لابن الزبير» توفي سنة (۱۰۷)ه-. وقیل : 
(۱۱۰)ه. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (۰)۳۰۹/۵ والتذكرة (۰)۱۰۱/۱ والجرج 
والتعديل .)٩۹۹/۲۵۲(‏ 

وأنا عروة - فهو ابن الزبير أمّه أسماء ‏ ذات النطاقين ‏ وخالته عائشة » كان والقاسم ابن 
آخیها محمد أعلم الناس بحدیث عائشة - رضي الله عنها ‏ اختلف في سنة وفاته فقيل : 4٩۱(‏ 
۲ أو ۰٩۳‏ أو 4)ه وقد رُح ابن سعد وآخرون الأخير, ترجمت له معظم المظان - منها :: 
تهذیب التهذیب : (۱۸۵-۱۸۰/۷) وطبقات ابن سعد: (ه /۰)۱۷۸ والتذكرة : OW‏ 
والبداية: (۰)۱۰۱/۹ والجلية : ۰۳۷۹/۲۱ وطبقات الشيرازي : (۲۰). 

وأما القاسم - فهو ابن محمد بن آبي بكر الصديق» ترئی في حجر ام المؤمنين ‏ عمته - 
عائشة. فروى الحديث عنهاء وعن غيرها ‏ من الصحابة ‏ كان افضا, أهل زمانه علماً وأدبا, 
وفقهاًء اختلف في سنة وفانه» فقبل: .٠١5(‏ وقیل : ۱۰۷) وقال ابن سعد في الطبقات 
(۱۱۲) ترجم له الکثیرون - منهم أبن حجر في تهذيب التهذيب: (8/ 078-777 . والذهبي : 
ف التذكرة : (47/۱): وأبو نعيم في الحلية: (۰)۱۸۳/۲ وابن سعد في الطبقات : 
.(1A¥/ ۵(‏ 

وأما الأثر فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها -:. «أنّ رول . 

٠‏ الله کا - أفرد الحّ». ومن طريق آخر عنها ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «خرجنا ولا نری إل 
أنه الحج». وعن عروة عن إعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «خرجنا مع رسول الله يه عام ا 
حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهلّ بحج وعمرة» ومنّا من أهلّ بالحج. وال 
رسول الله بي - بالحج»؛ وقد أخرج هذه الآثار وغيرها أبو جعفر في شرح معاني الآثار: 
(۰۱۹۰-۱۳۹/۷ وتولى توجيه ذلك كله ولا تناقض ولا تكاذب بين رواتهاء وانظر حجة, 
الوداع للكاندملوي : (4 4974) وتأويل مختلف الحديث: (۳۳۸-۳۳۷) . :ْ 

لاا 


وصاحبة وحدهمای). 

فهذا من القاسم تكذيبٌ بهذا الخبر. 

كط . كان ابن سيرين يعيبٌ الحسنَ - في التفسير - وكان الحسن يعيب - في 
التعبيرء ويقول: کمن ولد يعقوب ,٩‏ 


(۱) صدقة بن يسار الجزريّ؛ سکن مكة, وله الإمام أحمد وابن معين» كان خارجياً. . 
ثم تخلى عن مذهبهم» وقد خطأ الحافظ ابن حجر من ذكر أنه عم محمد بن إسحاق بن 
یسار. توفي أول خلافة بني العبّاس. له ترجمة في تهذيب التهذيب: (4۱۹/4) الترجمة 
(۰)۷۲۲ والحديث المشار إليه ورد جزءاً من حديث طويل في الحث على لزوم الجماعة 
والتحذير من التفرد والانشقاق. خرجناه بحاشية ص (۸۹) من هذا الجزء من الکتاب . 

وبلفظ: «الواحد شيطان» والاثنان شیطانان. والثلائة رکب» أخرجه الحاكم عن أبي 
هريرة. على ما في الفتح الكبير: (۳۰۹/۳). 

وقد تأول أبو محمد بن قتيبة الحديث ورد على اعتراض النظام وأصحابه فقال : «إنّه اراد 
بقوله : المسافر وحده شيطان: معنى الوحشة بالانفراد؛ لأن الشيطان يطمع فيه» كما طمع 
فيه اللصوص. ویطمع فيه السبع. فإذا حرج - وحده - فقد تعرض للشیطان , وكذلك الائنان, 
فإذا تتامواثلائة : زالت الوحشة. ووقع الأنس وانقطع طمع الطامعین. 

قال : «وأما قولهم : «کان یبرد البرید وحده»؛ فإنّه کان يبعث به من بلد إلى بلد - وحده - 
ويأمره أن ینضم في الطریق إلى الرفیق یکون معهم ویانس بهم ؛ قال : وهذا شيء يفعله الناس 
في كل زمان؛ ومن أراد أن يكتب كتاباً وينفذه مع رسول إلى بلد شاسع فانه لا يجب عليه أن 
يكتري ثلائة لهذا الحدیث. وإِنّما يجب على هذا الرسول -إذا هو خرج - أن يلتمس 
الصحبة ویتوقی الوحدة وأما خروج النبيّ - كل مع آبي بكر حين هاجرا - فإنهما كانا خائفين 

من المشرکین فلم يجدا بدا - من الخروج كذلك. ولعلهما أمّلا أن یوافقا ركباً. ولما تمکنا 
من زيادة العدد فعلاء فقد استاجر آبو بكر - رضي .الله عنه - هادياً من بني الدیل» واستصحب 
عامر بن فهيرة - مولاه -: فدخلوا المدينة وهم أربعة أو حمستة انظر تأویل مختلف الحدیث : 
(۰)۱0۵-۱۹۳ وانظر ص (۳۷۵) من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(۲) إذا صح أن الحسن يعيب على ابن سيرين وابن سيرين يعيب على الحسن - وهو 
ما لا يستطيع النظام إثباته - فاي شيء يترتب على هذا؟ وهل تفقد السئّة حجيّتها ويفقد 
الصحاية عدالتهم لمجرد أن يعيب عالم على آخر أو ينتقد فيه شيئاً في ظرف غير معروف = 

شرت 


ل. ابن عباس . - رضي ی «الحجر الاسود من الجنّف بت 
بياضاً من القلج حى سوه خطايا أل الشرك»» فشتل ابن الحنفية عن . 
الحجر, وقيل : ابن عبّاس یقول : «هومن الجلةء فقال: هومن بعض الأودية. . 

قال الط : لوكان كفرٌ أهلٍ الجاهلية يسود الحجرّ ‏ لكان إسلام المؤمنين: 
هه ولانْ الحجارة قد تکون سوداء وبيضاءء فلو کان ذلك السواد من الکفر: 
- لوجب أن يكون منرائها بخلاف سائر الأحجارء ليحصل التمييزٌ. وله لو كان" 

٠‏ كذلكٌ ‏ لاشتهر؛ ذلك لاه من الوقائع العجيبة: كالطير الأبابيل. 

لا. روی آبو سعید الخدريٌ : أنه لا هجرة بعد الفتح » » لکن جهادٌ 

وة فقال لهُ مروانٌ : کذبت - وعنده رافع بنْ خديجٍ وزيدٌ بن ثابت؛ وهما 


= ولأسباب مجهولة - والرواية - بعد ذلك مغرضة نقلها وروّجها صاحب غرض بام هوق 
وبدعة؟!. 
(۱) حدیث «الحجر الأسود من الجنةه آخرجه احمد عن أنس والنسائي عن ابن عباس: 
وبزیادة : «کان أشد بياضاً . : . الحديث» أخرجه احمد والبيهقي وابن عدي في الکامل وبنحوو! 
آخرجه الظبرانیی عن ابن عباس وابن خزيمة » والازرق عن أبِيّ . على ما في الفتح الكبير: . 
(۸/۲ ۰0۷۹-۰۷ والجامع الصغير: (۲۹۸/۱) وانظر جملة الأحاديث الواردة في الحجر وفضل: 
في «القری لقاصد آم القری» : (۲۷۸) وما بعدها .. وآما القول بأنه من حجارة مكة -افقد أشار: 
إليه ابن الأثير في الکامل من غير عزو لابن الحنفية حيث قال : «إنه أخذهمن جبل آبي قبیس»: 
انظر الکامل : (۲ /۰)۲۱ وانظر تأویل مختلف الحدیث (۰)۲۱۵ و(۷۲۹۰-۲۸۷). 
(۲) حدیث : «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونيّةء وإذا استنفرتم فانفروا» آخرجه مسلم 
عن عائشة واحمد والنسائي عن صفوان بن أمية. وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس»¡ 
وبلفظ : «لا هجرة بعد فتح مكة) آخرجه البخاري عن مجاشع بن مسعود وبزيادة على لفظه. 
الأول عن عائشة ‏ هي : « . . . فان هذا بلد حرمه الله نهم خلق السماوات والآرة ض. وهو حرام 
بحرمة الله إلى یوم القيامة ء 'وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . . . الحدیث» متفق: عليه عن. 
ابن عباس وأخرجه عنه - أيضاً - أحمد وأبو داود والترمذي . فانظر الفتح الکبیر: (۳۵۰/۳)؛ 
والجامغ الصغير (۳۵/۲): فالحديث لم يرو باي من هذه الألفاظ عن أبي سعيد. ‏ .. 
والحكاية لم تعز إلى مصدر يوثق بروايته وأغلب الظن نها من تلك القصص المختلقة 
التي الها اعداء الصحابة من.القصّاص للطعن عليهم» والتشكيك في عدالتهم وصلابة = 
۳۳۲ - 


قاعدان على سریره - فقال آبو سعید : لوشاء هذان - لعرّفاكَ ؛ ولکن هذا یخات 
E‏ وهذا یخشی أن تنزعة عن الصدقة. فسکتا. فرفع 
مروانٌ. - عليه الدرّة فلما رأيا ذلك قالا: «رصدق» . 

لب. عطاء بن أبي رباح - قيل له : : روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : 
«سبقٌ الكتابٌ الفّينه» قال: «كذبٌء آنا رایث ابن عباس .. يمسح على 
الخفين)2©. 

لج . قال أيوب لسعید بن جبیر: «إنّ جابر بن زید ٍ یقول : إذا زوخ السيّدُ 
العبد - فالطلاق بيد السيّده - قال : «کذب جابر»). 

لد . قال عروة لابن عباس : «اضللت الناس يا ان عباس » قال 00 
يا عروة؟ قال: تامرنا بالعمرة - في هذه لیام لیست فيها عمرة - قال : أ 
تسال امَك عن هذا فإنها قد شهدتة؟ قال عروةٌ: فان eT‏ 
یفعلانه. قال: هذا الذي أضلّكم: ؛ أحدنُكم عن رسول الله 8 - وتحدئونني 

عن أبي بكر وعمر. فقال عروة: ابو بكر وعمر كانا تب لس رسول الله يخ - 
وأعلم بها منك . 

وهذا تكذيبٌ من عروة لابن عباس . 


= استقامتهم . وانظر في بعض ما قيل في مروان والرد عليه العواصم من القواصم .)٩۰-۸۸(‏ 
(*) آخر الورقة (۵۸) من ح. 

(۱) قوله : «سبق الکتاب الخفین» آخرجه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه - لا 
عن ابن عباس وهو معلّ بالانقطاع + وللاطلاع على آقوال الصحابة والتابعین والعلماء من 
بعدهم في المسح على الخفين وکون حدیث جریر بعد نزول آية المائدة انظر نيل الاوطار: 
(۲۱/۱ ۰۲۲-۲ وشرح معاني الاثار: (۰)۸۵-۷۹/۱ والمفني : (۲۸۳/۱) وما بعدهاء 
والمحلّی : (۸۱/۲) وما بعدها. 

(۲) جماهیر العلماء على أن السید لا يملك تطليق زوجة عبده لقول النبيّ - يكل -: «إِنّما 
الطلاق لمن آخذ بالساق» ولانه لا يملك البضع فلا يملك الطلاق. ونقل عن عطاء وقتادة 
تجویز ذلك للحاکم على الصغیر والمجنون. وانظر المغني : (۳۹۸/۷ و۱ 4۰). 

(۳) تقدم تخریجه في الجزء الأول ص (۳۹۹) من .هذا الکتاب. 
-۰ ۳۳۳ 


له . رويتم عن أبي بكر - رضي الله عنه -: أله قال : «أيّ سما نطلني, وی 
أرضر قلني إذا قلت في کتاب الله برأيي»(). ۱ 
ثم رويتم : : آنه سل عن الكلالة - فقال: : دأقول فيها برأيي » فان كان صوابا 

- فمن الله . ون كان خطأ - فمني ومن الشیطان» ). 


قال النظام : وهذان الأثران متناقضان. 

ثم رویتم : أن عمز ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إني لاتحي أن أخالف أنا.. 
بكر ؛ قال النظامُ : فإن كان عمر استقبحٌ مخالفةً آبي بكر, فلع خالفة ‏ في ' 
سائر المسائل ؟ فإنهُ قد خالفة في الجدٌّء وفي أهل الردّة» وقسمة الغنالم؟ . 

ام یج ا - رضي الله عنه خاصة فق وجوه 

0 . زعم انه ای القمر انش + وهذا كذبٌ ظاهر؛ لآل الله . - تعالى ماشقٌ 
القمر له - وحده -4 راما يشقه ی للعالمين» كيت لم یعرف ذلك فی ولم 
يؤرخ الناس به ولم يذكره شاعرء ولم یسلم - عنده - کافن ولم بحت به مسلم, 


(۱) انظر جامم بيان العلم وفضله : (5۱/۲) واعلام الموقعين: (۰)64/۱ وتأویل 
مختلف الحدیث: (۰)۲۰ وذم الرأي ‏ هنا - آراد به رضي الله عنه - الرأي الذي يتجه إليه 
من يتجه دون الرجوع إلى الکتاب والسنة ودون أن يكون له. آساس منهما . وانظر کتابنا في . 
«الإجتهاد» ص(5). 1 

(۲) هنا ما آراد - رضي :الله عنه EO‏ فقد أراد أن ينبه بأنه لما لم یعلم 
في الكلالة حكماً من الکتاب أو السئّة, فقد اضطر للّجوء إلى اجتهاد الرأي » فإذا عرف احد.. 
حكماً فيها من السنّة نه إليه ليرجع عن رأيه» كما حدث لسيذنا عمر في قضية الجنين حين 
سمع الحديث قال: ٠ولولا‏ هذا لقضينا فيه برأينا». وانظر المراجع السابقة والفقيه والمتفقة: 
(۰)۱۹۹/۱ وأدب القاضي : (۱ /۲۹۵) وهامشهاء وکتابنا في «الاجتهاد» ص .)۲١(‏ 

(#) آخر الورقة (۱۹) امن ص . 

(۳) هذا من قبيل مخالفة المجتهد للمجتهد بناء على الدليل الذي قام عند كل منهماء 
وليس المخالفة القائمة علئ الرغبة في الشقاقء > ثم إن عمر - رضي الله عنه قرح اي 


رأي أبي بكر في حروب الردة. 
5 5 


على ملحد«»؟۱۱ 
ب. أنكر ابن مسعود كونٌ المعوذتين من القرآن. فكانهُ ما شاه قراءة 

لرسول - و - لهماء ولم يهتد إلى ما فیهما من فصاحة المعجزة, أولم یصدّق 
جماعة الأمة - في کونهما من القرآن!۱ 

فان كانت تلك الجماعة - ليست حجّةٌ عليه فأولى أن لا تكن حك 
علینا - فنحن معذورون في أن لا نقبل قولهم . 

ج ‏ اختار المسلمون قراءة زيدٍء وهو خالف الكل ولم يقرأ بها». 

د- لما صلی عثمانٌ - رضي الله عنه ‏ يمنى أريعاً ‏ عاب فقيل له فيه 
فقال: «الخلاك شر والفرقةٌ شر . ثم عمل بالفرقة في أمور كثيرةة». 

ه وما زال يقدحٌ القول في عثمان . ویسر القولٌ فيه منذ اختار قراءة زيل . 

و-رأى أناساً من الزط ‏ فقال : «هولاء أشبهُ من رای بالجنْ - ليلة الجن . 

ثم قال علقمة : قلت لابن مسعود: آکنت مع النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلامٌ - 
ليلة الجنٌّ؟ فقال: ما شهدها منا أحدّ»©. 


(۱) انظر تأويل مختلف الحديث ص(١7):‏ وقد علمت أن الحديث صحيح . وان كل 
الاحتمالات :التي أوردها النظام لا تصلح قادحاً في صحته . 

(۲) انظر المرجع السابق» وارجع لمناقشتنا لهذه الفرية على ابن مسعود وردها في 
ص (۲۵) من هذا الجزء من الکتاب. 

(۳) هذا هو کل ما یستهدفه النظام وأمثاله في أن لا تکون السنة حجة فیتاح لهم سبیل 
التحلل من الاسلام . ۱ 

(4) انظر تأویل مختلف الحدیث (۲۱) وانظر العواصم ص(۷۲-۹۷) تجد فیها فوائد 
كثيرة في دحض هذا وبیان وجه الحق فيه . 

(ه) انظر تأویل مختلف الحدیث (۰)۲۲ وقد كان ذلك من عثمان ‏ رضي الله عنه - في 
موسم حج سنة (۲۹)هب. وقد عاتبه عبد الرحمن بن عوف في ذلك فاعتذر له بعذر انظره في 
العواصم وهامشها ص(۸۰-۷۸). 

)١(‏ انظر تأویل مختلف الحدیث وقد أسقط حدیث «الرْط» وعلی فرض صحته قال : لا 
۰ بد أن یکون الجدیث الثاني بلفظ : «ما شهدها منا احد غيري». . فانظر ص(۳۳-۳۱) 
۳۳۵۰ 


زد ساله عمرٌ ‏ ري الله عنه - عن شيءٍ من الصرفب - فقال:: لا باس 
به» . 1 

فقال عمر - رضي الله عنه -: «لكني اکرهةه فقا : «قد کرهيهُ إذ ره 
فرجم عن قول, إلى قول, بغير دلیل (. 

قال النظامٌ : وى فإن ضدق القادح - فقد فقد 
ترجه العيبٌ . وان كذبّ ‏ فكذلك . 

وخ فقذ طمنو في لصا رفي لله عنهم» ولعنّ مبغضيهم 
- من .وجوه : 
أحدّها: 

قالوا: نم تا خبرٌ الواحذ على مناقضة كتاب الله تعالی - اف 


وحديث ابن مستعود في الجواب عن سؤال علقمة وفيه قوله : ونا م ا ا جر 
صحيح» أخبرجه مسلم وأبو داود والدارقطنيَ والنسائي والحاكم» كما أخرجه البخاري من 
حدیث أبي هريرة فانظر الفتح الربانيٰ : (۲۸۱-۲۸۰/۱) و(" ۰ ) وأما حدیث زژية ابن 
مسعود لقوم من «الزط» فقد أورده الهيشمي ‏ وقال : رواه آحمد وفيه امينا بن أبي مينا» ونقه ابن 
حبان ؛ وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات . وقد ورد عله من طریق آخر» قال الدارقطني : : وفي 
|سناده‌علي بن زا يدبن جدعنان قالفي والخلاصة» :قالأحمدوابوز رعة : «ليس بالقويّ»وقالٍ 
ابن خزيمة: اسيء الحفظ»» وقال الترمذي : «صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء ء الذي يوقفة 
غیره». انظر الفح الرباني : (۰)۲5-۲۵/۲۰ وانظر مجمع الزوائد: (۰)۲۱۰-۲۰۹/۱ 
(۳۱۳/۸) وما بعدها . 0 
(۱) لم آقف على شيء - في الصرف - جزی بين ابن مسعود وعمر - رضي الله عنهما د 
والذي وقفت عليه ما آخرنجه عبد الرازق عن ابن سیرین : «أن امرأة ابن مسعود باعت جارية 
لها بذمب فاخذت ورقأًءأ أو باعت بورق فاخذت ذهبء فسالت عمر بن الخطاب فقال : لا 
تأخذي إلا الذي بعت به الحديث (6۸۴ ۱6) من مصنف عبد الرازق . وعن ابن سيرين أيضاً 
قال: آمر ابن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهباًء ثم اقتضى منهم ورقأًء فأمره ابن مسعود 
بِردّه» ويأخذ منهم ذهباه : المصنف )١4981(‏ (۰)۱۲۷/۸ فان كان يعيب على ابن مسعود 
تنازله عن رأي كان يراه :إن صح ما ذكر ‏ لرأي أمير المؤمنين ومتابعته إياه في اجتهاد اجتهده 


فان ذلك لمن الفضل لا المعايب. , 
كل 


يوب القطع بفساد ذلك الخبر, والطعنّ في العامل به؛ 
0 ۱ ۱ 
و الله تعالى -ذکر أنواعٌ المعاصي من الكفر والقتل والسرقة» فلمّا ذكر 
ی نمی الكلام فيه؛ فانهُ تعالى - نهی عنه - فقال : ولا تقو 
الزنی 4( ثم أوعدً عليه بالشار» كما صنعْ وبجمیع المعاصي ثم ذكرٌ 
الجلد» ثم خضّةُ باحضار المسلمین » وبالنهي عن رحمته والرأفة عليه - بقوله : 
ولا نکم بهما راه في دين آله 4 
ثم جع على من رمى مسلماً بای ثمانين جلدث ولم يجعل ذلك على 
م ولا بالكفر - وهما أعظم . 
ثم قال: ولا تَقبّلوا هم شهندة أبداً وأوليك هم المسَفُونَ94. 
ثم ذکز من رمى به زوجت وین ن - هناك - أحكام النّعانء وقال : «والرانية 
لا ینکحها | لا ران َو مُشرك0. 
نم خضّه - بن جعل الشهود عليه أربعًء فع هذه المبالغة العظيمة » كيفت 
يجوز" إهمالُ ما هو أجل أحكابهاء وأعظمٌ مرها - وهو الرجم؟۱! 
ثم انه - تعالى ‏ ذکز آیات صريحةٌ ‏ في نفي الرجم . 
أحدها: 
له «آلرْانيةُ اي فآجلدوا)*؛ وهذا صريح في وجوب الجلد على 
کل ال وصريحٌ في نفي الرجم . 


(۱) الآية (۳۲) من سورة الإسراء . 
(۲) الآية (۲) من سورة النور. 
(۳) الاية (4) من سورة النور. 
)٤(‏ الأية (۳) من سورة النور. 
(#) آخر الورقة )۵٩(‏ من ح. 
(©) الآية (۲) من سورة النور. 
۳۳۷۰ 


وثانيها : : ۱ ۱ 
قوله : «فعلیهنْ نضِفُ ما عَلى المُحصَّنت من آلغذاب4؛ والرجمٌ لا 
وثالثها: 1 
وهو الدلالة العقليّهُ: أنَّ الرجم لو كان مشروعاً - لوجب أن یل نقلا 
متواترا؛ أنه من الوقائع العظيمة» فحیث لم ینقل: دل على أنه غير مشروع . 
ثم نهم قبلوا خبرٌ الواحد - في الرجمٍ -مع كز عل ا له ال 
الشرعية والعقليّة : فكانّ الطعنْ متوجها قطعاً. 
وثانيها: 1 1 
رويتم عن رسول الله يك - أنه خرج يوماً على أصحابه ‏ وهم یکتبون | 
أحاديث © من أحاديثه ‏ فقال : دما هذه الكتب» أكتاباً مع كتاب الله - تعالى ؟ 
يوشك أن يقبض الله - تعالی - بکتابه. فلا يدع في قلب ولا رق منه شيئا إلا.. 
أذهبه . 


ورويتم - أيضاً ‏ أنه قال: «إذا حدّثتم بحديث ‏ فاعرضوه على كتاب الله 


(۱) الآية (۲۵) من سورة النساء. 

(۲) لفظ ح : «الأحاديث». 

(۳) آخرج الخطیب البغداديٌ في کتابه «تقبید العلم» ط دمشق (۱۹4۹) ص(۳) عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «خرج علینا رسول اله #6 - ونحن نکتب الاحادیث» 
فقال: ما هذا الذي تکتبزن؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك ؛ قال: کتاب غير كتاث الله؟! ' 
أتدرون ما ضل الأمم - قبلکم - إلا ہما اکتتبوا رت ES‏ وهناك حدیث آبي ' 
سعيد الخدري الذي آخرجه مسلم في صحیحه في باب التّت من الحدیث من کتاب:. 
الزهد) رقم (۲۲۹۸) وفیه : «لا تکتبوا عني » ومن کتب عني غير القرآن فلیمحه» . وانظر نجو: 
هذه الروایات. وما قاله العلماء ق في التوفیق بينهماء وبين ما صح من أخاديث الاذن والامز 
بالكتابة في تقبيد العلم » جامع بیان العلم (۱۳/۱) وما بعدهاء والسسّة قبل الندوين (۳ ۰ 
وما بعدهاء وبحوث في تاريخ السئة )١41(‏ وما بعدهاء والسئة ومکانتها في التشريع (08) 
وما بعدهاء ودراسات في البحدیث (۷۱) وما بعدها . : 5 

- ۳۳۸۰ 


- تعالى ‏ فان وافقه فاقبلوه» والاً فرتوم(» ثم نکم مع ذلك جوزتم 
المسح على الخفين» مع صریح قوله - تعالى -: «إذا قمتم إلى 
الصلو:. 

وقلتم : : يحرم من لرضاع ما يحرم من السب" ويحرم م نكاحٌ لمر علی 
عمتها وخالتها وبنت آخیها واخحتها)» مع قوله - تعالى - : «وأحل نکم ما وراء 
ذلکم4 ©. 

وكيفٌ یجلدٌ العبدٌ القاذفُ أربعينَ ٠‏ مع قوله - تعالى - : «وآلّذينَ يرون 
المُحصّتت»» ولم يذكر 6 ولا عبد؟! 

وكيف یجلدٌ العبد على نی حمسين » وإنما ذكر الله تعالی - الاماع دون 
العبيد» فقال: «فتلیهن نصف ما على المُخْصَّنت مِنَّ العَذاب9؟! 

وکیف رندتم شهادة العبد ع قوله - تعالى - : «وأشهدوا دي ی عدل, 
منکم 6 ومع م قوله : من ترضون من ن لشهدام04. 

وكات تنعت س ا عير القره ي مع قوله : «أطيعوا الله وأطيعُوا الرسول 
وأولي الامر منکم6" 0 

)١(‏ هذا حديث موضوع وضعته الزنادقة وقد تكلمنا عنه بهامش ص )٩۱(‏ من الجزء 
الثالث من هذا الکتاب. 

(۲) الآية (5) من سورة المائدة . 

(۳) حديث: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حديث صحيح آخرجه الشيخان 
وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه عن عائشة ئشة ‏ وأخرجوه إلا البخاري عن ابن عباس على 
ما في الفتح الكبير: »)4١8/9(‏ وتلخیص الحبير: )١157/7(‏ الحديث (۱8۲۱)- 

)٤(‏ انظر ص (84) من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(ه) الآية (4؟7) من سورة النساء. 

)١(‏ الآية (4) من سورة النور. 

(۷) الآية (۲۵) من سورة النساء. 

(۸) الآية (؟) من سورة.الطلاق. 


٩(‏ الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. )1١(‏ الآية:(094) من سورة النساء. 
-۳۳۹۰- 


وثالثها: ۱ 
ما يروى من شتم بعضهم بعضأء ولنذكر من ذلك حكايات: ش 
الحكايةٌ الأولى: حكى 27 ابن داب - في مجادلات قریش ۔ قال: 
«اجتمبعٌ عند معاوية 7 عمروين العاص © وعتبةً بن أبي سفیان © . 
والوليد بن عقبة © والمغيرة يلال اف الب ود علد - رضي الله 
عنهم اليو 5 
فلمّا حضرّ عا وا بر بت ری اف وم بش 


را لفطاخ: «يحکي ) . ۱ 

(۲) لعلّه: محمد بن داب المديني كذبه ابن حبان وغيره انظر المغني في الضعفاء : 
(۵4۸۱) وان كان المراد عیسی بن يزيد بن بكرين داب فقال خلف الأحمر: «كان يضع. 
الحدیث». وقال البخاريّ وغيره: «منكر الحديث» المرجع نفسه الترجمة (4۸4۰) ولست. 
أدري كيف یرفض هؤّلاء الأحاديث الصحيحة عن أصحاب رسول الله يه - ثم يتعلقون, 
للطعن بهم بحكايات عن الوضاعين. والكذايين والضعفاء؟ وصدق الله - تعالى - : «فل مل. 
نم بالاخسرين أعمملا ین صل سيم في آلحَيَوة الذنيا وهُمْ يحون آنهم. بحسنون 
صُنعًاً4؟ ! | 

(۳) هو الخليفة الأمويّ ‏ المعروف: معاوية بن أبي سفيان - صخر بن حرب ترجمت له . 
معظم المظانء وألفت بعض الکتب في سيرته له ترجمة في الاصابة : (1۳۳/۳) فرح 
رقم (۸۰۲۷). ۱ 

(4) هو فاتح مصر واول أمير مسلم عليها؛ له ترجمة في الاصابة: (۳-۲/۳) الترجمة ' 
(۵۸۸۲)- 3 

(ه) عتبة بن آيي سفیان بن حرب» ترجم له في الاصابة (۰)۲۸۳ ۰۷۸/۳ وانظر 
عنبسة بن أبي سفیان (۰6۱۲۷۳ ۸۳۸۲/۲ . :1 

(5) هو: ابن عقبة بن أبي معيط» أخو عثمان لأمهء ولاه عمر صدقات بني تغلب» وولآه: 
عثمان الکوفة. ثم عزله, لالجل مدان سار إلى الرقة فنزلهاء واعتزل عليَاً ومعاوية ختی" 
ماث بالرقة. انظر ترجمشه وبعض آخباره في تهذیب التهذیب: (۰)۱8۳/۱۱ الترجمة 
)۳( . ولعل في تأكيد اغتزاله وانصرافه إلى شأنه من قبل جميع من ترجموا له ما يزيد في 


يقين من یحتاج إلى مزيد بكذب هذه الرواية . 
= 


شيئاً من المساويء الا ذکر فيه . 

ويا قال: إن علياً شتم آبا بكر» وشارك "في دم عثمان ‏ إلى أن قال: 
اعلم أنك نك وأبلك من شر قريش . 

ثم خطبِ كل واحدٍ منهم بمساوىء علي والحسن - رضي الله عنهما - 
ومقابجهماء ونسبوا علي إلى قتل عثمانَ: ونسبوا الحسسَّ إلى الجهل والحمق .. 

فلما آل الامر إلى الحسن - رضي الله عنه - خطبٌء ثم بدا بشتم معاوية 
رضي الله عنه - طول فيه» إلى أن قال له : إِنْكَ كنت ذات یوم تسوق باييك 
ویقود به أخوك هذا القاعدٌُ ‏ وذلك بعدما عمي آبو سفیان ؛ فلن رول الله 
- اة - الجمل وراكبّهُ وسائقةُ وقائذه: فکان أبوكٌ الراکب. وأخوك القائدٌ وأنت 
السائقّ . 

ثم قال لعمرو بن العاص : ما انت سب - كما أنتٌ - فامك زانيةٌ» اختصم 
فيك خمسةٌ تفر من قريش » کلهم يدعي علي لک ابه فغلب عليك جرا 
قريش » من ألأمهم حسبأء وأقلّهم منصبأء وأعظيهم لعن -ما آنت لا شانیء 
" محمد فانزل الله تعالى ‏ على نبیه - يلل - : وإ شاك هو بت 0. 

ثم هجوت رسول الله اة - تسعین قافي فقال رسول الله - يله -: «اللهم 
ي لا أحسنٌ الشعرّء فالعنه بکل قافية له 9. 

وأما أنت يا ابن آبي معيط - فوالله ما آلومك أن تبغض علياً؛ وقد جلد في 
الخمروفي ای » وقتل أباك صبراً - بأمر رسول الله - مار - يوم بدر. وسماه الله 


. لفظ ح: «واشترك)‎ )١( 

(۲) الآية (۳) من سورة الكوثرء ولمعرفة آقوال المفسّرين في المراد «بالابتره انظر تفسیر 
الامام المصتف : (۱۳۲/۳۲) وما بعدها. 

(۴) ما عرف عن عمرو بن العاص - رضي ی 
السيرة بعض قصائد منسوبة إليه» ثم شكك في صحة نسبتها إليهء انظر: (۰۱4۳/۷ 
و۱ راشان له صاحب الغدير تقلا هن شرح ان الحدید علی نه ج البلاغة : (۰)۱۰۱/۲ 


وانظر الغدیر: (۱۲۳/۲). 
- - 


- تعالی - في عشر آيات مؤمناً. وسمّاك فاسقاً من فل النورية : : 
اما انت يا عتبةٌ فما آنت بحصیف فاجييك: ولا عاقل, فأعاتبك واا 
وعدّك ياي بالقتل - فهلا قتلت الذي كدو ريك ب اميه 
وأا انیا مغيرة بن شعية - فمك مشل البعوضة | إذ قالت للنخلة: ٠‏ 
استمسكي * فإنّي عليك ناه . فقالت النخلةٌ: وال ما شعرت بوقوعك على . 
وما زعمك أنه قتلّ عثمان ‏ فلعمري لوقتل عثمانَ ما كنت منهُ في شيء.: 
ونك لکاذب. كرد 
قال الخوارج : فهذه المشائمةٌ العظيمة المتناهيةٌ ‏ التي دارت بینهم تدل 
ی ل ا 
وذلك يوجبٌ القدح [العظیم")] في إحدى الطائفتين9». 


() آخر الورقة (۲۰) من ح. (۱) هذه الزيادة من ح. 5 

(۲) هذا الهراء یعتبر وصفه بالکذب أو البهتان أو الافتراء أقل بکثیر مما ينبغي أن یوصف: 
به فهو من التهافت والسقوط بحيث ینخفض عن الوصف ويدق» ولا شك أن مؤلفه أو مؤلفيه: 
من كذبة القصّاصين - الذين اجادوا تأليف الأكاذيب على ألسن الناس ويخاصة ‏ أصحاب" 
رسول الله - و - وتابعیهم» والخلفاء من بني أميّة, والائمة من آل بيت النبوة ليكون ذلك 
وسبلتهم إلى الطعن في الدين والدس على الإسلام هل وليشفوا صدورًملأها الحقد على 
سلف هذه الأمة. . ۱ 

إن الناظر في مثل هذا التافه من الكلام ليل إليه أن القع ليس لديهم من شفل إلا 
الاجتماع لسب بعضهم بعضاًء ومعايرة بعضهم بعضاً مما لا يليق باقل ناس شا 
ولا يقدم عليه عاقل . مک 

إن من الثابت تاريخياً أن الإمام الحسن ‏ رضي الله عنه - قد صالح معاوية رضي الله 
عنه - وبايعه» لا عن ضعفث فقد جاء بكتائب «أمثال الجبال» ولكنه رغب في حقن الدماء؛ 
تنفيذاً لنبوءة رسول الله و فيه حيث صح عنه قوله : + «ان ات ها سید ولمل اف آن بصلح 
به بين فثتين عظیمتین من المسلمین». انظر البخاري بهامش الفتح : ره /۰۲۲۵ (VS/Vg‏ 
۱ وفي الموضع الأول آورد البخاري كيف تم الصلح بين الإمام الحسن ومعاوية ‏ رضي الله عند 


رف اجات رستول له رآل ته أجمعين .إن الحسن ماکان مكرهاً على الصلح ‏ ولوأنه كان - 
-۰ ۳6۲ ۱ 


الحکاية الثانية : 

أن علمان -رضي الله عنه - آخر عن عائشة - رضي الله عنها- بعض 
أرزاقهاء فغضبت. ثم قالث: ديا عثمانُ اکلت أمانتكَ. وضیْعت الرعيّة 
وسأّطت عليهم الاشراز من أهل بيتك . والله لولا الصلواث الخمس - لمشی 
إليك أقوامٌ ذوو بصائن يذبحوتَكٌ كما یذبخ الجملٌ». 

فقالعثمانٌ -رضي الله عنه-: وضرب اش معلا لین روا آمرأتنوحر 
وآمرات لُوط 6 الآية فكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تحرّض عليه جهدها 
وطاقتهاء وتقول : «آیها الناسٌ» هذا قميصٌ رسول اله - كل لم يبل» وقد بلیث 
سه اقتلوا نع قتل الله نعثلا» . 

ثم إن عائشة ذهبث إلى مكةء فلمًا قضَتٌ حجهاء وقريَتُ من المدينة 

- أخبرث بقل عثمان» فقالت: ثم ماذا؟ فقالوا: باي الناس على بن أبي 

طالب» فقالت عائشة : «فتل عثمالُ ‏ والله ‏ مظلوماء وأنا طالب بدمه. وا 
لیوم من عشمان خيرٌ من علي الدهرٌ كلّه». 

فقال لها عبيد بن أمّ کلاب۳: ولم تقولين ذلكَ؟ فوالله ماظن أن بين 


دعر و ل لل ايلات - لما استحق ثناء رسول الله كَل - عليه 

على الصلح . ولكان فيه مفرطاً مقصراً ب يستحق اللوم » إذ كيف يصالح رجلا تلك صفاته ويبايعه 
ويمكنه من رقاب المسلمين؟! إن هُذا الكلام المتهافت الساقط قد اشتمل على ما لا يليق 
صدوره عن أحد من عامة ذلك العصر فضلا عن القادة السادة, وكلماته ليست في لغتهمء 
ولا في المتداول من كلامهم مما يؤكد أن هذه الحكاية وأمثالها قد حبكت ونسجت بعد ذلك 
العصر بكثير ‏ ولکن من تجرأ على نسبة أصحاب رسول الله كل إلى الکفر أل يتجرأ على 
نسبة هذه النواقص إليهم؟! . 

وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: (۱۰۱/۲) وما بعدهاء والغدير: (۱۲۳/۲). 

(۱) الآية (۱۰) من سورة التحريم . . (۲) لفظ ح: «اطالب». 

(۴) عبيد بن أم كلاب ترجم له في الاصابة : (۱۱۱/۳) الترجمة رقم (۰۱۳۹۷ وقال : 
وله إدراك ورواية عن عمره. وانظر خبر اعتراضه على عائشة وما دار بينهما في الکامل 
(۱۰۱-۱۰۹/۳). 

- - 


السماء والأرض أحداً - في هذا اليوم - أكرم على الله من علي بن آبي ظالب؛ 
فلع تكرهينَ ولابتة؟ ألم تكوني تحرضین الناس على قتله ؛ ۽ فقلت : «اقتلوا النعثل 
فقد کفره؟ فقالت عائشة : ولقد قلت ذلك ثم رجعت عمّا قلت» وذلك أنكم 


أسلمثموة - حتى إذا جعلتموه في القبضت قتلتموه » والله لأطلبنٌ بدمه) . 
فقال عبيدٌ بن م لاب :. هذا والله - تخليطٌ يا أمّ المؤمنِينَ (0. 


)١(‏ لقد استغلت الفتن - التي وقعت بين الصحابة ‏ أبشع استغلال في القديم وفي؛ 
الحدیث. لا لمجرّد الرغبة في الطعن فيهم بدوافع متعّدة, ولكن من أجل الطعن في 
الإسلام جملة:: فإسقاط عدالة: الصحابة ‏ يعني : أن الإسلام ما كان ولن يكون له أي أثر في 
حياة الناس » فان رعيله الأول - في نظر الطاعنين في حملة رسالة الإسلام:الأولين ‏ ما إن توفي 
رسول الله پلا حتى خلج كل ربقة» ونزع كل عذاں وتخلى عن كل التزام» وأصبح جيل 
يقتل بعضهم بغضاً في سبيل الرّعامة والإمارة وحطام الدنيا الفاني » وذلك زعم باطل وادعاء 
كاذب» والذين وضعوا غذه الفری والأباطيل ما كانوا يقصدون الانتصار لفريق دون فريق من 
الصحابة فالکل ‏ بالنسبة لهؤلاء الضالین - أعداءء وهذه الاکاذیب الملفقة على أم المؤمنين: 
ليست إلا جزءا من تلك الأكاذيب التي نسجت سداها ولحمتها أخيلة أولئك الضالين» فما 
كان لام المؤمنين» وأخب أزواج رسول الله ق - إليهء الزوجة التي نشأت وترعرعت في بيت 
لنبوة وتادبت بأدب الإسلام ما کان لها أن تصف صهر رسول الله - ب - بهذه الأوصاف. 
لنابيةء وهي تعلم أنه | 3 وخليفة رسول رب العالمین؛ وصهره القریب إلى نفسه , 
والمحبوب. لدی عامة المسلمين. ! ن أم المؤمنين قد تستدرك على عثمان آو غیره بمن في ذلك 
بوها - رضي الله عنهم أجمعين - ولکن بهذا الاسلوب أو بهذه الصيغة أو بقریب منها لا یمکن: 
ن تفعل» ولكنها تستدرك: پاسلوب مهذب عال كان مألوفاً بين المسلمين ومتعارفاً عليه ف 
عصرهم الزاهر. 

إن عائشة قد خالفت كثيرين من - الصحابة - وخالفوها رکیرآما أغلظت القول لبعضهم 
وخطاتهم في فتاراهم» ولکن ما أثر عنها آنها نسبت أحداً ‏ منهم - إلى كفراً و ضلال نکیف 
تنسب رجلا مثل أمير المؤنتين عثمان إلى هذا؟!!. 

" إن الثابت:لدی ثقات المؤرخين واصحاب السیر: إن أم ی رت 
المؤمنين إلى مكة للحج بغند اشتداذ الحصار على عثمان» تخلصاً من مضایقات المحاصرين _ 
له؛ وتحکمهم بالمديئة - فقد روی الطبري في تاریخه : (۱۲۷/۵) أنه لما قطع البغاة الماء . 
عن آمیر المؤمنين ‏ واخذ يُستسقي: الناس؛ جاءته آم المؤمنين ‏ أم حبيبة بالماءء فأهانوها» = 

۳6 - 


الحكايةٌ الثالثةٌ : 

الخصومة العظيمةٌ ‏ التي كانت بين عبد الله بن مسعود وأبي ذرٌ وعمّار 
وبين عثمان(). 

والخصومة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت") - رضي الله . 
عنهم - حتی آل الأمر إل الضرب والنغي عن البلد واللعن. وكل ذلك يقتضي 
توجه القدح إلى عدالة بعضهم . 
الحكاية الرابعة : 


مقتل عثمان - رضي الله عنه - والجمل وصفین ©. 


وضربوا وجه بغلتهاء وقطعوا حبل البغلة بالسیف . فلما رأى أمهات المؤمنين ذلك بمن فیهن  ٠‏ 
عائشة - تجهزن إلى الحج . كما في البداية والنهاية: (۰)۲۲۹/۷ والکامل: (۰۸۷/۳ 
وه ۱۰). وروي عن عائشة - رضي الله عنها أنْها قالت : «غضبت لکم من السوط ولا أغضب 
لعثمان من السیف؟ استعتبتصوه حتی إذا ترکتموه کالقند المصفى ومُصتموه موص الإناءء 
وترکتموه کالثوب المنقی من الدنس» ثم قتلتموه». قال مسروق: فقلت لها: «غذا عملك» 
کتبت إلى الناس تأمرینهم بالخروج عليه» ؛ فقالت عائشة: «والذي آمن به المؤمنون» وکفر 
به الکافرون ما کتبت إليهم سواداً في بیاض»!! قال الاعمش : «فکانوا يرون أنه کتب على 
لسانها». انظر العواصم : »)٠١١(‏ وهذا يعني - إن صح -: أن الصحابة قد تعرضوا لحملة 
دس وتشكيك منظمة لتفریق کلمتهم وضرب بعضهم ببعض. وتکون کثیر من تلك الکتب 
والمقالات ,التي نسبت إلى عثمان وعليّ وعائشة وغیرهم - من الصحابة - رضوان الله علیهم 
كتباً قد لفقت وزورت لتحقیق آغراض دعاة الفتنة وقادة الكيد للمسلمین حتی [ذا نشبت الفتن 
- فیما بینهم - آخذوا يلفقون من الأكاذيب ما یشاژون على بعض الصحابة لتستخلٌ ضد البعض 
الآخر والناس مستعدون لتصدیق أي شيء ما دام الأمر قد وصل إلى حد التقاتل وانظر 
الکامل: (۱۰۵/۳) وما بعدها , 

(۱) انظر فیما يتعلق بموقف ابن مسعود من عشمان العواصم : (۰)1۳ وكذلك ما يتعلق 
بعمار في (14) وانظر موضوع اعتزال أبي ذر بالربذة في المرجع نفسه: (۷۹-۷۳). 

(۲) انظر تعليقنا على ما نسب إلى اين مسعود في موضوع «المعوذتين؛ ( ۰ من هذا الجزه» 
وتأویل ممتلف الحديث ص (۰)۲۱ والعواصم : (۷۲-۹۲). 

۷ انظر ما یتعلق بمقتل أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - الكامل: = 

۳۵۵ - 


۰)٩۲-۸4/۳(-‏ ودوقعة الجمل» وبداية آمرما وتفاصیل ما جری فیها في المرجع 
نفسه: (۰)۱۳۳-۱۰۵ ووقعة «صفین» : (۱۹6-۱۱). غذا: وان الواجب على كل 
مسلم ومسلمة حب أصحاب رسول الله و -» وعدم التفریط في حب أحد منهم. 
وعدم البراءة من أحد منهم» وبغض من يبغضهمء ولا يجوز أن يذكروا لا بخير». . 
وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأما ما حدث بينهم من 
الفتن والحروب - فإنها آنور نكل أمرهاء وأمرهم فيها إلى الله تعالى - فالله - تعالى' ب 
قد أثنى عليهم في محکم الکتاب. ونوه بهم . في آيات الذكر الحكيم» وأعلن رضاءة 
عليهم فلا يخدش في عدالتهم بعد ذلك إلا ما هو في قوة النصوص - التي أشادت 
بفضلهم. واکدت سلامة أحوالهم قال -تعالى -: وال بق ون ولو من 
المُهنجرينَ وال نصار لین أنْعوهُم باخسنن رضي آله عَنْهُم ورضوا عن ود لیم 
حنست تر تحتها انز خدلدین فيه بدا د لک ليم » الترية (۱۰۰). 
وقال ‏ تعالی -:. محمد سول الله وآلّينَ مَعَهُ شاه على الکذاروَحماء ینم تَرَيهُم. 
رکعاسَجدا نون فضللا من آلله ورضو ذأ الفتح (۲۹) والی آخر السورةء وقال جل 
شأنه : «لقَذ رضي آلله عن المومنین إِذ يُبايعونك تحت الشّجرة» الفتح (۱۸) إلى ' 
آيات وأحاديث صحيحة نجاءت بفضلهم على الجملة» وعلى التفصيل فلا ینم مؤمناً 
إهمال ذلك كله ونبذه تأثراً بجملة من قصص وحكايات لا تصمد لتحقيق دقيق 

لقد سثل عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ عن قتلى «صفین» فقال : «تلك دماء طهر 
الله يدي منهاء فلا أحبٌ أن احضب لساني بها» كما في آداب الشافعيّ ومناقبه (4 ۰0۳۱ وکان. 
الشافعيّ ‏ رحمه الله يقول للربيع (كما في التوالي ۰۷۳ والجوهز 0۲): «اقبل مني ثلاثة: 
أشياء: لا تخض في اصضاب النبئ - و -: فان خصمك النبيّ يوم القيامة» ولا تشتغل 
بالكلام فإنّي قد اطلعت من أهل الكلام على أمر عظیم» ولا تشتغل بالنجوم إن يجر إلى. 
التعطيل». على ما في هامش اداب الشافعي لشیخنا عبد الغني (۳۱۵). وانظر في الکلام. 
عن عدالة الصحابة ‏ ووجوب حبهم شرح العقيدة الطحاوية: (۵۲۸) وما بعدها والكفاية 
)٩۳(‏ وما بعدهاء والعواصم : (۳-۳۲) . 

ل ل ا اه 
كل ما نسب إلى النظام من الطعن في الصحابةء ونسب ذلك كله إلى افتراءآت ومزاعم ابن 
الراوندي الملحد المعروف» وذكر أن معظم فرق المعتزلة على القول بعدالة الصحابة 
ويتولونهم » ویرون : أن ما وقع من بعضهم هو خطأ لا یضلون به ولا یخرجون من الولاية ولا = 0 

۱ E 


ثم قالت الخوارج : رأينا هؤلاء المحدئین یجرحون الراوي بأدنى سبب» ثم 
هم مع علمهم بهده القوادح العظيمة : یقبلون روایات الصحابت زان 
بروایات القادح والمقدوحٍ فيه؛ وهذا لیس من الذین في شي بل هؤلاء 
المحدّثون أتباعٌ کل من عر وعبيدٌ كل من غلبّ؛ ويروون لأهلٍ کل دولة - في 
ملکهم. فان انقضت دولتهم تروشم 

ومما رواه الكل : ان ماما سيكونٌ منهم , وأنّه سيمل الارض عدلاً بعد أن 
ملعت جورأ9)؛ فروت الحسيئيّة ذلك لنفسها. وروت العباسية لنفسها حتى 
سمُوا ولد المنصور مهدي . وحنى روت الأموية مثل ذلك في السفیانی » وسوا 
سلیمان بن عبد الملك مهدياً. وحتی روت اليمانيهُ في الأصغر القحطانيٌ © 


= يسقطون به العدالة فانظر کتابه : «الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحده: (6-97/6/) . 

(۱) هذا قد ينطبق على بعض من جاء بعد عصر الصحابة» أمّا هم فإنْهم الآمرون 
بالمعروف. الناهون عن المنكرء القائمون على حدود الله الذين لم بستني الحق لومة 
لائم » والوقائم الدالة على ذلك لا تحصى . 

(۲) يشير إلى الأحاديث الواردة في المهدي. فانظر للاطلاع عليها سنن أبي داود: 
(4۷۲/۶4) كتاب المهدي الاحادیث: : EAD‏ ۰ ) وأخرج الترمذي بعضها في الفتن 
«باب ما جاء في المهدي» الأاحادیث: : (۰۲۲۳۱ و۰۳۲ فانظر: .)٩-۸/۷(‏ وللاطلاع على 
جملة الأحاديث الواردة في المهدي. وما قیل فیها انظر: إتحاف الجماعة: (4۱-۳/۲). 

(۳) هو ثالث خلفاء بني العباس - محمد بن عبد الله المنصورء ولد سنة (15١)ه‏ وتوف 
سنة (۱۹۹)ه.. انظر تاريخ بغداد: (۰64۰۱-۳۹۱/9 الترجمة رقم (۰)۲۹۱۷ والكامل: 
o)‏ / 6۷۳-۵۰ وتاریخ الاسلام السياسي : (۳۹-۰۳۰/۲). 

)٤(‏ هو سليمان بن عبد الملك بن مروان - الخليفة الأموي - الذي ولي الخلافة سنة 
)٩۲(‏ هون وفي سنة(44)ه فعهد إلى الخليفةالراشدعمربنعبدالعزيز رضي الله عنه -انظر 

. آخبار تولیه الخلافة حتى موته وولاية عمربن عبد العزیز في الکامل: »)٠١١-۱۳۸/٤(‏ 
وتاریخ الاسلام السياسي : (۳۲-۳۲۲/۱). 

ر) ما ورد في القحطاني بعض آلفاظه آوردها الشیخان کحدیث عبد الله بن عمروبن 
العاص - رضي الله عنهما وفيه : «لا تقوم الساعة حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس 
بعصاهو . فانظر اللؤلؤ والمرجان الحدیث رقم (4 ۰)۱۸4 وانظر صحیح مسلم : (۳۷/۱۸) ط = 

۳۶۷ - 


إلى أن خرجَ ابن الاشمت" -علی نك الطمع - تارق ويزيدٌ بن المهلب. 
> أخرى©. 

ورابعها: ٍ 

قالوا : إا نغلم بالضرورة: : أن الرسول - كلل -متى كان یشرع في الکلام ». 
فالصحابةٌ ما كانوا يكتبونَ کلام من أله إلى آخره لفظاًء وَإِنّمًا كانوا يسمعوتة » : 
ثم يخرجون من عندو» , ورا ووا فك الكلام بعد لایس 


ومن المعلوم أن العلماء الّذِينَ تعوّدوا تلقف الکلام » ومارسؤه وتمرنوا عليه 
- لو سمعوا كلاماً قلیلا مرةٌ واحدةٌء فآرادوا إعادتة في تلك الساعة بتلك الألفاظ ' 
من غير تقديم ولا تأخير: لعجزوا عنه ؛ فكيف الكلام الطويلٌ - بعد المدّة 
المتطاولة من غير تكرار ولا کتایة". ‏ 


= المصرية وقد أنه أخمد بسند مسلم انظر الفتح الرباني: (4؟/٠‏ )من حديث یي 
هريرة الحدیث رقم (017)؛ وإتحاف الجماعة : (4۳/۲). 1 

(۱) ابن الاشعث -هو: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث.انظر كار حرج له 
الحجاج في الكامل: (4 .)٩۵-۷47‏ وقد توفي ابن الأشعث سنة (88)ه. ‏ . 

(۲) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ة ولي خراسان بعد.وفاة أبيه المهلب» ند 
الملك:بن مروان» ثم عزل وسجن» ثم فر من السجن حتى أعاده سليمان بن عبد الملك إلى: 
ولاية خراسان» واستدعاه غمر بن عبد العزيز ليؤدي ما عليه من أموال لبيت المال فلم يفعل 
فحبسه في حصن حلب » وارسل الجراح بن عبد الله آمیراعلی خراسان » وفي سنة(۱ ۱۰ )هب 
وبعد موت عمر بن عبد العزيز هرب يزيد من سجنه يريد البصرةء واجتمع إليه أهله وأنصاره 
فأعلن خلع يزيد بن عبد الملك. ودارت بينه وبين جند يزيد معركة ظهر فيها عليهم واستولی 
على البصرة وفشا أمره في بعض النواحي . ای رن 
وقتل سنة (7١١٠)ه.‏ انظر الکامل : »)١۷١-۸٤/٤(‏ ف , مواضع متفرقة . 

(۴) أما موضوع التدوین ن - فلا ينهض لتقوية حجة هؤلاء : فلقد ثبت أن كثيراً ا 
قد دونت في عهد رسول الله - لر - وانظر ما يتعلّق به في تقييد الغلم ص(۳۲) وما بعدهاء, 
وجامع بیان العلم : 3۳/۱ وما بعدهاء والالماع )١55(‏ وما بعدهاء والسنتة قبل التدوین : 
(۰)۳۸۱-۲۹۵ والستة ومکانتها في التشریم في مواضع متعددة: (۰5۱-۵1 ۱0۱۱۷-۱۰۳ 
وبحوث في تاريخ السنة: (۰)۱4۸-۱4۱ ودراسات في الحدیث (۷۱) وما بعدهاء وأما سيولة > : 

۳۶۸۰ 


ومن أنصف - قطعٌ بان هذه الأخبار التي رووها: ليس شيء من آلفاظها لفظ 
الرسول 27 يكةٍ ‏ ثم من يعيدُ الکلام - بعد [هذه ا] نمة لا یمکنه أن يعید 
معناهُ بتمامه؛ فان الانسانَ مظهٌ النسيان, بل لا يعي الا بعضه . 

وإذا كان كذلك : لزم القطمٌ بسقوط الحجّة عن هذه الالفاظ لا سيّما وقد 
جربناهم فرأيناهم يذكرونَ الكلام الواحدّء في الواقعة الواحدة ‏ بروايات كثيرة 
مع زيادات ونقصانات . 

وأحسنٌ الأحوال في ذلك - أن نحمل ما قلناء : من عم جنغ نا 

وتغبير التقديم والتأخير بسبب طول المدّة. وک ذلك يوج القدح في هذه 
الاخباز, 


والجوات : 
اعلم أن اعتماد أصحابنا - في هذا الباب - على حجة واحدة ؛[وهي] : 
أنّ آيات القرآن ال على سلامة أحوال الصحابة» وبراءتهم ‏ من المطاعن : 


وإذا كان كذلك : وج علينا أن نُحسِنَ الظن بهم إلى أن يقو دليلٌ قاط 


= أذهان العرب وقدرتهم الفائقة - في تلك الأعصار على الحفظ ‏ فهي من الأمور المستفيضة 

المشهورة التي لا ينازع فيها من يعرف عن العرب وتاريخهم باتهم شينً. كما أن رسول 
الله ية - أوتي جوا مع الکلم وهو أفصح من نطق بالضاد. فحفظ أحاديئه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أيسر من حفظ أي شيء آخر عدا القرآن العظيمء > ولذلك فان معظم أصحابه عليه 
الصلاة والسلام قد تحملوا عنه سنته» وأدّوها كما تحمّلوها على ذلك اطبق أهل العلم فلا 
تنهض هذه الشبهات التي لا دليل على شيء منها قادحاً في صحة ودقة أداء الصحابة للستن . 

(۱) كيف بسوغ لهؤلاء أن يدّعوا ما یذعون على الحرص على التثيّت والرغبة فيهء وهم 
یقطعون بدعواهم الباطلة هذه بناء على مجرد احتمال تدفعه ساثر الدلائل؟! . 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ح 

(*) آخر الورقة (51) من ح. 

(۴) إلى هنا ينتهي ما سقط من نسخ س» آي ل. ج؛ الذي بدأ من أول الشبهات التي 
نسبت إلى النظام عن عدالة الصحابة وقد اكتفى هؤلاء الناسخون بقولهم «والجواب 
مجملا. ۰ الخ ولفظ «حجة» في غير ح : «تلته» . (4) لفظ س: «عن». ش 

-۳6٩۹- 


على الطعن* فيهم 
وأمٌا هذه المطاعن التي ذكرتموها قرو يه بالاحاد؛ فان فسَدّت ری 
الآحاد*: فسات هذه المطاعنْ . 
وا صحت: فسدث هذه المطاعنْ - أيضاً - فعلی کل التقدیرات : هذه 3 
المطاعن مدفوعةٌ ؛ فيبقئ () الاصلٌ الذي ذکرناه سلیما 
وم طعن الخوارج - فهو بناءً على أن تخصيصٌ الکتاب بخبر الواحد ا 
يجوز - وقد تَقدّم القول فيه . 1 
[و] اما قوهم : [إن"] الظاهر أنَّ هذه الالفاظ - ليست الفاظ روز 
- عليه الصلاهٌ والسلام 
قلنا: لما ثبت أل الظاهرٌ ‏ من حال الراوي ‏ العدالةُ وقد آخبره 01 
ألفاظٌ الرسول © کي وجب ب تصديقه فيه ظاهرا"». والله أعلم . 0 


(*) آخر الورقة (۵۵) من ل. 

(*) آخر الورقة (۲۰) من ص. 

)١(‏ لفظ ل: «فبقي».! 

(۲) لم ترد الواو في ل.. 

(۳) لم ترد الزيادة في آ. 

(4) لفظ ح: «أخبرناه: 

(*) آخر الورقة (۷۵) من نس . 1 

(ه) عفا الله عن الامنام المصنف انه لم يدع أي شبهة من شبهاتهم الا آوردها بکل 
تفاصیلها دون النظر لأي اعتبار ولكنّه حين جاء إلى الجواب [ذا به یجمله إجمالاً ويتفجل في : 
ذلك؛ وكان المؤمّل منه ‏ وقد أسهب كل الإسهاب في سرد الشبهات أن يسهب في الرد علیها: 
ومناقشتها ‏ كما هي عادته -ولکنه تجاوز ذلك بهذا الشكل وكأنه قد تعب من كثرة ما آورد من : 
الشبهات. فلم يعد لديه جهد يبذله في الجواب. أو لعله رای فيها من الضعف والتهافت , 
والسقوط: ما جعلها - في نظره ‏ لا تستحق الوقوف والمناقشة . وأما موضوع «تخصيص الكتاب 
بخير الواحد» فانظر فيه الجزء الثالث من هذا الكتاب ص (۸۵) وما بعدها. 


0ه" 


القسم الثاني 
في الخبر الذي ل يقطع یکونه 
صدقاً أو كذياً 


وفيه أبواب 


الباب الأول 
في إقامة الدليل ٠١‏ على أنه حجُةٌ في الشرع 

اختلف الناس فيه -: فالأكثرونَ جوزوا التعبدٌ به: عقلاً. 

والاقلون منعوا منه : عقلا. 

ما المجوزون - فمنهم) من قالّ: وقع التعبّد به. 

ومنهم من قال : لم يقع التعبد به . 

ولّذین قالوا: وقح التعبّدُ به» اتفقوا على أن الدلیل السمعيٌ ‏ دل عليه . 

واختلفوا في أنَّ الدلیل العقلن » هل دل عليه؟ 

فذهب القفال وان سريج [منا"] وأبو الحسين البصريّ ‏ من المعتزلة -: 
إلى أن دلي العقل دل على وقوع التعبّد بدط». 

آما الجمهوز منا ومن المعتزلة -: كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد 
الجپار - فقد اتفقوا على أن دلیل التعبد به : السمعٌ فقط . 


ی 1 5-7 5 
وهو قول أبي جعفر الطوسيٌ! ۲ من الامامية . 


. لفظاح: «الدلالة)‎ )١( 

(۲) زاد في 1: دوه. 

(*) آخر الورقة ()۵) من ج. (۳) هذه الزيادة من ح. 

)٤(‏ عبارة ح : «الدلیل العقلي دل عليه»» وعبارة ج نحو ما أثبتنا وزاد: «علی العمل به 
ووقع» . 

(۵) هو محمد بن الحسن بن علي من تلامذة «المفيد» له تصانيف عدة» منها «تهذيب 
«الاحکام» و«الاستبصاره توفي ده (450)ه ودفن في النجف انظر. رسائل الشيعة 
)°( 

۳۵۳۰ 


: لين قالوا: لم يرد التعبّدٌ به - فهم فرق ثلاث‎ il 

الأولی: ان لم یوجذ ما یدل على کونه حبجَةٌ - فوجبُ القطمٌ بأنّه ليس 
والثانی0): أنه جاة في ال السمعية ما یدل على أله لیس ية 

وا أن الدليلٌ العقليّ قائمٌ * على امتناع العمل به. 

من الخصومٌ ‏ باسرهم - انُفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا تُعلَمُ. 

صحته : كما في الفتوی وفي الشهادة, وفي الأمور الدنيوية. ۱ 
لا 

النص والإجماحٌ والسنة المتواترة والقياس والمعقولٌ : 

ما التص - فوجهان: 
الأول : ۱ 

قوله ۔ تعالی - : فلولا من كل فرق منهُمْ طَائفة ها في الدين 4 ۱ 
وجه الاستدلال : أن الله تعالى ‏ آوجب الحذر بأخبار الطائفةء والطائفةٌ هاهنا . 
- عددٌ لا يفيد قولّهم العلم» ومتی وجب الحذر بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم : 
فقد وجبّ [العمل"] بالخبر الذي لا نقطمٌ بصحته. 

اما قلنا: انه اوجب الح عند احبارالطالفة ؛ له اوجت ال 
الطائفةء والإنذار هو: الاخباژ. تا 1 

وائما قلنا: [*0۳] أوجبّ الحذر بإنذار الطائفة*» لقوله - تعالى -:۱: 
(۲) كذا في آ. ولفظ غیرها: «والثاني». 
(۴) کذا في اء وفي غیرها :: «والثالث» . 
(4) في غير ح : «قام». 
(©) الآية (۱۲۲) من سورة التوية. 
(۲). سقطت الزيادة من ح. . 


(۷) لم ترد الزيادة في ل» آ؛ ج. (#) اخر الورقة (4 8) من آ. 
- ۳۵ 


«ولينذروا قَومَهُم إا رَجَعُوا الهم ۳۳ يَحذَّرونَ4 ”© وكلمةٌ لعل للترجي ؛ 
وذلك في حقٌّ الله تعالى - محالٌ. 

وإذا تعثر حملّهُ على ظاهره ‏ وجب حملَهُ على المجان وذلك لا 
المترجي طالبٌ للشي». فإذا كان الطلبُ لإزماً للترجي - وجب حمل [غذا] 
الأفظ على الطلب؛ فيلزم أن 3 الله طالباً للحذر» وطلب الله تعالى - هو 
الامر: فیت أن الله - تعالى - ES‏ الطائفة . 

واما قلنا: إن الانداز ا عبارة عن الخبر المخوف. والخبرٌ 
داخلٌ في الخبر المخوف: فثبتَ أن الله -تعالی - أوجبٌ الحذر عند إخبار 
الطائفة. 

وائما قلنا :ل الطائفة*» ‏ هاهنا عد لا يفيدٌ قولهم العلمٍ : ان کل ثلاثة 
فرقة والله - تعالى ‏ أوجبٌ على کل فرقة أن تخرج منها طائفةٌ؛ والطائفة من 
الثلائة - واحدٌ 9 : وقول الواحد أو الائین" لا يفيدٌ العلم . 

وإنما قلنا: ان - تعالى - لما أوجبٌ الحذر- عند خبر العدد الذي لا يفيدٌ 
قولهم - وجب العمل بذلكٌ الخبر: لانْ قوماً إذا فعلوا فعا وروى الراوي 
لهم خبراً یقت يقتضي المنمٌ من ذلك الفعلٍ - فإمًا أن يجبّ عليهم ترك - عند سماغ 
ذلك الخبرء أو لا یجب. 

فان وجب - فهو المراد من وجوب العمل بمقتضى ذلك الخبرء وإذا 
ثبت وجوبٌ العمل بمقتضى ذلك الخبر - في هذه الصورة وج العمل به في 
سائر الصور؛ ضرورة أن لا قائلّ بالفرق : 


)١(‏ الآية (۱۲۲) من سورة التوبة. 

(۲) لفظ ل: «للمحذور». وهو تصحيف. 
(*) آخر الورقة (1۲) من ح . 

(۳) كذا في ل. ولفظ غيرها: «وه. 


(*) آخر الورقة )۷١(‏ من س . 
۳9 - 


وان لم يجب التركٌ ‏ لم یجب" الحذر؛ وذلك ينافي ما دلت" الآيةٌ عليه : 
من وجوب الحذر. 

فإن قيل : لا لم له - تعالی - آوجب الحذر عند إنذار الطائفة » وأا 
قول - تعالى ‏ «لعَلّهُم يَحَذَّرُونَ 4‏ قلنا: سِلَّمتم © اه لایمکن حمل على 
ظاهره» فلم قلتم :٩‏ | اند يجب حملّهُ على ذلك المجاز؟ ولم لا يجوز حمل 
على مجاز آخر؟ لا بد فيه من الدليل . 

سلْمنا: وجوبٌ الحذر ‏ عند الانذار- لكن لا نسم : أن الانذاز - مو 
الإخبارٌ؛ فال الانذاز- من جنس التخويف, فحن نحمل الا على التخویف 

- الحاصلٍ من الفتوى - بل هذا أولى ؛ لأنّهُ أوجبٌ التفقه لأجل الإنذار والتففةٌ 

نما يحتاحٌ إليه في الفتوی؛ لا في الرواية" . 

فان قلت : الجبل بر الفتوی متغذَّرٌ لوجهین : 
الأول : 

أنّا لوحملناه على الفتوی - لاختص لفظ «القوم»( ب بغیر المجتهد [ين“]؛ 
لال المجتهد لا يجو له العمل بفتوى المجتهد» > أكنّ التقییذ غيرٌ جائز ؛ ان 
لا مطلقةٌ في وجوب إنذار القوم. سولة کانوا مجتهدین أولم یکونوکذْك, 

ما لو حملناه على رواية الخبر - لا یلا ذلك الال لحري ار ون 
(1) كذا في ح» وعبارة غيرها : «لم يكن الحذر واجبأ». ۱ 
(*) آخر الورقة (05) من . 
(۲) في غير س؛ أبدلت الواو بالفاء. 


() كذا في ح» سء آ» وفي غيرها: «مسلم»» والمناسب ما أثيتنا. 
(4) كذا في آ» ولفظ غيرها: «قلت». 


(9) زاد في ج: «ولئن». ' 

(5) لفظ ۱: «لأجل:. 

(#) آخر الورقة (۵۵) من ج. 

(۷) كذا في ح» آ» وهو الصواب وفي غيرهما: «العموم». 

(۸) انفردت بهذه الزيادة آ, )٩(‏ لفظ س : هلا 
۱ ۳۵۹۰ 


المجتهد, فقد يُروى ‏ أيضاً ‏ للمجتهد . 
و الثاني: 

أن من شرت النبيدً - فروى نان برد على ان شارت في اه فقد 
آخبره بخبر مخوفی» ولا معتی للانذار الا ذلك : فصح وقوغ اسم الإنذار على 
الرواية” . 

ثم بعدَ ذلك نقول : لا یخلولمّا أن لا يق اسم الانذار على الفتوی؛ أو 
تت 0 2 

فان لم يقغ ‏ فقد حصل الغرض: من أن المراد من الإنذار الرواية لا 
الفتوی. 

وان وقع - لم یجز جعلهٌ حقيقةٌ فيهما ‏ دفعاً للاشتراك : فوجب جعلهُ حقيقة 
في القدر المشترك - وهو الخبر المخوفٌ. 

وعلی هذا التقدیر: يكون متناولاً للرواية والفتوی - جميعاًء وذلك مما لا 
ترا ِ 
قلت : الجوات عن الأول : 

أنه كما يلم من حملٍ الإنذار على الفتوی - تخصيصٌ لفظ «القوم» © بغير 
المجتهد. > یلزم من حمله على الرواية - تخصيصٌ لفظ «القرم» بالمجتهد؛ 
لإجماعنا على أنه لا يجوز للعاميّ أن يستدلٌ بالحدیث. فالتقييدُ لازم علیکم 
كما ن لازم علينا د فعلیکم ٩‏ ترج . 

مه معنا؛ ان غير الل کر من الما والتقييدٌ كلّما كان آقل : 
كان أولى . 


(۱) لم ترد الواو في ج 1. 
(؟) لفظ ما عدا ح: «فيروى». 
(۳) في ل: «قوله». 
)٤(‏ لفظ ل: «القول». وهو تصحیف. 
() زادا: «ب». 
- ۳۵۷ د 


وعن الثاني : 

أنه إذا كان المرادٌ من الإنذار ‏ القدرٌ المشترك بين الفتوی والرواية, 
والمأمور به إذا كان مشتركاً فيه بين صور كثيرة : کفی في الوفاء بمقتضی الامر 

- الائیان بصورة واحذةٍ من تلك الصور ر؛ لأنّه ذا كان المطلوبٌ إدخال القدر 

المشترك -بین الفتوی والرواية - في الوجود. وذلك المشتركٌ يحص“ فى 
الفتوی» فالقولٍ بکون الفتوى حجّة «يکفي في العمل بمقتضی النض: فلا 
تبقی للنص دلالة على وجوب العمل بالرواية . 

سلمنا: أن المراة من الإنذار وة الخبر [فقط ”“] لکن لم بجر 
يكو المراد رواية أخبار الاولین» وكيفيّة ما فعلّ الله - تعالی - بهم؟ لا سماغ, 
أخبارهم يقتضي الاعتباز على ما قال الله تعالی")- : «لقد كان في قَصَصِهُمْ 
عبر لاولي الألباب»©.. 

أو يكون المراذ منه - التنبية على وجوب النظر والاستدلال . 

سلمنا: أن لايةتقتضي وجوب الحذر - عند خبر الطائفة - فلم قلت : 
إِنَّ الطائفة اسم لعدد لا يفيدٌ تلهم العلم؟ . ۱ 

[قوله © : «لانْ کل ثلاثة فرقش والخارج من الثلاثة واحدٌ أو اثنان) . 

قلنا: لا نسلّم أن كل ثلاثة فرقةٌ ‏ فما الدليل؟ 

ثم إن الذي يدل على بطلانه" وجهان : 
الأول : ۱ 

نه يقال : «الشافعيةً فرقةٌ واحدة. لا فرق»؛ ولو كان کل ثلالة فرقةٌ ‏ لما 


' لفظ ل: «محصل».‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة في ل. . 

(#) آخر الورقة (88) من آ. 

(۲) الآية (۱۱۱) من سورة يوسف. 

(*) آخبر الورقة (۷۷) من س 

)٤(‏ سقطت من آ. : (#) آخر الورقة (1۳) من ل. 
۳۵۸۰ 


كان“ الشافعيّة واحدت بل فرقاً. 
الثاني : 

أنه - تعالی") -: «أوجبٌ على کل فرقة أن تَحْرْجَ منها طائفة للتفقه» [ولو 
كان کل ثلاثة فرقةً ‏ لوجب أن يخرجَ من کل ثلالة واحدٌ]؛ وذلك باطلْ 
۱ 00 

: أن الطائفةً اسمٌ لعدد لا يفي قولهم العلم - فلم قلت: إِنهة) 

يقتضي وجوب الحذر بقول عدد لا يفيدٌ قولهم العلم؟ 
بیانه*»: 

أن الطائة ة- عندکم - اسم للواحد أو الاثنين» وقوله : «ولينذروا قَومَهُم 4 
ا وأقل الجمع. ثلاث 1۳ 

فإذن: قولهُ: «وليُنذروا» ليس عائداً إلى کل واحد - من تلك الطوائفب» 
بل إلى مجموعها؛ فلع قلت: إن مجموع تلك الطوائف [ما(] بلغوا حذٌ 
التواتر؟ . 

رام : ان الآية تقتضي وجوبَ الحذرا (e)‏ -عند خبر من لا یف قلهم 60 
العلم فلم قلت : لها تقتضی تقتضي وجوت ب العمل بذلك الخبر؟ فإنا نما ] بوجت 
عليهم ذلك الترك للاحتياط ` حتّی إِنْه لو کان امه - وجبّ عليه الرجومٌ إلى 


)١(‏ لفظ ح: وكانت». 

(۲) كذا في ح» ل. ولفظ غيرهما: «يقال». وهو تصحيف. 

(۳) ساقط من ح. 

(4) في ل زيادة: «لا» وفي ي : «يفيد» بدلا من ويقتضي»» وعبارة ح : «إن الآية 


. لفظ ل» 1: «جوابه»‎ (٥) 
الآية (۱۲۲) من سورة التوبة . (۷) في س» آ: «الجمع».‎ )١( 


(۸) سقطت الزيادة من س . (#) آخر الورقة (۵۷) من ل. 
)٩(‏ کذا في آ. ولفظ غیرها: «قوله». 
(۱۰) لم ترد في ح. (*) آخر الورقة (01) من ج. 
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المفتي. فن أذِنَ له : جاژ [له] العوآلیه . 

وان کان مجتهداً - نظر في سائر الا فان وجدّ فیها ما يقتضي المنع من . 
ذلك الفعل : امتنعٌ منه, والاً؛ جار له العود إليه ۱ 
[و"] الجوابٌ: 

قول : «لم قلت: إِنْهُ يفيدُ وجوت الحذره؟ 

قلنا: لثلاثة آوجه : 
الأول : 

له لا یجو حملُهُ على ظاهره : فوجبّ خق له على الأمر به. 

قول :ول قلت : لیس هاهنا - مجارٌ آخره؟ . ۱ 

قلتُ©): لانْ الاصل عدم المجاز؛ ؛ فإذا وج هذا المجاژ الواح - فالظاه 
عدم سائر المجازات . 
الثاني : : 
أن قوله - تعالى - : لملم یر 04 يقتضي مکاح الحذر - - في . 
حقهم - والحذرٌ هو التوقي من المضرّة ". والفعل الذي يقتضي خبرٌ الواحده . 
المنع منه الدااعرد و فلا بد ون یکون مضراً في الآخرة . 
ول لم يكن الحذر ممكنا > ولا “معني لمضرَة »0 الاجر ل العقات ‏ فإذا کان 
هو بحال, يحَذَّرٌ عن: وجب أن یکون - بحال, يرب العقابٌُ على فعله : ولا 
معنى لقولنا: «خبر الواحد حص إل هذا القدر. 


)١(‏ هذه الزيادة من ح» ج. 

(۲) هذه الزيادة من ح» لآ ي. 

(۳) لفظ ح: «یمکن) . ۱ (4) لفظ ح: «قلنا». 

(©) الآية (۱۲۲) من سورة:التوبة. 

(") لفظ ل: «الضرورةه. زهو شا 

(۷) في س» ج» ص : أبدلت اللام بالياء فصارت : «بمضرة» . 
- ۰ 


الثالث : 

أ قوله ‏ تعالى -: للم يَحذّرونَ 0 إن لم يقتض, وجوب الحذر 
ال تلم يعدي تصن الحلي ولاك بقضي جوز مدل بجر الوا 
والخصم يُنكرهُ: فصاز محجوجاً به. 

قوله : «لم لا یجو أنْ يكو المرادُ الفتوى»”»؟ 

قلنا: للوجهین المذکورین : 
أحذهما: 

أا لوحملناهُ على الفتوى 29 لزم تخصیص «القوم » بغير المجتهد . 

وله : «ولو حملناء على الرواية ‏ لزم تخصيصّهٌ بالمجتهد*]. 

[قلنا: لا سل فان الخبر كما يروى للمجتهدء فقد يروى لغير 
المجتهد*] بلی. لا يجورٌ لغير المجتهد أن يتمسّكُ به [و0] لکن ینف به 
من وجوه أخر: 1 

منها: اه ينزجرٌ عن فعله» ويصيرٌ ذلك داعيا له إلى الرجوع إلى المفتي » 
وريما بحت عنه واطلمٌ على معناة. 

الوجه الثاني : أن نحملُهُ على القدر المشترك. 

وله : «يكفي في العمل به بو في صورة واحدقّه. 

قلنا: الجوابٌ عنه من وجهين : 


(۱) الآية (۱۲۲) من سورة التوبة. 
(۲) لفظ ي : «القول». 
(۴) لفظ ل آء ي ح: «علیهه. 
)٤(‏ ساقط من ي . 
(©) ساقط من ل» وورد في ي بدلا منه قوله : «وأما الحديث فقد يروى لغير المجتهد» . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
IYA‏ 


لا 

آنه رب وجوت ب الحذر على مسمی الإنذار - الذي هو القدر المشتر 
فوجبٍ کون هذا القدر ر المشترك عله للحكم وم أن يكونَ الحکم ثابتاً 
أيئما بت هذا المسمین , 
[و(6] الثاني : 

أن قبل ورود" هذه الآية» ما أن يقالّ: كان الأمرٌ بقبول الفتوی - وارد 
أو ما كان وارداً . 

فإذا كان وارداً - لم یجز حمل هذه الآية عليه؛ والاً كان ذلك تكريراً من 
غير فائدة . 

وان قلنا : له 1L]‏ كان وارداً دوت مله على الأمر ار ولا 
ترق الاجمال إلى الآية : . وهو خلافٌ الأصل . 

قوله : «لم لا یجوژ أن يكونَ [المراد"] من الإنذار روايةٌ أخبار الأولِييَه؟ . ٠‏ 

قلنا: الجوابٌ عنه ‏ كما تقدّم على السؤال الأول . 

قوله: م قُلتٌ: ار فرق؟ 

قلنا: لانْ الفرقة أ في اصل الل - فعلةٌ من «فرق أو فَرَقَ(*» : کالقطعة 
من «قطع أو قطع» . وکل شيءٍ حصلٌ الق التفريٌ فيه ار : كما أن 
كل ما حصلّ القطمٌ أو التقطيعٌ فيه - كان قطعة ؛ ولذلكٌ من شقٌّ الخشبة بقال : 
فرقها فرقاً©. : 


(۱) لفظ ل: «أحدهماء. 

(#) آخر الورفة (۷۸) من س 

(۲) لم ترد الواو في آ» ي» ح. 

(۴) لفظ ح : «ورده ., (4) سقطت من ل» ي . 

(ه) لم ترد الزيادة في ح (*) آخر الورقة (۳۸) من ي . 

(5) انظر القاموس وشرحه «فرق»: (4۵/۷) قال: «ئ الفرق. والجمع آفراق 9 


الفرقة یت من الناس) (ج فرق). 
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وإذا كان كذلك : فالفرقةٌ [في اللغة ] تق على کل واحدٍ من الاشخاص 
حقيقة 2*0 ل Î‏ خحصصناها -فی هذه الایة*» - بالثلائة» حتی دک قرو 
الطائفة عنها: فوجب أن تبقى حقيقة في الثلاثة . 

و : «أصحابٌ الشافعی - رضي الله عنه ‏ فرقةٌ واحدةٌ» . 

قلنا٩):‏ ذلك انهم - بحسب المذهب - امتازوا عن غيرهم ؛ فلاجلٍ هذا 
الافتراق E‏ فرقة واحدء». ما بحسب ا - فهم فرق . 

قوله : [دإن”] الله - تعالى - آوجب على کل فرقة أن تج منها طائفة 
للتفقه ولا يجب ذلك على كل ثلاثة». 

قلنا: ترك العمل به - في حقٌ هذا الحكم ‏ فيبقى ( معمولاً به في الباقي . 

قوله : «لمَ لا يجو أن یکون المرادٌ أن ير مجموعٌ الطوائف قومهُم»؟ 

قلنا: هذا باطل لقوله (0: رجعوا ایهم" انه لا [يجودٌ أن0] 
یال : «فلان رجع إلى ذلك الموضع Hu‏ بعد أنْ كان فيه ؛ ومعلوم أنَّ الطائفة 
من کل فرقةٍ ما كانت في غير تلك الفرقة» ولا يمكن أن یل : کل طائفةٍ ترج 
إلى كل الفرقی» بل ا إل وا 

وه : «الضميرٌ في قوله : وَليُنذِرواه لیس*) ضميرٌ الواحد والاثنين». 

قلنا: هذا لا يضوّتاء لاه تعالی - قابل مجموع الطوائف بمجموع 
(۱) هذه الزيادة من ح . 
(*) آخر الورقة (14) من ح. 
,2( زاد في ا: «إذام» وهو وهم . 
(#) اخر الورقة (5ه) من .١‏ 


(۳) في : «قلت» . (4) زاد ل : «و 

(ه) هذه الزيادة من ص» ل» س. )٩(‏ لفظ ل: «فيقي». 

(#) آخر الورقة (۵۷) من ج. (۷) في غيرح: «بقوله» . 
(۸) الآية (۱۲۲) من سورة التوية. 

)٩(‏ لم ترد الزيادة في ي . (#) آخر الورقة (9۸) من ل. 


E 


القوم :يع عش فلی ی 
[قوله : ولم قلت : اه یدل على وجوب الترك بذلك الخب؟ تفا لعا 


تقذم”] . 
قول : يجب عليه التركُ ‏ في الحال - ليستفتي إن كان عام وليتامّلَ إن 
كان مجتهداً؛ . 


قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنَّ العام لا يجوز له الإقدامٌ على الفعل ال بعد أن 
یعلم [آول0] جوارٌ ذلك الفعلٍ - من جهة المفتي ا ل 
يجب عليه الاستفتاء مر أخرى. ّْ 
وم المجتهد فان كان خر ر الواحد حه عليه فهو المطلوبٍ .وان زلم] 
يكن دلي - لم یجبٍ عليه لتق لانعقاد دالإجماع -: على أنَّ اي لا يكون: 
دلیلا : لا یمنعه عن فعل. ما ثبت له جوا فعله بدلیل متقلّم ©. 
المسلك الثاني : 


لو وجب في - خبر الواحد أن لا يقبلٌ - لما كان كونُ خبر الفاسق غير مقبول, 
معلل بكونه فاسقاً لک معلّلٌ به: فلم يجب في خبر الواحد أن لا يقبلَ؛ فإذا 
(۱) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي» وسقطت كلمة «يدل» فقط من . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) لفظ س : «المفتي». وهو.تصحيف. 
(6) سقطت الزيادة من ح؛ وعبارة ل: دون لم یکن دلیلاً یجب». : 
() انظر تفسیر الامام المصنف : (۰/۲ 4۲-6) للاطلاع على ما ذکره فيه في زد 
التحذير عن مخالفة الأمر وانظر: (۲۲۵/۱۳) وما بعدها للاطلاع على تفسيره لاية التوبة» 
فان بعد أن ذكر الكثير من الأقوال في تفسيرهاء فشر ۰۷" لها تفسيراً لغويًء ثم بين : أنْها حبجة 
قوبّة لمن يرى أن خبر الواحد. حبَة» وأحال على تقريره المطنب لذلك في «المحصول من 
الأصول»» وانظر كزين آي الحسين هذا الدليل في المعتمد: ۰)6٩۱-۵۸۸/۲(‏ والاحکام 
للآمدي : (5/5همهع ط الرياض وقد استضعف الآمدي التمسّك بهذه الآية وبأية: «وإن 
جاعم فَاسِقٌ ب الاية (5) من سورة الحجرات بحجّّة أنهما لا يفيدان القطع في المسالة؛ 
والمسألة علمية» وانظر الكاشف: (۱۷۷/۳-). 
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لم يجبٌ أن لا يُقبل : جار قبولَهُ في الجملة(». وهو المقصودُ. 

بيانٌ الملازمة: أن كونَ الراوي الواحد واحداً* ‏ أمرٌ لازم لشخصه 
المعین : یمنغ خلوه عنهُ - عقلا . 

وم کوهُ «فاسفاه فهو وصف عرضيٌ يطرأ ديزول ؛ ] إذا اجتمع في 
المحل وصفان أحذّهما لازم والاخر عرضي مفارق» وکان کل واحدٍ منهما 
مستقل ناقتضاء ء الحکم : كان الحكم - لا محالة] [مضافاً إلى اللازم ؛ لاه 
كان حاصلا قبل حصولٍ المفارق» وموجباً لذلك الحكم » وحن جاء المفارق: 
كان ذلك الحكم حاصل] بسبب ذلك 9 » وتحصيلٌ الحاصل - مر 
آخری بت[ : فيستحيلٌ | إسنادٌ ذلك الحکم إلى لی ذلك المفارق . 

مناله: : [بستحیل؟)) أن یقال: «المیّت لا یکت > لعدم الدواة اقلم 
عندّه»؛ لا الموت لما كان وصفاً لازماً 60 مسقا ود صدور الكتابة عنه: 
لم بتعلا ا الکتابة بالوصف العرضي د وهو عدمٍ الدواة 1 

وإنّما قلنا: نم به؛ لقوله - تعالى - : ابيا این منوا إن جَاءَكُم 
اسب فيو 04 أمر با مب على كوذه فاسقأء والحكم الم على 
الوصف المشتق المناسب» يقتضي کونه معا بما منة الاشتقاق» ولا شك 
[في“] أن الفسقّ خاش عدم القبول, : فثبت بما ذکرنا: أن خبر الواحد لو 


(۱) لفظ ي : «الحكم»» وهو تصحیف. 

(#) آخر الورقة (۷۹) من س. 

(۲) لم ترد الواو في ل. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي» وقوله : «لا محالة» قبل المعقوفة الأولى جاء 
في جء س بعد قوله : دمضافا . 

(4) زاد في ل: «لا»» وهو خط . 

(©) سقطت الزيادة من س. 

(5) في غيرح زيادة: «وكان». 

(۷) الآية (5) من سورة الحجرات . 


(۸) انفردت بهذه الزيادة ح. 
- ۳۱۵ 


وجبّ أن لا یقبل - لامتنع تعلیل ا ا ا وثیت أنه ' 
معلّلٌ به؛ فخبرٌ الواحد لا يجب أن لا يُقبلَ: فهو إذن مقبول في الجملة. ۱ 

ومن الناسٍ () من تمتك بالآية على وجه آخر- وهو أنه - تعالی - أمر 
لت بشرط أن يكونٌ الخبرٌ صادراً عن الفاسق. والمشروط بالشيء عدم عند 
عدم الشرط: : فوجبٌ أن لا يجبّ التتيْتُ إذا إذا لم پوجد مجي: 2 الفاسق فاذا٩)‏ 
جاء غير الفاسق - ولم یت - فإمًا أن يجنم م بالردٌء وهو باطلٌ؛ ولا كان حبر 
العدلر 1 سوا حال من خبر الفاستي . وهو باطلٌ بالإجماع. 1 ننجت القنول : وهو ' 
المطلوبٌُ . 
المسلك الثالث : الستة المتواترة 

" وهو ما روي 1 إلى القبائل » لتعلیم. الأحكام 

مع أن کل واحدٍ من أولئك الرسل ما كانوا بالغين حدٌ التواتر. 

واعترض آبو الحسین البصري على هذه الدلالة 2 بسا واقع 40 فقال :. 
ركان تسوا إلى القبائل © للفتوى أو لرواية الخبرك». 

الأول مسلمء 9 ممنوع(). 


(۱) في ح ابدلت ا 

(۲) هو الآمدي وقد قزر وجه الاستدلال بالاية بوجهین : : «الاول أنه علق وجوب التثبّت 
على خبر الفاسق» فدل على أن خبر غير الفاسق بخلافه» وذلك اما أن یکون بالجزم برده أو 
بقبوله, لا جائز أن يقال بالاول وإلا كان خبر العدل أنزل درجة من خبر الفاسق, وهومحال: 
فلم يبق غير الشاني . وهو المطلوب» وأما الوجه الثاني فهو في سبب نزول الآية» ثم 
استضعف الاستدلال بها كما أسلفنا ‏ فانظر الإحكام :. (8/5ه-084) ط الرياض . 

(#) آخر الورقة (58) من ح. : 

(۳) زاد في ي : «إلى». 

(4) في غير ح» ج أبدلت التاء بالواو. 

(*) آخر الورقة (9۸) من جد. 

(#) آخر الورقة (/اه) من آ. 
(9) في سء 1۷ ي ج: «م» ع1. 
VS‏ 


ان أن السو - في القبائل - کانوا أكثرٌ من المجتهدین» فکانث حاجتهم إلى 
الفتوى أشد من حاجتهم إلى من يروي لهم الخبر() لیحتجوا به) . 

وبالجملة: هب أنَّ هذا الاحتمال لیس اظهن > لكن لا بد من قیام. الدلالة 
علی [قطعٍ 0 هذا الاحتمال - رتم ۵ الاستدلال. 
المسلك الرابع : [الإجماعٌ 

العمل بخبر الواحد٩]‏ لذي لا يقطمٌ بصحته - مجمع عليه بين الصحابة : 
فيكونٌ العمل عقا 

نما قلنا: إِنهُ نج عليه بين الصحابة - وان بعض الصحابة0] عمل 
بالخبر لذي لا بطم بصحته. ولم ینقل عن أحدٍ ‏ منهم - إنكارٌ على فاعله : 


(۱) كذا في ح» وهو الأنسب ولفظ غيرها: «خبرا . زاد في غير ح: «ف». 

(۲) ساقط من ي 

(۲) في غيرح: «حتى يتم»» ولفظها المذكور أنسب. 

() قال إمام الحرمين - في تقرير هذا المسلك -: «وقد أكثر الاصوليون وطولوا أنفاسهم 
في طرق الرد على المنكرين؛ والمختار ‏ عندنا ‏ مسلکان : أحدهما: يستند إلى أمر متواتر 
لا يتمارى فيه إلا جاحد ولا يدرؤه إلا معاند» وذلك: أنا نعلم ‏ باضطرار- من عقولنا:. أن 
٠‏ الرسول كان يرسل الرّسل ويحملهم تبليغ الاحکام. وتفاصیل الحلال والحرام» وريما كان 
يصحبهم الکتب. وكان نقلهم أوامر رسول الله عليه السلام على سبيل الآحادء ولم تكن 
العصمة لازمة لهم : فكان خبرهم في مظن الظنون» وجرى هذا مقطوعاً به متواتراً لا اندفاع 
7 له إلا بدفع التواتر» ولا يدفع التواتر إلا مباهت. فهذا أحد المسلکین». 

ثم ذكر المسلك التالي. فانظر البرهان: (۰)1۰۱-۰۰/۱ والابهماج: 
(۰)۲۰۱-۲۰۰/۲ وما آشار إليه المصنف من اعتراض أبي الحسین راجعه في المعتمد : 
| (507500/3). وانظر طريقة تقرير هذا الدلیل في المنتخب (و5١١-‏ ب). 
(©) ما بين المعقوفتين أبدل بلفظ : : «الخبره في أ ولم ترد لفظة «الاجماع» في س» 
جه يء وقوله : «بخبره في ل: «بالخبره. (5) ساقط من ل. 
(۷) في حء ي : «یبد) . 

۳۲۷ - 


وذلك يقتضي حصول الاجماع . ۱ 

راما قلنا: إن بعض الصحابة عمل به - لوجهين: 
الأول : 7 

وهو أنه روي بالتواتر: أن يوم السقيفة لما احتج أبو بكر - رضي الله عن 
على الأنصار بقوله - عليه الصلاةٌ والسلام -: ام من قريش, 5 مع أنه 
مخصّصٌ لعموم ”" قوله - تعالی - «أطيعُوا | الله وأطيحُوا سول وأولي الآمر 
منک - قبلوهء ولم ينكر عليه أحدٌ ولم يقل له أخحدٌ: كيفت تحتجٌ علينا 
بخبر لا نقطعٌ بصځتهء فلما لم يقل أحدٌ - منهم - ذلك: + علمنا ان ذلك كان 
سوال ون 
الثاني : ۱ ۱ 
الاستذلال بامور لا ندّعي التواتر في کل واحدٍ منها. بل في مجموعها 
وتقريره : أن نین : أن الصحابةٌ عملوا على وفق خبر الواحدء ثم نين لهم ما 


عملوا به » لا بغیره ۰ 
ما [المقام»] الأول - فبيائة من وجوه "© 
الأول : 


رجوع الجا ة إلى خبر الصلّیق - في قوله عليه الصلاة وط 


(#) آخر الورقة )۵٩(‏ من ل. 

(۱) انظر الجزء الثاني (۳۵۷) من هذا الکتاب . 

(۲) في س : «مخصوص بعموم». 

[فو6) الآية (09) من اسورة النساء. 

(#) آخر الورقة (۸۰) من س. 

. لم ترد هذه الزيادة في .س‎ )٤( 

(ه) في ح» ي : «بصور»» وزاد في ل بعدها -: «الصور) . 
0( أبدلت في ح» جء آ: ي : بدآ» وكذلك أبدل ما بعدها من ألفاظ ارتیم في له ۱ 


- ۳۱۸ - 


والأنبياءٌ یدفنون حيث ت یمن0 وفي قوله : «الأئية من قریش, ۰1 وفي قوله : 
انحن معاشر الأنبياء لا نُورتُ)©, 


والی كتابه - في معرفة نُصّب الزکوات ومقادیرها». 
الثاني : ۱ 

روي أن أبا بكر رضي الله عنه - «رجم في توريث الجدّة إلى خبر 
المغيرة بن شعبةً ومحمّد بن مسلمة»). 

ونقل عنه - أيضاً -: أنه قضی بقضية بين اثلین» فاخبره بلال: أنه عليه 
الصلاء والسلامٌ قضى فيها بخلاف قضائه: فرجع إليه©». 
الثالث: 

روي : أن عمر - رضي الله عنه - كان یجعل في تقو نصف الدیت 
ویفصل بينها: فیجعل في الخنصر ستت وفي البنصر تسعة» وفي الوسطی 
والسبّابة عشرة عشرة» وفي الإبهام خمسة [عشر(]. فلما روي له في كتاب 


(۱) عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : لما قبض رسول الله - او - اختلفوا في دفنه : 
فقال أبو بکر: سمعت من رسول الله اء - شيئاً ما نسیته, قال : «ما قبض الله نیا الا في 
الموضم الذي يحب أن یدفن فیه» ادفنوه في موضم فراشه . سنن الترمذي : (۳۹:/۳) 
الحديث (۱۰۱۸) وقد تفرد به. قال أبو عيسى: 0 وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه فرواه ابن عباس عن أبي بكر عن النيّ ‏ و - أيضاً. وانظر الفتح الكبير: 
۰)٩٩/۳(‏ وسيرة ابن هشام : (577*/7) ط الحلبي الثانية . 

(۲) انظر الجزء الثالث ص (۸۷) من هذا الکتاب , 

(۳) انظر بعض المصادر التي أشارت إلى هذا الكتاب من كتب رسول الله ية - ونحوه 
ص (۱۷۵) في الجزء الثالك من هذا الکتاب , وسنن الدارمي (۱۹6/۲). 

(4) انظر في الجزء الثالث ص (۸۷) من هذا الکتاب. 

(ه) لم أستطع العثور على القضيّة المشار إليها بعد البحث. ولعلني أوفق لذلك فیما 
بعد . 

)٩( "‏ سقطت من س. 
- ۳۹۹ - 


عمروبن حزم(): أن في کل أصبعٍ عشرة - رجع عن رأیه9. 
الرابع 

وقال في الجنين -: «رحم ال امزءأ سمع عن رسول الله - كك - في 
الجنين شيئأ» . فقام إليه حمل" بن مالك فأخبره بان الرسول عليه الصلاة 
والسلام - قضى فيه بغرّةٌ فقال عمر: «لولم نسمع هذا لقضینا فيه بغيره»©. 


(۱) هو: عمرو بن حزم بن زيد صحايي ي أنصاريّ من الخزرج استعمله النبيّ - كا 
على نجران» وكتب له كتاباً بين فيه كثيراً من الفرائض والسنن والصدقات والدیات: اختلف: 
في سنة وفاته. والراجح : :أنه توفي بعد الخمسین من الهجرة. انظر الاصابة: ۳ 
الترجمة (۰)6۸۱۰ وبهامشها الاستیعاب : (۵۱۷/۲). ۱ 

(۲) هذا الاثر اخرجه البيهقي في السنن : )٩۳/۸(‏ وفیه : «قضی عمر - رضي الله عنه أ 
في الاصابع : في الإبهام بثلالة عشر؛ وفي التي تليها باثني عشرء وفي الوسطی بعشرة» وفي. 
التي تليها بتسع » وفي الخنصر بست حتى وجد كتاب عند آل عمروبن حزم يذكرون فيه أنه 
من رسول الله 3 - وفیما - هنالك - في الأصابع عشر عشر. وكون دية الأصابع عشراً في : 
کل آصبع مذهب الجمهور- من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة . وخالف في ذلك مجاهد : 
وعروة بن الزبير فانظر المغتي والشرح: (۰)۳۱/۹ والمحلی : (4۳۷/۱۰): ومختصر: 
المزني المطبوع مع الام:: (۲6۲/۸) ط. الفنيةء ومختصر الطحاوي : (۰)۲4۱ وشرح 
الدردیر: (۳۵۲/۲) وأما كناب رسول الله و - لعمروبن حزم فانظر بعض المصادر التي . 
ذکرنه في الجزء الشالث ص (۱۷۰) من هذا الکتاب كا أخرجه أو شيئاً منه الدارمي وابودازد: 
والنسائي وابن حبان - على ما في الاصابة : (۵۳۲) وانظر ما آورده الحافظ في فتح الباري: ` 
(۰)۱۹۹-۱۹۸/۱۲ والموطاً: )۸4٩/۲(‏ کتاب «العقول». والحدیث (۱۱۸۸) من تلخیص 
الحيير. 7 

(*) آخر الورقة )۳٩(‏ من ي . ۱ 

(۳) هو: حمل بن مالك بن النابغة الهذلي - من الصحابة نزل البصرة» وعاش إلى خلافة:. 
سیدنا عمر رضي الله عنه - انظر ترجمته في الاصابة: (۳۰۵/۱) الترجمة (۱۸۳۱) 
وبهامشها الاستیماب : (۳۷۷/۷). 

(8) وحدیث قضاء رسول الله :كك في الجنین بغرة عبد أو أمة اخرجه مالك في الموطأ:' 
(۸۰۵/۲) «باب عقل الجنين». وأخرجه البخاريّ في «باب الکهانة» فانظره بهامش شرحه - 

۳۷۰۰ 


الخامس : 

أنه كان لا یری توريب المرأة من دية زوجها؛ فاخبره الضحا : أنه - عليه 
الصلاة والسلام - کتب إليه أن يورت امراة آشیم الضباييٌ من دية زوجها: فرجع 
ای . 
السادس : 


تظاهرت” الروايةٌ أن عمرٌ قال - في المجوسٍ 5 : «ما آدري ما آصنع بهم» 
فقال عبد الرحمن بن عوف: اشد الي سيعت رسول ال - اور -یقول سوا 
بهم سن أهل الکتاب» ٩‏ فأخذ منهم الجزيةء وأقرهم على دينهم . 


= الفتح : ».)184-18/1١(‏ وفي «الدیات» : (۲۱۸/۱۲) وما بعدهاء وأخرجه مسلم في باب 
«دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء فانظر: (۱۷۰/۱۱) وما بعدها ط. المصرية 
كما رواه أصحاب السنن والحاكم فانظر الدراية (۱۰4۰) و(1544) و( ۱۷۱) 
و(1717) من تلخيص الحبير» وانظر شرح معاني الآثار: (۲۰۲-۲۰۵/۳) ومختصر المزني 
مع الم : .)٠٠١-۲٤۹/۸(‏ ط. الفنيةء وأقضية رسول الله و للقرطبی - «المحقّقة): 
(۱۱۸) وما بعدهاء وانظر ما تقدم في ص(0١/ا”)‏ . 

)١(‏ أما الذي شهد بهذا عند سيدنا غمر ‏ رضي الله عنه - فهو الضحاك بن سفيان 
الكلابي رضي الله عنه - كان سيّافاً لرسول الله كله قائماً على رأسه متوشحاً بسیفه . انظر 
ترجمته وبعض أخباره في الإصابة : (۲۰۷-۲۰/۲) وبهامشها الاستیعاب . وكتاب رسول الله 
- 86 - للضحاك بتوریث امراة آشیم الضبايي - آخرجه أصحاب السنن على ما ذکر الحافظ 
في ترجمته . وکان عمر - رضي الله عنه ‏ قبل أن يروي له الضحاك ما کتب له رسول الله يكل - 
يرى أن الدية للعاقلة» ولا ترث المراة من دية زوجها شيعا وحدیث الضحاك قد آخرجه 
البيهقيّ في الستن : (۱۳4/۸). والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: (۲۳۰/4) وانظر 
أقضية رسول الله َو - للقرطبي ص(1۸۰). وانظر السنن للبيهقي : (۲۲۱/۷) ومصنف 
عبد الرزاق: (4۰۰-۳۹۷/۹) الحدیث (۱۷۷۹) و(58). 

(۲) لفظ ي : «تظافرت». ‏ 


(۳) انظر الجزء. الأول ص ۰)٩۳(‏ والحزء الثالث ص (۸۹) من هذا الکتاب. 
لالد 


السابعٌ 7 

أنه ترك [العمل ب رأيه ‏ في بلاد الطاعون - بخبر عبد الزحمن©©. 
الثامن : 

روي عن عثمان - أله رجع إلى قول فريعة بنت مالكِ ‏ أخت أبي سعيدٍ 
الخدريٌ ‏ حين قالت: جثث إلى رسول الله کل أستأذُهُ بعد وفاة زوجي في 
موضع العدَّة؟ 0 

فقال كل : «امكثي: في بيتك حتى تنقضيّ عدّتكو©. | 


(۱) انفردت بهذه الزيادة ح . 

(۲) حدیث عبد الرحمن - رضي الله عله في عدم دخول الأرض - التي ينتشر فیها.: 
الطاعون» وعدم الخروج منها للمقيمين فيها - حديث صحيح آخرجه البخاري في «الطب»: 
فانظره بهامش شرحه «الفتح»: »)١١١-٠١۴/٠١(‏ واحرص على مطالعة ما أورده الحافظ 
الشارح في شرح الحديث ولم يكن لعمر - رضي الله عنه ‏ رأي مخالف للحديث ثم تركه كما 
أشار المصنفء بل لقد جاء الحديث على وفق رأي عمر رضي الله عله - كما سترى بعد 
الاطلاع على لفظ الحدیث. 0 

كما آخرج الحدیث ملم . فانظر اللؤلؤ والمرجان (۱4۳4) ص(9۷۱) وما بعدها . 

(۳) هي : فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية أخت أبي سعيد الخدري - رضي الله . 
علهما- ترجم لها في الإصابة: (85/4”) الترجمة رقم (۸۷۱) وبهامشها الاستيعاب ' 
ص(۳۸۷) . وحدیثها الذي آشار إليه المصنف : نها جاءت إلى رسول الله بل - تساله أن ! 
ترجع إلى آهلها في بني خدرة» فان زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا - حتی إذا کانوا بطرف . 
القدوم لحقهم فقتلوه - قالت: «فسالت رسول الله ب - أن أرجع إلى أهلي فاني لم يتركني.. 
في مسکن یملکه ولا نفقة.. قالت : فقال رسول الله - كل -: «نعم»۱! قالت: فخرجت حتی 
إذا كنت في الحجرة أو في المسجد, دعاني» أو آمر بي فدعیت له فقال: «کیف قلت»؟ أ 
فرددت عليه القصة - التي ذكرت من شان زوجي ؛ قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله»ء قالت : فاعتددت أربعة آشهر وعشراًء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل. 
إليّ فسألني عن ذلك؟ فأخبرته فاتبعه وقضى به». أخرجه أبو داود الحديث (۲۳۰۰): 
والترمذي الحديث (۱۲۰۶4) وقال: «حسن صحیح» وابن ماجه الحديث (5083). 


والنسائي )١44/5(‏ ط. دار الفكرء والبيهقيّ في السئن الكبرى: (4۳/۷) وبدائع المئن د 
“VY‏ 


ولم پنکر علیها ار رما فأخذ عثمانٌ بروایتها - في الحال - 
[و] في أن المتوفى عنها زوجها: تعتدٌ في منزل, الزوج » ولا تخرج ليلا 
وتخرج نهاراً ‏ إن لم يكن لها من يقوم بأحوالهاا». 


التاسع : . 
اشتهر عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يُحلّفُ الراوي ول رواية أبي بكر 
رضي الله من غيل حلفپ؟). 
وأيضاً: قبل رواية المقداد بن الأسود* - في حکم المذي٩.‏ 
العاشر : 
رجوع الجماهیر إلى قول عائشة ‏ رضي الله عنها - في وجوب الغسل من 


= (۰)4۰۹/۲ وبوجوب اعتداد المتوفی عنها زوجها في بیته - کما هو مدلول حدیث فريعة ‏ قال 
عمر وعثمان» وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة - رضي الله عنهم -. وبه قال 
مالك والشافعي وأبو جنيفة والثوري والأوزاعي وإسحاق وجماهير فقهاء الأمصار. 

وذهب جابر بن زيد والحسن وعطاء: إلى أنها تعتد حيث شاءت فانظر: المغتي : 
(۱۷۰/۹) وبحاشيته الشرح الكبير: (۲4۵/۹) وممن ذهب إلى المذهب الثاني ابن حزم» 
وضعف حدیث فريعة . فانظر المحلی : (۰ ۷۳ ۰ وأقضية رسول الله ل -: (554). 

(1) هذه الزيادة من ح. 

(۲) لمعرفة مذاهب العلماء وتفاصيلها في خروج المعتدّة ة عن وفاة راجع المغني: 
.)١7١/9(‏ والمحلى : (۲۸۸/۱۰) وما بعدها. 

(۳) الحديث آخرجه أصحاب السنن» موقوفاً ومرفوعاً فانظر سنن الترمذي : (۱۸6/۸) 
الحديث (۰)۳۰۰۹ وأخرجه الخطيب في الكفاية: (1۸) والذهبي في التذكرة: (۱۰/۱). 
وانظر السئة قبل التدوين ص(5١١)»‏ وانظر ما تقدم في ص(۳۱4) من هذا الجزء. 

(*) آخر الورقة (89) من ج. 

(4) حديث أمر علي المقداد بسؤال النبيّ عما يوجبه خروج المذيّ أخرجه البخاري في 
صحيحه فانظره بهامش فتح الباري : (۳۲۵/۱) «باب غسل المذي والوضوء منه»» ومسلم 
في صحيحه: (۲۱۳-۲۱۲/۳) في «باب المذي»» وأحمد في المسند: (۰۸۷/۱ و۰۱۰۳ 
و :۰۱۱ ۰۱۱۱ و٤‏ و۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۱۲۹9). 

- ۲۷۳ ۰- 


التقاء الختانین ۳۲۲). 


الحادي عشر 
رجوغ الصحابة في الربا ‏ إلى خبر آبي سعیدٍ( . 
: الثاني عشر : 


قال ابن عمر: «کثا نخابرٌ أربعينَ سن ولا ری به پا - خی روی لنا 
رافمٌ بن خدیج" نهیه عليه الصلاةٌ والسلام عن المخابرة9». 
الثالث عشر: 

قال أنس: «کنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبيّ بن كعب - إذ أتانا آت" 
فقال: حرمت الخمرٌ*. فقال أبوطلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار. فاكسرها..' 
فقمت فکسرتها»٩.‏ 1 


(۱) انظر الجزء الثالث ص (۲۳۳) من هذا الکتاب . 

(#) آخر الورقة (15) من ح . 

(۲) انظر الجزء الثالث ص (۱۱۵) من هذا الکتاب. 

(۳) هو: رافع بن خدیج بن رافع من الأنصار» عرض على النبي - کل - يوم بدر 
فاستصخره؛ وأجازه یوم أخد نشهدها وشهد ما بعدها. كانت وفاته في زمن معاویة. انظر : 
ترجمته في الاصابة : (483/۱) الترجمة (۲۵۲۹) وبهامشها الاستیعاب ١٠ .)4٩۵(‏ : 

)٤(‏ وحدیثه في «المخابرة» حدیث صحيح أخرج بعض طرقه الشیخان كما آخرجه أحمد 
وآبسو داود والنساثي » وانظر تلخیص الحبیر: (9۹/۳) الحدیث (۰)۱۲۸۱ والدراية: 
(۲۰۵-۷۰6/۲) الحديث (۰)۸۹۸ ونصب الراية : (6 /۰)۱۸۰ ونیل الاوطار: (11,/5) وما , 
بعدها وذخائر المواريث: (el‏ الحدیث رقم (۰)۱۸4۵ وانظر شرح معاني 7 ۱ 
(۰)۱۱۷-۱۰۵/4 

() آخر الورقة (۸۱) من س. ۱ 

(©) حديث أنس - رضي الله عنه ‏ في إراقة الخمر بمجرد أن بلفهم نبأ تحریمها - حديث ' 
صحيح آخرجه البخاري في كتاب المظالم - باب «صب الخمر في الطريق» فانظر اللؤلق 
والمرجان الحدیث (۰)۱۲۹۳ .ومسلم في كتاب «الأشربة» فانظر: (۱1۸/۱۲) وما بعدها:.: 
ط. المصرية, وانظر الذرایة: (۲4۷/۲) الحدیث E )٩۸۹(‏ - هو: زیدبن- 

-۳۷۰- 


الرابع عشر(*۲: 
اشتهر عمل أهل قباء - في التحول عن القبلة - بخبر الواحد(). 
الخامس عشر: 
قيل لابن عباس  :‏ رضي الله عنهما إِنْ فلاناً يزعم : أن موسى ‏ صاحبٌ 
الخضر - لیس موسى بني إسرائيل؛ فقال ابن عباس: «کذب عدو الله. أخبرني 
اي بن كعب - قال : خطب بنا رسول الله و - وذكر موسى [والخضر”"] بشي ۽ 
یدل على أن موسى - صاحب الخضر ‏ هو موسى بني إسرائيل©. ش 
السادس عشر: 
عن أبي الدرداء- أنه لا باع معاويةٌ شيئاً من أواني الذهب والفضة بأكثر 
و« 
= سهل بن الاسود الانصاري النجاريّ » وهو ربيب أنس بن مالك تزوج أمه ام سليم بعد وقاة 
أبيه . انظر ترجمته في الإصابة: (0955/1) الترجمة رقم (۱۹۰۵) وبهامشها الاستيعاب 
(49ه)» وتهذيب التهذیب : (4۱6/۳). 

(#) آخر الورقة (9۸) من آ. 

(۱) عن عبد الله بن عمر قال : «بینما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم ات فقال : 
«إن رسول الله - ول - قد آنزل عليه الليلة قرآن» وقد آمر أن یستقبل الکعبة فاستقبلوهاء وکانت 
تجن إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة٠.‏ حديث صحيح أخرجه الإمامان مالك في الموطاأ: 
(0۱۹9/۱ باب دما جاء في القبلة»» والشافعي في الرسالة الفقرة (759) ص(54١)‏ وفي 
الام : )۱۹4/١(‏ ط. الفنيةء وأخرجه الشيخان: البخاري في الصلاة وفي التفسیر فانظره 
بهامش الفتح (4۲4/۱) و(۰)۱۳۱/۸ ومسلم في الصلاة ره /۱۰) ط . المصرية. 

(۲) سقطت من |. 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري في صحيحه فانظره بهامش الفتح : (۳۲۲/۸) والمراد 
بقوله : «کذب عدو الله» القصّاص المدعو «نوفا البكالي»ء وانظر - أيضاً - تفسیر ابن کثیر 
)۱٩۹۲/۳( :‏ ط . دار الفکر. 

(4) هکذا في جمیع الأصول: «عن آبي الدرداء» والمعروف لدی المحدئین -: أن هذه 
القصّة قد جرت مع عبادة بن الصامت ولکن البيهقي قد أخرج الحدیث من حدیث ابن أسلم 
عن عطاء فانظر سننه الكبرى: (۲۸۰/۵) وقال الحافظ في «الاستذكار» : «لا أعلم آنھا جرت = 

- ولام 


من أوزانها قال أبو الدرداء: «سمعت رسول الله ی - ینهی عنه»» فقال 
معاوية : لا آری به باس فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية؟ تبره ع 
الرسول عليه الصلاة والسلام - وهو يخبرني عن رأيهء لا أساكنك بأرضر ۱ 


اد . 


ال الأخبارٌ قطرةٌ من بحر هذا الباب» ومن طالع کت الأخبار E‏ 
من ا الي - ما لاح له» ولا حصرٌ. وکل واحدٍ منها - وان لم يكن 
متواتر لك القدرٌ المشترك فيه بين الكل - وهو العمل على وفق ار الذي 
لا تعلم صحَتهُ - معلوم : فصار ذلك متواترا ف ی 
[و"] ما المقام الثاني : ۱ 

وهو هم [اما] عملوا على وفق هذه الأخبارء لاجلها- فبيانهُ من. 
9« 1 
الأول : 
لو لم یعملوا لاجلها بل لامر آخرّء لاجناد تلد لهم» ۽ أوذكروا شا 
سمعوه من الرسول - عليه الصلاة والسلام -: لوجب - من جهة العادة والدین - 
أن یظهروا ذلك : 

ما العادة - فلأل الجمعٌ العظیم إذا اشتدٌ اهتمامهم بأمر قد التبس ثم زال 
اللبس - عنهم ‏ فيه لدليل سمعوة» أو لرأي حدث لهم فير ۔ فإ لا بد لهم من 
إظهار ذلك [الدلیل*]۰ والاستبشار بسبب الظفر به والتمجب من ذهاب دلگ 
عليهم» > فان جاژ في الواحد أن لا يظهرٌ له ذلك -لم یجز في الكل. ٠‏ ! : 


= له مع أبي درد[ من حديث ابن أسلم عن عطاء؛ وليست معروفة له إل مع عبادة الطرق 
بذلك متواترة» فانظر الجوهر النقي بحاشية السئن الكبرى الموضع السابق . 
(۱) والحديث قد تقدم تخريجه في ص(۳۲۰). 
(#) آخر الورقة )٠١(‏ من ل.: 
(۲) هذه الزيادة من ج» ي . (۲) انفردت بهذه الزيادة ح. 
. (4) هذه الزيادة من ل» ا جء ي. 
۳۷۲۰ - 


أما الدین - فلا سكوتهم عن ذکر ذلك الدلیل > وعملهم عند الخبر 
بموجبه - يوهم : : هم عملوا لاجله كما يدل عليه عملّهم بموجب آي سمعوها: 
على أنهم عملوا لاجلها؛ وإيهامٌ 2 غير جائز. 
كما آنه لو قال لهم قائلُ: احكموا حكموا ‏ في هذه المسألة - بمجرّد شهوتي . 
فتذکروا عند ذلك خبراً سمعوه من الرسول ل - فا لا بحسن -من جهة 
الدين - أن لا ينوا : أنهم اّما حکموا لذلكٌ الدليل » لا لشهوةذلك القائل . 
الثاني : ۱ ١‏ 
أن طلبٌ أبي بكر من المغيرة - رضي الله عنهما - شاهدا في إرث الجدة - 
دليلٌ على أنه كان يرى: أن الحكم تن بروايتهما. 
ان عمر - رضي الله عنه - قال - في الجنين -: «لولا هذا لقضينا فيه 
برأينا» وترك رأيه - في ديّة الاصابع - بالخبر الذي سمعه . 
- وصرّح ابن عمر برجوعهم عن المخابرة - بخبر رافع . 
وصرحوا: بانهم رجعوا إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين» لاجل قول 
عائشة .رضي" الله عنها . 
فثبت بمجموع هذين المقامين: أن بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لم 
يعلم صدقه . 
وأمّا بيان المقدّمتين الباقيتين - وهو: نه لم يظهر من أحد منهم الانکار؛ 
أنه متى كان كذلك: انعقد الإجماع - فتقريره سيأ تي إن شاءَ الله - تعالی - 
[في مسألة القیاس (۳]. 


بقل الاك میمش لصحي عن وى خر الم تدم 


(۱) کذا في ح» آ. ولفظ غيرهما: «فیذکروا». 
(۲) کذا في ح» وفي يآ «واحد منهم» وفي النسخ الاخری: «أحدهم». 
(#) آخر الورقة (۸۲) من س 
(۳) لم ترد في ي . 
VY -‏ 


ما دعوی* الضرورة - فممنوعةٌ ؛ قال المرتضى : مإ الضرورة لا بختصن 
بها البیض. » مع المشتاركة في طریقها. والإماميّة وکل مخالف - في خب 
رح -: من ام وجماعة من شيوخ المتكلمين يخالفوتهم فا و یه 
الضرورة» مع الاختلاط بأهل الأخبار» ویقسمون على هم لا یعلمون دك 
ولا يظئونه؛ فان كذّبتموهم ‏ فعلتم ما لا يحسنٌء وكلموكم بمثله. 

وأمًا الاستدلال - فضعیت؛ لن الروایات التي ذكرتموهاء وان بلغت“ 
المائة والمائتين - فهي غير بالغة إلى حدٌ التوائر: فلا تفي العلع ‏ ويرجمٌ حاصلة' 
إلى إثبات خبرا؟ الواحد بخبر الواحد”». : ش 

سلمنا: ميك غذهالرلیات» لقيال سل هم عملوا بتلك الأخباية. 
ولم لا يجوز أن يقال :هم لما سمعوا تلك الأخبار تذكروا دليلا دهم على تلك 
الأحكام ؟ 

قوله : «لو كان كذلك: لوجب اظهاره من جهة الدين الا 

قلنا: لا نزاعَ في أن ما ذكرتموهٌ هو الاحتمال الاظهن أ لكن القطع بوجوب 
على کل حال -ممنوعٌ . م . والمسألةُ قطعيّة » فلا يجوز بناؤها على مقدّمة ی 

سلمنا: عمل بعض الصحابة بهذه الأخبار. لكن© لا یلع سکوت 
الکل عن اراب نما الدلیل علیه؟ 


ثم م تقول: | نهم أنكروه - في صور: 
0 : 


قف رسول الله + ولو - عن قبول خبر ذي لین ال اليل یز 


(*) آخر الورقة ( ET‏ 

(۱) صحفت في ! إلى : «تغلب». () آخر الورقة (1۷) من ح. 

(5) قال الآمديّ : «رذلك يتوقف على كونها حسّجة» وهو دور ممتنع» فانظر الإحكام : 
)٦/۲(‏ ط. الرياض. ' 

(۴) عبارة ل: «سلمنا علمهم»» وهو تحريف, وفي آ. ح» ي : «عمل بعضهم». 

(«) آخر الورقة )۵٩(‏ من آ. ٌ 


- ۳۷۸۰ 


وعمر رضي الله عنهما(۲. 


رد أبي بكر خبر المغيرة - في توریث الجدّة ‏ حتى آخبره محمد بن مسلمة. 
وثالثها : 

5 أبو بكر وعمر خبر عثمان - فیما رواه من إذن رسول الله 60 - یو - في رد 
الحكم بن أبي العاص" حتى طالباه بمن يشهد معه به۵. 


. (۱) حديث ذي اليدين ومراجعته رسول الله و - بقوله: «يا رسول الله أنسيت أم 
قصرت الصلاة» وسؤال رسول الله - ب - الناس عن صحة قوله - حديث صحيح متفق عليه 
وله طرق كثيرة وألفاظ متعددة جمعها الحافظ العلاثين في جزء مفرد وتكلم عليه كلاماً شافياً 
- فانظر تلخيص الحبير: (۳/۲) الحديث (١۷٤)ء‏ والدراية: (۲۰۷/۲) الحديث ›))۲٠١(‏ 
وارجع إلى نيل الأوطار: )۱۳۸-٠١١/۴(‏ للاطلاع على فوائد كثيرة في أقوال العلماء في 
الحديث وطرقه ورواته وما يستفاد منه» وشرح معاني الاثار: (۰4۳۸/۱ 49 0-4 4) وذو 
اليدين: صحابيّ ذکز الأكثرون: أن اسمه «الخرباق السلميّ» ترجم له في الإصابة: 
(۲۲/۱) الترجمة (۲۲۳۸). 

(۲) في غير ل» ي : «الرسول». 

(۳) : هوالحکم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس القريشيّ الأمويّ والد مروان» 
وعم عشنان بن عفان رضي الله عنه ‏ أسلم يوم الفتح » وسكن المدينة, ثم نفاه النبيّ - لخ - 
إلى الطائف ثم أعيد إلى المدینة» في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ومات بها سنة (۳۲)ه. 
في خلافة عثمان. ۱ 

روى الطبرانيٌ من حديث حذيفة ‏ قال : «لمَا ولي أبو بكر کلم في الحكم أن يردّه إلى 
المدینة, فقال: ما كنت لأحلٌ عقدة عقدها رسول الله - لا -. 

واختلف في سبب نفيه فقيل: كان يفشي ما يطلع عليه من أسرار النبيّ - له - 
والمسلمین وقيل : غير ذلك . ولما آعاده عثمان ‏ رضي الله عنه - إلى المدينة عوتب من قبل 
بعض الصحابة في ذلك فقال: «قد كنت شفعت فيه (أي : عند رسول الله - ل ) فوعدني 
برده» . انظر هذا وأموراً أخرى تتعلق به في الاصابة : (45-846/1) الترجمة (۱۷۸۱) 
وبهامشها الاستیعاب: (۳۱۹-۳۱۷/۱). ۱ 

= وأما ما آشار إليه المصنف - من رد آبي بكر وعمر لطلب علمان برده - فقد قال ابن‎ )٤( 

- ۳۷۹ ۰- 


ورابعها: 
رد عمر - رضي الله عنه - خبر آبي موسی الاشعري - حتی شهد له آبو 
سعید الخدري . 
وخامسها: 
رد عمر خبر فاطمة بنت قيس( . 
= العربي في العواصم : « :. : وقال علماونا في جوابه -: قد كان أذن له فیه رسول الله یاو - 
وقال (أي : عثمان) لأبي بكر وعمر: فقالا له: «إن كان معك. شهيد رددناه» فلما ولي قضئ: 
بعلمه في رده وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله با - ولا لينقض حکمه». انظر 
ص(۷۷) وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «. . . طعن كثير ‏ من أهل العلم في نفيه ؛ وقالوا: 
ذهب باختياره؛ وقصة نفي: الحكم ليست في الصحاح»؛ ولا لها إسناد يعرف به أمرهاء وبعد 
أن أطال ‏ رحمه الله - في تضعيفها -قال : «. . . وقد ذكرها المژرخون الذين يكثر الكذب فيما 
يروونه » فلم يكن هناك ثقل ثابت يوجب القدح فیمن هو دون عشمان» فانظر منهاج السة؛ 
(۰0۱۹۰/۲ وانظر - ایضاً-: (۲۳۹-۲۳۰/۳). 
وقال ابو محمد بن حزم : «. . . ونفي رسول الله كل - للحکم :٠لم‏ يكن حداً واجبأء 
ولا شريعة على التأبيد وَإِنّما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي والتوبة مبسوطةء فذا 
تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلاخلاف - من أحد من أهل الإسلام» وصارت الارض كلها 
مباحةء . فانظر الفضل : (4 .)٠١٤/‏ وانظر - أيضاً ‏ حاشية العواصم : (۷۹-۷۷). . 

(۱) حدیث فاطمة بنت قيس سبق الکلام عنه في (ج۳ ص (4۱) وأضف إلى ما 
تقدم : أن الحدیث قد آخرجه مالك في الموطأ «باب ما جاء في نفقة المطلقة» : (۰)6۸۰/۲ 
وأحرجه مسلم في کتاب الطلاق «باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء فانظر: (۱۰۱:۹4/۱۰). 

وأخرجه البخاريِ في کتاب الطلاق «باب قصة فاطمة بنت قيس» فانظره بهامش شرحه 
الفتح.: (۰)4۲۵-6۲۱/۹ وانظر اللؤلؤ والمرجان : (۳۶۷) الحدیث رقم (45 3 ۰۹4۷ 
وأخرجه الشافعي في الرسالة : (۳۰۹) وما بعدها وراجم نيل الأوطار: (۱۰۸-۱۰/۷)) وقد 
أورده ابن حزم في المحلئ : (۲۸۲/۱۰) وما بعدهاء وقد آطال الکلام فيه وقال: ما خبز 
فاطمة - فمنقول نقل الكافة قاطع للعذر... . (۲۸۳) وقد أحذ بمقتضاه وشنم علی القائلين 
بخلاف ذلك» وانظر السنن الکبری: (۰)4۳۱/۷ وراجع مذهب العلماء في سكنى المطلقة 
المبتوتة ونفقتها إن كانت حاملا وان كانت حائلا في المغني : (۱۷۰/۹) وما بعدها وبحاشيته 
الشرح الكبير (۲4۵/۹) وما بعدها وأقضية رسول الله كه -: (۳۳۱) وما بعدها , 

م ین 


وسادسها: 
رد علي خبر أبي سنانٍ الاشجعي -في قصّة بروع بنت واشق(. 


۳3 


وایضا: 

فقد ظهر") عنه تحلیف الرواة. 
وسابعها(*): ۱ 

رد عائشة خبر ابن عمر- في تعذیب الميّت ببکاء أهله عليه. 
وئامنها: 


أن عمر من أبا هريرة من ٩‏ الرواية . 


(١).بروع‏ بنت واشق الرواسية الكلابيّة أو الأشجعية» مات عنها زوجها هلال بن مرّة 
الأشجعيّ » وقد فوضت إليه ولم يفرض لها صداقاً فقضى لها رسول الله ية - بمثل صداق 
نسائهاء وراوي حديثها ‏ هو: أبوسنان ‏ معقل بن سنان الأشجعي » ورجال من قومه وشهدوا 
بذلك عند ابن مسعود. انظر ترجمتها وشيئاً عن حديثها في الإصابة: (۲۵۱/4) الترجمة 
(۰)۱۷6 وبهامشها الاستيعاب: (۲۵۵/4). وأما معقل بن سنان فانظر ترجمته وشيئاً من " 
آخباره وحادثة قتله في الإصابة: (445/7) الترجمة (815)» وبهامشها الاستيعاب: 
(4۱۱-4۱۰/۳). وحدیث بروع رواه آبو داود في النكاح . فانظر: (۵۸۸/۲) الاحادیث رقم 
(۰۲۱۱۶ و۵ ۰۲۱۱ و۰)۲۱۱ والترمذي : (۱۱۱/4) الحدیث (۰)۱۱4۵ وقال : «حدیث 
حسن صحیح» وبمقتضاه - وهو آنها تستحق مثل صداق نسائها قال كثير من أهل العلم - من 
الصحابة وغیرهم ومنهم أبن مسعود. وبه قال الثوريّ وأحمد وإسحاق. وذهب علي بن آبي 
طالب وزيد وابن عباس وابن عمر إلى توريثها منه غير أنها لا صداق لها في تركته وبه قال 
الشافعي ومالك: بناء على عدم صحة حديث بروع عندهم» والحديث رواه الحاكم في 
المستدرك : »)۱۸٠/۲(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم. ووافقه على ذلك الذهبيَ في 
تلخيصه؛ كما أخرجه النسائي فانظر: )١١۴-٠۲١/١(‏ وانظر أقضية رسول الله - 6 -: 
(۳۲۹-۳۲۱)» ومصنف عبد الرزاق: (5/؟946-7941؟) الأحاديث: (0۱۰۹۰۱-۱۰۸۸۹ 
وانظر المغني : (48-45/4) لمعرفة حقيقة التفويض وخلاصة المذاهب فيه. 

(۲) لفظ آ: «صح» . 

(#) آخر الورقة )٩۱(‏ من ل. 

۳۸۱۰ 


هن 9 عن الإنكارء لكنٌّ السکوت نما ید على الإجماع | إذا 
صدرٌ عن الزضا؛ فلم تلت: إن الامر کذلك؟ بل هاهنا احتمالات أخرٌ سوی:: 
الرضا: من التقيّة والخوف . : 
سلّمنا: إجماعهم على قبول الخبر الذي لا بعلم صخت ل 
على نهم قبلوا جميمٌ أنواع الخبر الذي" يكونُ كذلكَ» أو على أنّهم قبلوه في . 
الجملة؟! ۰ 
والأوّل ظاهر الفساد. 


والشاني ۳ : : يقد في ۳9 ؛ لأنهم لاه اثفقوا على قبول نوع من. 
أنواع الخبر اي لا تعلم صحُته - لم يلزم من إجماعهم على قبول. ذلك 
النوع : إجماغهم على قبول ساثر الأنواع + لاحتمال أن یأمر الله - تعالى ٠‏ 
العملٍ بذلك النوع » دون النوع الاخر. ثم اه لما لم ينقل إلينا ذلك النوحٌ 

- الذي أجمعوا علی قبوله(0: لم یعرف ذلك النوع . 

فإذن: لا نوع من أنواع خبر الواحد الا ولا يُدرى أنه هل هو ذلك النوع 
- الذي أجمعوا على قبوله ۰ أو یره . 

وإذا كان کذلك): وجب التوقف في الكل . ۱ 

سلّمنا:' أن النوغ - الذي أجمعوا: : على العمل به - معلوم؛ لم قل : 3 
[۳] لما جار لهم العمل بخبر الواحد - جاز لنا؟ 
بيانه : 

أنَّ الصحابةً [كانوا"] قد شاهدوا الرسول - عليه الصلاة والسلامٌُ ‏ وعرفوا 


(«) آخر الورقة (40) من اي . . 


(۱) في ي : «یقطم). 

(۲) زاد ح : «لا»» وهو وهم . 

(”) لفظ آ: «والني». ` )٤(‏ في ي : «انما». 

(ه) زاد في آ: «ف». (#) آخر الورقة (۸۳) من س . 
(ه) هذه الزيادة من ي . ۱ (۷) لم ترد الزيادة في آ. 


۳۸۲۰ 


مجاري کلامه ومناهج آموره وزشاراته. وعرفوا أحوال”" آولئك الرؤاة ‏ في 
العدالة وعدمها في الافعال, الموجبة للعدالة [والأفعال ©] المنافية لها . 

وإذا كان كذلك: كان ظنهم بصدق تلك الأخبار, وعدالة الرواة - أقوى من 
ظنْ من لم يشاهد الب - #6 اب ولا سمع کلام ولم يشاهدٌ حال 
أولئك الرواة: فلم يعرف عدالتهم ولا فسقهم إلا بالروايات المتباعدة, والوسائط 
الكثيرة . ۱ 

وإذا كان کذلك : فلم قلت : : ان انعقاد الإجماع على قبول الخبر الذي 
لا یقطع بصححته - عند حصول الظنٌ القوي في صحته - يوجب قبوله عندما لا 
يحصل ذلك الظنٌ القويٌ؟! 

فان قلت : إن كل من قال بقبول, بعض هذه الأنولع في بعضٍ ل 
قال بقبوله في کل نوع وفي کل زمان . 

قلت: هذه الحبّةٌ نما تنفع في زمان (* التابعين - وقد بنا : : في أوّل باب 
الاجماعر - أنه لا سبیل إلى لى القطع بهذا الإجماع لكثرة المسلمين وتفرقهم في 
الشرق والغرب 0©. 
[و(0] الجواب : 

ما دعوى الضرورة - فلما مر تقربرها: من أنه نقل إلينا بالتواتر حضو أبي 
بكر" مع الانصار -یوم السقيفة وتمسكه [علیهم ] بقوله - عليه الصّلاة 
والسلام -: «الأمُةُ من قريش » ولم ينكر عليه أحدٌ. 


(۱) لفظ ح : «کلماته» . 
(۲) في ل: «حال». (۴) لم ترد في 1. 
)٤(‏ هذه الزيادة من ح. (*) آخر الورقة )٩۱(‏ من ج. 


(#) عبارة ل: «تقع في زمان البالغين»» وهو تحريف. 

(5) انظر المسألة الثانية ص (۲۱) وما بعدها من هذا الجزء من الکتاب . 

۰ (۷) هذه الزيادة من ل آ» ج. ۱ ۱ 

(۸) زاد ل: وللإمامة» . (4) هذه الزيادة من آ. 
۳۸۳۰ - 


فأمًا قول المرتضى : «إِنَّ النظّام وجمعاً من شیوخ المعتزلة والقاشاني 
الما ۱9) ینکرون ذلك» ويقسمون بالل : هم لا يجدون علماً ولا ظا . 

«قلنا: رواية المذاهب لا تجودٌ بالتشهي واليمين؛ والنظام ما آنکز ذلك , 
بل سل ٠‏ إلا أنه قال: «إجماعٌ الصحابة لیس بِحجّة» على ما حکیناه قبل 
[ذلك”] وكذا قول ساثر شیوخ المعتزلة . 

وأما لاسام «فالاخباريون» - مع أن كثرة ة الشيعة في قديم 
الزمان ما كانت إلا منهم» e‏ ا لدین؛ فضلا عن 
فروغه ال على الأخباره» التي يروونها عن أئمتهم 

وم الاصوليون - فأبو جعفر الطوء e‏ : فلم ببق من ینز 
العلم هذا إل المرتضی » مع قليلٍ من أتباعه. یی مق بش ۵ 
الجمع على کم في الضروريّات. 

ومما يحققٌ ذلك: : أنه قال0): إنهم يقسمونٌ زباش ]٩‏ عل اما 
یعلمونْ بل لا يظنُون» . ونحن نعلم - بالضرورة -: أن هذه الروايات » وإن 
تقاصرت عن العلم, لا انها ما تقاصرت عن الط : : فعلمنا: أنَّ غرضص المرتضی 
مما ذکر محض المکابرة. 


(#) آخر الورقة )٩۸(‏ من ح. (۱) في غيرح» ي زيادة: «فانهم». 

(۲) كان الواجب أن تدخل الفاء في جواب «أما» كان یقول : «فنقول» أو نحوه . ۱ 

(۳) لم ترد في س . وانظر المسألة الثالثة ص(۳9) وما بعدها من هذا الجزء من الکتاب : ۱ 

00 الأخباريّون: طائفة من الإمامية - بعضنها مشنهة ویعضها سلفة.‎ )٤( 
للشهرستاني : (۳۳۳/۱) ط الأزهر.‎ 

2( زاد في ح: والآخاد . 

(") ترجمنا له فيما نبرء وقد كتبت فيه دراسة جامعية «رسالة ماجستیر» سنة (۱۹۷۳)م 
قدمت إلى كلية الآداب في بغداد من قبل حسن عیسی الحكيم انظر «المورد: 
(م۳۰۱۹/۹۹/۷). 

(۷) لفظ س : «قالوا». (۸) زيادة مناسبة من ي . ` 

(#) آخر الورقة (50) من آ. )٩(‏ في ج: «ذكره» . 

- ۳۸6 - 


قوله : ولم لا يجوز أن يقال :هم عند سماع هذه الأخبار تذکروا دلي 
آخره؟ 

قلنا: لما ذکرنا: آن الدينَ والعادة يوجبان اظهار ذلك الدليل ٠:‏ 

3 : دما الدليل عليه»؟ 

قلنا: الرجوعٌ فيه إلى العرف ؛ فإنًا انعلم -بالضرورةة: أن المع العظيم 

إذا اشتبه" علیهم أمر من الأمور: مهم عند سما 0 شي ۽ يزهم أنه هو 
الدّلِيلٌ - تذكروا شيئاً آحر هو الدلیل حقيقةء فانه0) يستحيل افاقهم 
- بأسرهم - على السكوت عن ذكر ذلك الدليل » ؛ [ددقع ذلك لومم ا 

قوله : «من الصحابة من رد خبرٌ الواح . 
قلنا: الجواب عنه من وجهين"] : 
الأول : 

أن الذين نقلتم عنهم : آنهم لم يقبلوا - حبر الواحد هم انين تقلا عنهم: 
هم قبلوه» لاب من التوفيق» وما ذا » إلا أن يقال: | 1 
[إذا كان*») مع شرائط مخصوصة. وردوها عند عدم تلك الشرا 
الثاني : 

أن الروايات التي ذكرتموها - كما دت على رھم * خبر الواح : دلت على 
قبولهم خبر الائنین والثلاثة . . ونحنٌ لم ندع في :هذا المقام 1 قبول الخبر 
الذي لا( يُقطع بصحته . 


(۱) كذا في ح» جب ولفظ غیرهما: «ذکروا». 
(#) آخر الورقة (1۲) من ل. 
(۲) لفظ ي : «سماعهم». (#) آخر الورقة (۸4) من س. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل. ولفظ وعنهه من أزيادات 7 ۱ 
)٤(‏ في غير ح؛ 11 ي» أبدلت الفاء 0 
(©) لم ترد الزيادة في ي . 
() كذا في ح» وهو الأنسب» ولفظ غیرها: «لم». 
Ao -‏ - 


فا الأسعلة لثلاهٌ الأخيرة ‏ فالجواب عنها سيأتي في مسألة القیاس - إن 
شاء الله تعالی . 
المسلك الخامس - [القیاس()] : 
آجمعوا): على أن الخبرّ الذي لا یقطع بصحته - مقبولٌ في الفتوى ٍ 
والشهادات۳: فوجبٌ أن يكونَ مقبولاً في الروایات؛ والجامع 
المصلحة المظنونة» آودفع المفسدة المظنونة. 
بل الروایات أؤلى بالقبول من الفتوى؛ لان 0 تجوز ز إا لذا 
سمع المفتي دلیل) ذلك الحکم» وعرف كيفية الاستدلالر به» وذلك دقيقٌ. 
صعب يغاط فيه الاکثرون . 
| نارای فلا يحتاج فيها إل إلى السماع . 
" فإذن: الروايةٌ أحْدُ أجزاء الفتوی, فإذا كانت الفتوى مقبولة من الواحد 
فلان تكون الرواية مقبولة - كان أولى 9" . 
فان قيل : هذا قیابی» وأنه لا يفيد اليقين - على ما تقدم . 
ثم نقول: الفرق بين الفتوى والشهادة» وقبول خبر الواحد ‏ من وجهين: : 
الأول : 
وهو و ان العمل بذ بخبر الواحد : يقتضي صیرورة( ذلك نت - شرع 


(۱) سقطت الزيادة من ي . 

(۲) لفظاح: وأجمعناه . (۳) في آ: «الشهادة» . 

(؟) لفظ ل. يء ح» ج: «الرواية». . (#) آخر الورقة (1۲) من ج. 

(ه) كذا في ح» ل» آ» وعبارة غيرها: «دليلاً في ذلك». 

)٩(‏ كذا في ح» وفي'غيرها: «فبان». 

(۷) لفظ س : «الاولن». 

)0( كذا في ح» 1 ي“ وهو الصواب ولفظ ل: «العلم» وفي س» ص» ج: 
«الحكم»» وهووهم. 7 


. (4) کذا في ص» وهو الصواب ولفظ غیرها: «ضرورة»» وهو تصحیف . 
۳A -‏ - 


عاماً في حقّ كل الناس » والعمل بالشهادة والفنوى لیس كذلك . 

ولا يلم من تجويز العمل بالظن ‏ الذي قد یخطیء وقد يصيبُ في حقٌّ 
الواحد ‏ تجويرٌ العمل به في حتّ عامّة الخلق . 
الثاني : ۱ ۱ 

العمل بالفتوی ضروري ؛ لاه لا یمن تکلیف کل واحب في کل واقعةٍ 
- بالاجتهاد. وکذا الشهادة ضروريةٌ ‏ في الشرع ؛ لاجل تمبيز المح عن 
المبطل 0" 

[و۳] اما العمل بخ بخبر الواحد 9 - فغیر ضروري ؛ لأنَا إن وجدنا في المسألة 
دلیلا قاطعاً»: عملنا به » ولا رجعنا إلى البراعة الأصليّة . 

ولا يلزم من جواز العمل بالظنْ - عند الضرورة ‏ جواژ العمل به لا عند 
الضرورة : وأنّه قياس فاسد. 
[و( الجواب] : 

ما السوال الأول ۳ فحق ؛ 

ام الفرق الأول - فلغي بشرعيّة اصل الفتوی؛ فإنهُ مر لكل باتباع الظنّ . 

وا [الفرق"] الثاني - فضعيفٌ؛ لاه لا ضرورة في في الرجوع إلى الشهادة 

والفتوى ؛ لإمكان الرجوع إلى البراءة الأصلية ©, 


(۱) لفظاح: وأحد . 

(۲) عبارة ي : .«الحق عن الباطل» . 

(۳) هذه الزيادة من ح. 

(5) عبارة ل؛ «أما الخبر الواحد». 

(9) لفظ ح : «قطعياً . 

(5) هذه الزيادة من ح» ۳1 (۷) انفردت بهذه الزيادة ي . 

(۸) نقل عن القاضي الباقلاني أنه قال: «لا حلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه 
جميع صفات الشاهد في الحقوق: من الإسلام, والبلوغ والعقل. والضبط والصدق. 
والأمانة» والعدالة ونحوها. 

۳۸۷۰ 


المسلك السادس - دليل العقل : 

وهو أن العمل بخبر الواحد ‏ يقتضي( دفعٌ ضرر مظنون : فكانَ العمل به 
واجبا . ۱ 
بيان المقدّمة الأولى : 

أن الراوي”"] العدل إذا أخبر عن الرسول - كله -: أنه أمرّبهذا القعل . ۰ 
حصل ظنْ أنه وج الامر؛ وعندنا مقدّمةٌ یی . أن مخالفة لار 
لاستحقاق العقاب : فحينئل: : بحصل من ذلك ال وذلك العلم -ظيُ انا لو 
ترکنا قول“ تا مستحقین للعقاب : فوجبت أن يجب ب العمل به ؛ أنه إذا 
حصل» الظن الراجح والتجویز المرجوخ» ما أن يجب العمل بهما - وهو 
محال؛ أو يجب تركهّما - وهو محال أو يجب ترجحْ المرجوح على الراجح 
- وهو باطل بضرورة العقل ۰ أوترجيح الراجح على المرجوح ؛ وحینئذ : يكون 
العمل بمقتضى خبر الواحد واجباً. 

واعلم : أن هذه الطريقةً یتمسكك بها - في مسألة القیاس - ونستقصي كلدم 
فيها سژالا وجواباً. إن: شاء الله تعالى -. 


= ولا خلاف ‏ أيضاً - في وجوب اتفاق المخبر والشاهد في العقل والتيقظ والذكر. 

فاا ما يفترقان فيه : فوجوب کون الشاهد حراً وغير ولد ولا مولود. ولا قريب قرابة تؤديي 
إلى ظن, وغير صدیق ملاطف» وکونه رجلا إذا كان في بعض الشهادات. وآن یکون اثنين 
في بعضهاء وأربعة في بعضهاء وكل ذلك غير معتير في المخبر؛ نانبل خیر لد ولا 
والصدیق وغيره». انظر الكفاية »)١84(‏ وانظر الحاصل : (584) وما بعدها. 

(#) آخرز الورقة (59) من ح. 

(۱) هذه الزيادة من ح» وفي ي وردت «أنه وحدها . 

(#) آخر الورقة (4۱) من ي . 

(۲) لفظ:ي : : «قطعيّة». ۱ 

(”) كذا في ح. وهو الانسب؛ ان المراد قول الرسول الذي آخبر به الراؤي» ولفظ 
غیرها: «فعله» . 1 

(#) آخر الورقة (۸9) من س. 
۱ ۱ ۳۸۸۷ - 


[و(] أما المنکرون - فمنهم من عول على العقل » ومنهم من عوّل على 


النقل . 

ما العقل - فمن وجوه: 
أحدها: 

لو جاز*» أن یقول الله - تعالى -: ا وی 
- فاعملوا بمقتضى خبره» : جار أن یقول [الله] - تعالی - أ بضا: «مهما غلب 


على ظتكم صلاق المدعي للرسالة - فاقبلوا شرعة وکام ۳ في کل 
نکون عاملین* بدليل قاطع, - وهو إيجابٌ الله تعالى ‏ علینا العمل 
بالظنْ . أو إيجابٌ العقل علینا ذلك. ولمّا ۳ یجز ذلك [هناك] ۔ فکذا 


لو جازٌ التعبد باخبار الاحاد - في الفروعٍ - لجار التعبدٌ بها في الاصول 
- حتی يكتفى في معرفة الله - تعالی - بالط 
والثها: 

الشرعيّاتُ مصالحٌ » والخبرٌ الذي يجوز كذبهُ - لا يمكنُ التعويل عليه في 
تحصيل المصالح . 

فان قلت: لِم لا يجورٌ أن تكونَ المصلحةٌ - هي إيقاعٌ ذلك الفعلٍ 
المظنون©. 

قلت: کون لفعل مصلحةء لمآ يكونَ بسبب ذلك الط أولا بسببه. 


(۱) هذه الزيادة من ح. (*) آخر الورقة (1۱) من 1. 
(۲) لم ترد في ل. 1. (۳) لفظ ل : «کلا . 
)٤(‏ كذا في ج آء ولفظ غيرهما: «عالمین». 
(*) آخر الورقة )٩۳(‏ من ل . (9) لم ترد في ح. 
(5) كذا في ل» أ ح» ج وفي النسخ الأخرى: «المطلوب». 
۰ ۳۸۹ - 


الاو باطل : 

لاه لو جار أنْ ور ظننا في صيرورة ما ليس بمصلحة مصلحةً ‏ لجار أن 
زر نا بمجرّد التشهّي -[في ذلك حتى بحسن من الله - تعالى - أن يقول: 
«أطلقث لك في أن تحكم بمجرد التشهي0©] من غير دليل, ولا أمارة) ؛ ومعلوم. 
أنه باطلّ . 
وأمّا الثاني - فنقول : 

إذا كان كون الفعلٍ مصلحّه لیس تابعاً [ل9)] -ظنناء فيجورٌ أنْ کر 
ال مطابقء وان لا یکون : فيكون الإذن في العملٍ بالظنٌ - إذناً في فعل ما ما 
لا يجوز فعله . وأنه غیز جائز. 

وم المعولون على النقل - فقد تمسّكوا بقوله - تعالی - : ول تف ما آیس 
ك به عل 04 ٠‏ ورن و00 «ان الط ل يبي 

مِنّ الق شیتأه*. 
[و] الجوابُ ‏ عن الوجوه المقليّة: 

ها منقوضة بالعفلٍ بالظن : في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية ؛ فاِنْ من 

آخبر: ان هذا الطعام مسموم - ]و1 حصل ظنْ صدقه» فته لا يجوز تناوله » 


ثم و۲0 نطالبهم [فيها] بالجامع العقليّ اليقينيٌّ» مب ] بيان امتناع 
)١(‏ ساقط من ي» ولم ترد كلمة «في» الثانية في ل . 

(#) آخر الورقة (1۳) من ج. 

(۷) سقطت من ل. . : 

(۴) الآية (۳۰) من سورة ال سراء. 

ری الآية (۱3۹) من سورة البقرة. 

‌ الاية (۲۸) من سورة النجم . (5) لم ترد في جء ص ۰ س. 

(۷) هذه الزيادة من ل. (۸) هذه الزيادة من ي . 

)٩(‏ لم ترد في ج. (۱۰) هذه الزيادة من ج أء ي ح. 


“۳۹۰ - 


وأيضا: 
ينتقض بتصویل أهل العالم © على الظنْ في أمر الاغذية والأشربة». 
والعلاجات والأسفار والارباح ه 
وأمّا التمشك بالآيات ‏ فسياتي الجوابٌ عنها في © القياس إن شاء الله . 


(۱) لفظ ل : «العامةه. 
(۲) زاد في ل: «مسألة». 


2۳۹۱۰ 


لباب الثاني . 
في شرائط العمل بهذه الأخبار 

[و00] هذه الشرائط ما أن تكون" معتبرة في المخبر. 

أو المختر عنه ۱ ١‏ 

وال 
الق الأول : 

في المخبر: وهو مرب على فصول ثلاثة: . 

۱ الفصل الأول 

في الامور التي يجب وجوذها, حتی يحل للسامع أن يقبل روايتة. 

والضابط فيه : کون بحث يكونُ اعتقادٌ صدقه راجحاً على اعتقاد کذبه, ثم 
نقول تلك الأمورٌ خمسةً : 
الأول : 

أن يكونَ عاقلاء فإِنَ المجنونَ والصبیْ غيرٌ المميّر - لا یمکنة الضبط 
والاحتراژ عن الخلل . 
[و] الثاني : 

أن يكون مكلفاً: 

وفيه مسألتان : 


(۱) لم ترد في ح. 
(۲) عبارة ي : «أن تعتبر) . 
(۳) هذه الزيادة من ص» ج ل. 
-۳۹۳- 


المسألةٌ الأولى : 

روا الصبي غيرٌ مقبولة" لثلاثة أوجه: 
الأول : 

أن رواية الفاسق لا تقبل» فأولى آن لا تفبل روا الصبي + فان الفاسق 
يخاف الله تعالى ‏ والصبِينٌ لا يخافٌ [الله تعالى] [ألبّة0] . 


الثاني : ۱ ۱ 
»أن [ه] لا یحصل الظنْبقوله, فلا يجو العمل به : کالخبر عن الأمور 
الذنيويّة . 
الثالث : 

الصبیٌ إن لم يكن مميّزاً- لا یمکنه الاحتراژ عن الخلل » وان كان مميزاً 
- علم آله غير مكلف : فلا یحترژ عن الکذب. 

فان قلت : الیش قبل قوه في ابا عن کون متطهراً - حي يجو 
ا 

قلت: ذلك ان صْة صلاة الماموم SE‏ 

الامام © . 


(۱) وهو اختیار القاضي وإمام الحرمين . فانظر البرهان: (۱۲/۱). 

(#) آخر الورقة (47) من س. 

(۲) انفردت بإيراد لفظ الجلالة ل . 

(؟) انفردت بهذه الزيادة ح . (4) زاد في ج: و . 

(9) انقردت بهذه الزيادة ي . (#) آخر الورقة (۷۰) من ح . 

(5) هذا الوجه نقله نام الحرمین عن القاضي . فانظر البرهان: (51/1). 

(۷) اختلف في إمامة الصبيّ ‏ الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئاً -: فاجازه بعضهم 
لحدیث : «یژم القوم أقرؤهم لكتاب الله . 200 ولحديث عمرو بن سلمة وأنه كان یم قومه وهو 
صبيّ ومنعه بعضهم - مطلقاًء وأجازه قوم في النفل دون الفريضة. فانظر بداية المجتهد: 
(۰)۱8۷/۱ 

۳۹6 


المسألةٌ الثانيةٌ : 

إذا كان صبيّاً عند التحمل 2 بالغاً عند الرواية ؛ قبلت روايته لوجوه أربعة : 
الأول : 

إجماعٌ الصحابة ؛ فإهم قبلوا رواية ابن عباس ( وابن الزبير” والنعمانٌ بن 
بشیر( - رضي الله عنهم - من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده. 
الثاني : ۱ 

ٍجماغ الكل على إحضار الصبیان مجالس الرواية ©. 
الثالث : 

أن إقدامه على الرواية ‏ عند" الكبر -يدلُ ظاهراً على ضبطه للحديث © 
الذي سمعه ‏ حال الصغر. 
الرابع 

أجمعنا: على ان تقبل منهُ الشهادةٌ ‏ الي تحمّلها حال الصغر-: فكذا 
الروايةٌ . 

والجامع : أنَهُ ‏ حال الأداء - مسلمٌ عاق بالغ یحترژ من الکذب . 
الشرط الثالث: 

أن يون مسلماً: 


(۱) انظر في تحمّل الصبيّ وسماعه الكقاية : (۱۰۳) وما بعدها و(455) وما بعدها أيضاً 
(۲) كان له عند وفاة رسول الله بَا - ثلاث عشرة سنة. الترجمة (4۸۷۱) الاصابة. 
(۳) توفي رسول الله ب - وهو ابن تسع سنين . الترجمة (4587) الإصابة . 

(6) ولد سنة ائنتین للهجرة, الترجمة (۸۷۲۸) الإصابة . 

(ه) لفظ 1: «الرواةه. 

(5) كذا في ح» ولفظ غیرها: «وفت». 

(۷) كذا في ح» وهو الانسب وفي النسخ الأخرى: «ضبط الحديث». 


(۸) لفظ ح ل: «محترزه . 
- ۳۹۵- 


وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى : 
الكافرٌ الذي لا يكن من أهل * القبلة ‏ أجمعت الم : على اه لا تقبل 
روابتهُ» سواء عم من دينه [المبالغةٌ في] الاحتراز عن الکذب. أولم يعلم. . 
المسألةٌ الثانيةٌ : ۱ 
المخالفُ من أهل القبلةء إذا كمّرناهُ: كالمجسّم وغيره» هل تقبلٌ روايتة 
أم 1Y‏ ۱ ۱ 14 
الحقٌ أ له إن كان مذهبهُ جوا ژ الکذب لم بل وی ا ھر 
قول أبي الحسين البصری"). 
وقال القاضي أبو بكر والقاضي عبد الجیار): لا تقبل روایتهم). 
لنا: 
أن لمقتضي للعملٍ [به 9] قائ » ولا معارض : فوجب العمل به, ٠‏ . 
بیان أن المقتضي قائم : : أن اعتقادة تحریم ° الكذب يزجره عن الإقدام : 
عليه فیحصل ظنْ صدقه: فیجبٍ العمل به على ما بنا . 


ونبان أنه لا معارضل 40 


اتهم أجمعوا : .على أن الكافرٌ - الذي لیس من آهل القبلة 1 
روايتة وذلك الکفر متتفب هاهنا. 


(#) آخر الورقة (54) من لٍ. 


(#) آخر الورقة (59) من آ. (۱) هذه الا بادة من ح . 
(۲) انظر المعتمد: (2)5319:511//15. 
(۳) زاد في ي : «آنه» . (4) انظر المعتمد: (518/17), 


(©) هذه الزيادة من ح» ج ]. 

(5) كذا في ح. ولفظ غيرها: «لحرمةه. 

(۷) زاد في ې : «له». (#) آخر الورقة (14) من ج. 
- ۹ - 
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[و(] احتجْ آبو الحسین : 

بان كثيراً من أصحاب الحدیث قبلوا أخبارٌ سلفنا: کالحسن وقتادة 
وعمروبن عبيد ‏ مع علمهم بمذهبهم» وإكفارهم من يقول بقولهم (. 

[و؟] احتخ المخالف - بالنص والقياس : 

ائ النصٌ - فقو تعالى -: إن جام اسن نيا يوا 0 ام بات 
عند نبإ الفاسق» وهذا كافرٌ فوجبٌ التثبّت عند خبره . 

وأا القياسٌ ‏ [فقد"] اجمعنا: على أنَّ الكافرٌ ‏ الذي لا يون من أهل 
القبلة ‏ لا تقبل روايته : فكذا هذا الكافرٌ. 

والجامغ : أن قبولٌ الرواية تنفيذٌ لقوله على کل المسلمين» وهو" منصبٌ 
شريفٌ, والكفرٌ يقتضي الإذلال» وبينهما منافاةٌ . أقصىٍ ما في الباب أن يقال: 
هذا الكافرٌ جاهل بكونه اف > لکثه لا يصِلُحٌ عذراً؛ لأنّهُ ضمٌ إلى كفره جهلا 
آخرء وذلك لا یوج رجحانْ حاله على الكافر© الأصليٌ . 
َو الجواب عن الأوّل : 

راو 3 اسم «الفاسق» - في عرف الشرع - نی رک المقدم 


(۱) هذه الزيادة من ل» آ ح. 

(۲) هذا القول نقله الامام المصنف بلفظه عن المعتمد : (۰)۱۸/۲ والمذکورون من 
أئمة المسلمین» ومن جيل التابعین التالي لجيل الصحابة في الفضل والتقی والدين. ولذا 
كان هناك من نسب بعض متطرفي المعتزلة من منكري الصفات وأمثالهم إلى الکفر - فلا 
نعلم أجداً من المسلمين نسب الحسن أو قتادة إلى البدعة فضلا عن الکفر. ' 

(۳) هذه الزيادة من ح» ي . 

)٤(‏ الآية (5) من سورة الحجرات. . (ه) لفظ ل: «أنباء». 

(5) هذه الزيادة الواجبة انفردت بها 1 

(۷) كذا في حء ولفظ غيرها: «وغذاه. 


(۸) لفظ ح : «الكفره. )٩(‏ هذه الزيادة من ل. 
(۱۰) لم ترد في أء ي. (۱۱) لفظ . آ ح: «یختص». 


۳۹۷۰ 


على الکبیرة۱). 
وعن الثاني : 

الفرق بين الموضعین": أن الخارج عن الملّة من" کف 
صاحب التاریل, > فقد رأينا الشرعٌ فرق بینهما] في آمور كثيرة» مع ظهور 
الفرق: لا يجو ذُ الجمغ*. ۱ 
الشرط الرابع : 

العدالة - وهي : أدهيئة رتخد في النفسٍ تحمل على ملازمة التقوي. 


(۱) الفسق لغة من دفسّقَ يفسُئٌ ‏ من باب قعد: خرج عن الطاعة» ولم يسمع في كلام" 
الجاهلية مع أله عربيٌ فصيح» ونطق به الكتاب العزيز. ویقال: «أصله: خروج الشيء من 
الشيء على وجه الفساده انظر المصباح مادة: «فسق» ص(545). ونقل القرطبيّ عن ابن 
زيد ومقاتل وسهل بن عبد الل : أن «الفاسق» - هو «الکذاب». وقال أبو الحسن الوراق: هو 
«المعلن بالذنب». وقال ان طاهر: «الذي لا يستحبي من الله .. وانظر تفسير القرطبي 
(۳۱۲-۳۱/۱۷) وتفسیر الامام المصنف: (۱۲۰-۱۱۹/۲۸). 

وقد اختلف العلماء اختلافاً كبيراً فیما يفسق به المره» ولذلك ققد ذهب جمهور أهل 
العلم إلى وجوب الکشف بن سبب التفسیق لیظهر إن كان بصلح سبباً للك آم لا . وانظر 
الكفاية : (۱۷۹-۱۷۸). 

وأما بالنسبة لاصحاب الاهواء - فقد اتفقوا على رفض رواية من كانت بدعته بعر 
وكذلك اتفقوا على رفض رواية من يستحل الكذب ولو لم يكفر ببدعته, أما إذا لم يكن 
كذلك : فلم يكفر ببدعته. ولم يستحل الكذب على مخالفيه فذلك الذي فيه الخلاف؛ وقد 
فرق كثير ‏ من العلماء ‏ بين من كان داعية لبدعته ومن لم يكن كذلك : فرفضوا رواية الداعية» 
وبعض الأئمة استثنى. طوائف معيّنة من أهل الأهواء لاشتهارها باستباحة الكذب على 
مخالفيهاء كما قل عن الإمام الشافعي : «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابيّة من الرافضة» 
الكفاية (۲۰۲)» ويحكى ثحوه عن أبي حنيفة وأبي يوسف - فانظر تفصيل هذا كله في هذا. 
الفصل من الكفاية: (۲۱۰-۲۰۲). 

(۲) لفظ ل: «الوضعين». (#) آخر الورقة (۸۷) من س . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي» ولفظ «أعظم» 0 «اغلظ . 

(#) آخر الورقة (4۲) من ي . 

۳۹۸۰ 


والمروءة ‏ جميعاً - حتى تحصل ثقةُ الفس بصدقه». 

ويعتبر فيها الاجتنابٌ عن الكبائر» وعن بعض الصغائر: كالتظفيف في 
الحبّف وسرقة باقة من البقل . وعن المباحات القادحة في المروءة: كالأكل في 
الطريق والبول في 0 وصحبة الأراذلء والافراط في المزاح . 

والضابط فيه: أنّ کل ما لا يؤمن معه جرا َه على الكذب: ترذ به الرواية» 
وما لاء فلا. 

ويتفرع على هذا نوعان من الكلام : 
النوع الأول في أحكام العدالة: 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

[الفاسق”"] إذا أقدم على الفسق. فان عَلم9) كونَهُ فسقاً : لم قبل روايئة 
- بالإجماع . 

وان لم غلم كو که فا ما أن يكون مظنوناً أو مقطوعاً: 

فإن كان مظنوناً - قبلت روايته بالاثفاق؛ قال الشافعي - رضي الله عنه- 
«أقبل شهادة الحنفي اخم إذا شرب) النبيظ)© . 

(۱) لم ترد الزيادة في ل. 

(۲) عبارة ي : «فإن كان يعلم» . (۳) انفردت بهذه الزيادة ح . 

(4) قال الامام الشافعي - رحمه الله -: دومن شرب عصير العنب الذي عتّق حتی سکر 
- وهو یعرفها خخمراً -: ردت شهادته لا تحريمها نص. ومن شرب سواها من المنضّف أو 


الخليطين فهو اثم. ولا ترد شهادته الا أن یسکن لاه عند جميعهمٍ حرام». 

وقال المزني - رحمه الله : «. .. فكيف يحدٌ من شرب قلیلا من نبيذ شدید» ويجيز 
شهادته»؟! فانظر الأم: : (۳۱۱-۳۱۰/۸) ط الفنيةء ونقل عن الإمام نحوه في (۲۰5/5) 
وانظر من الرسالة ص(۰۲۵ و۳۸ )1٩۳‏ ففيها له رحمه الله - كلام دقيق في تحديد مفهوم 
العدالت عنده ونحوه في اداب الشافعي ومناقبه : (۳۰) بتحقیق شیخنا عبد الغني » وعلوم 
الحدیث لابن الصلاح: ص(49) وما بعدهاء وتدریب الراوي: (۳۰۰/۱) وما بعدهاء 
والكفاية (۱۳۰) وما بعدها. (*) آخر الورقة (۷۱) من ح. 

-۳۹۹- 


ون كان مقطوعاً به : قبلت روايته - أيضاً - قال لاف رضي لله عنه _: 
«أقبل :رواية هل الآهواء إلا الخَطَابيةٌ من الرافضة لالهم يرون الشهادة بالزور 
لموافقیهم»(). : . 


(۱) الخطابيّة : نسبة إلى أبي الخطاب محمد الأجدع مولى بني أسد» كان ينسب نفسه 
إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ‏ رحمه الله د ولكن الضادق تبرأ منه, وأمر أصحابه 
بالبراءة منه لما اطلع على كفره بنسبته وآبائه الكرام إلى الألوهية» وقوله : «إنهم آبناء الله 
وأحبازه؛. انظر لمعرفة بقية ضلالاتهم وكفرياتهم : الفرق: (۲۱۵): وأصول الدين (۳۳۱)» 
والغلو والفرق الغالية : (9:4): والحور العين: (۰)۱3۹ والزينة لأبي حاتم القسم الالث: 
(۰)۲۸۹ ولمعرفة فرق هذه الطائفة الضالة ومقالات کل منها انظر مقالات الاسلامیین : 
(۸۰-۷۰/۱) ط النهضة المصرية الثائية » واعتقادات الفرق للمصنف: (۸۷) ط الكليّات 
الازهرية (۰)2۱۹۷۸ والملل (۱ /۳۸۵-۳۸۰) ط الأزهرء والفصل (۱۸۰/4 -۱۸۲). 

وآما الرافضة - فهم فلة كانت مغ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنهم - فخرج بهم إلى العراق لمقاتلة والیه من قبل هشام بن عبد الملك : يوسف بن عمر 
الثقفي , فلما استحر القتال بين قوات زيد ویوسف جاء بعضهم إلى زيد وقالوا له : «انا ننصرك 
على أعدائك بعد أن تخبزنا برأيك في أبي بكر وعمر لین ظلما جك فقا زید : «إني لا 
أقول فيهما إل حيراً» وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيراًء وإنما خرجت على ب انب الذي 
قاتلوا جدي الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرّة. ثم رموا بيت الله بحجر المنجنیق 
والناره» فانفصلوا عنه وفارقوه ؛ فقال لهم : «رفضتموني »؟ فسموا «رافضة»» ولم پثبت امن 
حمسة عشر ألفاً کانوا معه,غیر مائتین » فقاتلوا حتی قتلوا جميعاً . انظر الفرق (۲۵) وما بعدها, 
والحور العين (۱۸4) وما نعدهاء ومقالات الاسلامیین : (۸۸) وما بعدهاء وقد ذكر هم سمُوا 1 
رافضة لرنضهم إمامة أبي بکر وعمر - - رضي الله عنهما -» واعتقادات الفرق للمصنف: (۷۷) 
ط الأزهرية . وکلام الإمام الشافعيّ جاء بلفظ : «لم أر أحداً ‏ من اصحاب الاهواء - أشهد 
بالزور من الرافضة» في الحلية : (۱۱4/۹) والستن الكبرى: (۸۱۱۰ ۰ والاداب 
الشرعية: ۲ /۱۵۸) وآداب الشافعيّ ومناقبه : (۰)۱۸۷ وبلفظ كلفظ المحصول جاء 59 
الكفانة: (۱۹۵-۱۹8): ظ . دار الکتب الحديتة, .وعلوم الحدیث: (۱۰۳) اط المکتبة 
العلمية بالمدينة المنورة» وتدریب الراوي : (۳۲۵/۱) ط. المكتبة العلمية الثانيةء ومناقب 
الفخر: (۵۲) والطرق التحكميّة : .)٠١٤(‏ والذي في السنن الکبری ومناقب الفخر: .«أجیز 
شهادة أهل الأهواء كلهم إلا. الرافضة ؛ فإنه يشهد بعضهم یھ وانظر أقوال العلماء في - 


e 


وقال القاضي أبو بكر: لا تقبل. 
لن: ۱ 

أن ظن صدقه راجح والعمل بهذا ال واجبٌ» والمعارض - المجمع 
عليه منتفب : فوجب العمل به. 
[و(] احتج الخصم : 

بان مضیت الرواية لا يلين بالفاسق» أقصى ما فى الباب ‏ آنه جهل فسته: 
ولکنْ جهله بفسقه فسقٌ آخر؛ فإذا من اعد اة ف قبول الرواية: 
فالفسقان” أولى بذلك المنع . 
[و6] الجوات : ۱ ۱ 

أنه إذا علم کونهُ فسقاً ‏ دل إقدامُهُ عليه على اجترائه على المعصية 
بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك . 
المسالة الثانية : 

المخالف الذي لا نکفره. ولكن ظهرٌ عنادٌه: لا تقبل روايتة؛ لأنَّ المعاند 
يكذبٌ ‏ مع علمه بكونه كذبأء وذلك يقتضي جرأئه على الکذب"): فوجبٌ أن 
لا تقبل روايتة]9». 


= شهادة آهل الأهواء بتفصيل في توضيح الأفكار: (۲۳۹-۱۹۸/۲). والسئن الكبرى: 
(۰)۲۱۰/۱۰ والام : .)۲٠١/١(‏ ط . بولاق» وانظر قول آبي حنيفة في عدم جواز الأخذ عن 
أهل الرفض في الآداب الشرعیة : (۱۵۸/۲). ۱ 

. هذه الزيادة من ح‎ )١( 

(۲) لفظ ي : «فالفاق». وهو تحريف. ۰ (۳) لم ترد الزيادة في ص؛ ي» س. 

(4) ما بين المعقوفتین سقط كله من ي وقوله : «لا تکفره ولکن ظهره في ح: «لا یکفر 
فإنه ظهره» ولفظ «کنباه في آ: «کاذباه. والعلامة لاخر الورقة )٩0(‏ من ل. 

وانظر أقوال العلماء وسذاهبهم ومناقشاتهم في کفر التأويل في توضيح الافکار: 
(۰)۲۳۰-۲۱۹/۱ والكفاية: (۱۹۶) وما بعدهاء وعلوم الحديث: (۱۰۳) وما بعدهاء 
والتدريب: (۲ /۳۲) وما بعدها. 

ا 


المسألة ال : 
قال تقافر ترش اش هس فروایه ا مرک بل ا 
من خبرة ظاهرة» والبحثٍ عن سيرته شزیر 5 
وفال ا عنم الله - وأصحابه : «يكفي - في قبول الرواية - 
لاسام بشرط سلامة الظاهر عن الست 0 


(۱) انظر هذا المعنی في الرسالة: (۳۷۸-۰۳۷4) ولمعرفة آقوال العلماء في معنی: : 
«الجهالة, واحکامها وأقسامها راجع توضیح الافکار: (۱ /۱۷۳) وما بعدها وأشار إلى قول 
الامام الشافعي في عدم الاحتجاج برواية المجهول فقال: «وأطلق الشافعي کلامه في 
«احتلاف الحدیث»: أنه لا یحتج بالمجهول. وحکاه البيهقي عنه في. المدخل» ولفظط 
الشافعي .في اختلاف الحديث : «والظاهر في المجهول - هو:. من لا تعرف عد الته عن خبره :: 
أو عينه». فانظر توضيح الأفكار: (۰)۱۹۳/۱ واختلاف الحديث مع الأم: (۰)4۷۹/۸ 
ونحوه في جماع العلم: ,(۰۲۷۹/۷ ۲۷۹) وراجع الكفاية: (۱8۹) وما يعدهاء وعلوم. 
الحديث: (۱۰۳-۱۰۰) وتدريب الراوي : )"15/١(‏ وما بعدها. 

(©) آخر الورقة )٩۳(‏ من آ. 

(۲) هذا الذي نسبه الإمام المصنف إلى الإمام أبي حنيفة - عليه رحمة الله تعالى - نما 
هو رواية عنه على خلاف ظاهر مذهبه» وقد فعل ما فعله المصنف من نسبة هذا القول - 
باطلاق- إلى الامام أبي حنيفة ابن السبكي في جمع الجوامع حيث قال: «لا يقبل المجهول 
باطناً. وهو المستور: خلافاً لأبي حنيفة وابن فورك وسلیم» فانظر: (۱۵۰/۲) ونحوه ما نقله 
الإسنوي فانظر شرحه على المنهاج مع الا بهاج : (۰)۲۱۱/۲ وانظز البرهان : (4 6۱6-۱ 
لمعرفة أن إمام الحرمین لم یتوقف كما أشار ابن السبكي ؛ بل قطع بالرد. وآراد «بالتوقف» : 
توقف السلف عن قبول رواية المجهول ولمعرفة حقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة في المسالة 
انظر مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت: »)١٤۷-۱٤۹/۲(‏ وظاهر مما أورده البزدوي. 
والبخاري أن الامام أبا حنيفة يقبل رواية المجهول -من الصحابة - لأن الأصل فيهم العدالة 
فانظر کشف الأسرار: (۰)۷۰4/۲ ولأهل ذلك العصر والعصر الثاني قال البزدويّ : :«ولذلك 
جوز آبو حنيفة - رحمه الله -: القضاء بظاهر العدالة من غير تعدیل» حتى إن رواية مثل هذا 
المجهول في زماننا لا يحل العمل به لظهور الفسق . فانظر ص(۷۰۸) منه. وفي ص (۷۲۰) 


قال : «. . . ولهذا - أي: ولاشتراط العدالة : لم يجعل خبر الفاسق والمستور حبّة ؛ لفوات = 
۲ ۱ 


لعا أوجه»: 
الاوّل: 
٠‏ الدلیل ین ينع الح يحبر الراعد ‏ لمر نمی - إن لسن لا يي من 
الق شيا ؛ خالفناه في حقٌّ من اختبرناة ؛ 3 الظنّ ‏ هنال آقوی: : فیقی 
في المجهول على الاصل . 
الثاني : 
الیل ينفي جواز العمل 0 الراوي ليس 
بفاست؛ ترك العمل به فيما0»غلب على ظثنا ‏ أله لیس بفاسق ؛ بسبب كثرة 
الاختبار: فيبقى" فيما عداه على الأصل . 


= أصل العدالة في حى الفاسق» وفوات كمالها في حق المستور» . 

ثم قال : «. . . إلا أن حبر المجهول في الفرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم» وخبر 
المجهول بعد القرون الثلائة مردود لغلبة الفسق». أ. ه. وانظر نحو هذا في التوضيح على 
التنقيح وحاشيته التلويح : (۲۵۰/۲) وما بعدهاء ولمعرفة تعريف المجهول, وأوجه روايته 
عندهم انظر أصول السرخسي : (0748-747/1. 

أما الإمام أحمد ‏ فلا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وان عرف إسلامه: فقد قال رحمه 
الله - في رواية الفضل بن زياد - وقد سأله عن ابن حميد يروي عن مشايخ لا يعرفهم. وأهل 
البلد يثنون عليهم؟ فقال: إذا أثنوا عليهم - قبل ذلك منهم» هم أعرف بهم». قال آبویعلی : 
وظاهر هذا : أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته, لانه اعتبر تعديل أهل البلد . فانظر العدة: 
(۸۱۳) بتحقيق د. أحمد مباركي . وانظر المسألة في المستصفى »)٠١۸-٠١۷/١(‏ 
والمعتمد: (۰)1۲۰/۲ وما ذهب إليه قريب من مذهب أبي حنيفة» والحاصل : (599)» 
وشرح مختصر ابن الحاجب: )1٤/۲(‏ والمسودة: (۲۵۳-۲۵۲). 

)١(‏ لفظ ي : «وجوه». 

(۲) الآية (۲۸) من سورة النجم . 

(#) آخر الورقة (7۵) من ج. 

(۳) انفردت بهذه الزيادة ي 

(4) في غيرآ زيادة: «زذا». 

(ه) لفظ ل: «فبقي». 

* 1ه 


بیان اي 
أن عدم الفسق یط جواز الرواية : [فوجب أن يكونَ العلم به شرطاً لجواز 
- الرواية . 
وإنما قلنا: : إن عدم الفسق شرط جواز الروای9], وله دال 01 
جاک فاسقٌ نی ا و( وهو صریح في المع من قبول رواية الفاسق(: 
وائما قلنا: دا عدم لفق لما كان شرطاً لجواز الرواية : : وجب أن يكون. 
العلمُ©» به شرطاً لجواز الروایة؛ [لانْ الجهلٌ بالشرط يوجبُ ' الجهل 
بالمشروط] . 
[و(] بیان الفارق: ۱ 
أن العدالة أمرٌ کامنْ في الباطن» لا اطلاع عليه - حقيقة -بل الممكنُ فيه 9؟ 
الاستدلال بالأفعال الظاهرةء وذلگ - وإنْ لم فد العلع لکنه يفيدٌ الظرّء ثم 
الظنْ الحاصلٌ ‏ بعد طول الاعتبار- أقوى من [الظن] الحاصل قبله. ' 


(۱) لفظ ج: «النافي»» وفي ح : «المناقي». ولفظ ي : «الباقي» . 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط كله من ج ل» وسقط من آ قوله : «إِنّما قلنا» وما بعده 
وانفردت بإيراد الواوح: 

(۳) الآية. (5) من سورة الحجرات . 

(*) آخر الورقة (۸۸) من س. 

. (4) لفظ ل: «العمل»» وکلاهما صحیح , فالمراد: إن «الفسق» مانع من جواز الرواية؛ 
ومانع من جواز العمل بهاء :وإذا كان ماناً من الجواز أو العمل : كان عدم الفسق شرظاً للجواز 
وللعمل » وإذا ثبت أن عدم الفسق شرط لجواز العمل وجب أن يكون معلوماً؛ لأنه لولم يكن 
معلوماً لكان مجهرلاً. والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط: فلا يكون جواز الرواية 
بالجملة ثابتأ» . وانظر بقية: تقریر الدلیل في الکاشف : (۱۸۲/۳-ب) وانظره مختصراً في 
الحاصل (1۹۹/۲) ولم يتعرض في المنتخب للذليل فانظر (۱۱۸-). 

(©) ساقط من ج. ' (5) هذه الزيادة من ح. 

(۷) كذا في ح» وفي ال : «تبيّنهو, ولفظ ما عداهما: «عليه». 


(۸) لم ترد في ح. 
{ea‏ 


وإذا كان کذلك : : لم يلزم من مخالفة ة الدليل - علد وجود المعارض 
القوي" - مخالفته عند وجود المعارض الضعيف. 
الثالث: 

أجمعنا: على أنه لما كان الصبا والرق والكفرء وكونة محدوداً في القذف 
- مانعاً من الشهادة : لا جرم اعتبر - في قبول الشهادة ‏ العلم بعدم هذه الأشياء 
[ظاھراً] فوجب أن یکونَ الأمرٌ كذلك - في العدالة؛ والجامع : الاحتراژعن 
المفسدة المحتملة. 
الرابع: , 

(جماع الصحابة - رضي الله عنهم - على رد رواية المجهول, ؛ رد عمر 
- رضي الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس ء وقال : «کیف نقبل قول امرأةٍ لا ندري 
أصدّقت أم كذَّبَتّن!! ورد © علي - رضي الله عنه ‏ خبر(*» الاشجمي في 
المفوضة ©. 

وكان علي ر بن أبي طالب - رضي الله عنه - يلف الراوي ©. ثم ان أحداً 
- من الصحابة - ما آظهر الانکاز على رڏهم» وذلك يقتضي حصولٌ 
الاجماع . 


(۱) في آ: «القول»» وهو تصحیف . 

(۲) سقطت الزيادة من ي . 

(۳) زاد في ل: ۰0۷۰ وهو تحریف. 

(4) كذا في ح وعبارة غیرها: «وعلی رده» وانظر ص(۳۱4) و(۳۸۰) من هذا الجزء . 

(©) کذا في ج» ي“ وفي غیرهما: «قول». 

(") اي : خبر معقل بن سنان في بروع بنت واشق وقد تقدم في ص (۰۳۱4 ۴۷۳ ) من 
هذا الجزء. 

(۷) تقدم الكلام فيه ص (7314. ۳۸۱) و(۳۷۳) من هذا الجزء من الكتاب. 

(A)‏ انظر ص(۱۵۳) من هذا القسم من الكتاب وقد رجح المصنف فيه مذهب الإمام 


الشافعي : أنه ليس بإجماع ولا حجة. 
406 


[و(0] احتجٌ المخالف پأمور: 


آحدها : ۱ 

[أله"] يقبلُ قول المسلم ‏ في کون اللحم لحم المذكى » وفي کون الا 
في الحمام. طاهراً: : وفي کون الجارية المبيعة رقیق [وفي کون المرة ] غير 
مزوجة. ولا معتدّةء وفي کونه على الوضوءِ ‏ إذا م الا وفي إخباره للاعمي 
عن القبلة : فكذا هاهنا. 
وانیها: : 

3 الصحابة ة قبلث 1 العبيد [والصبیان(] و انهم عرفوهم , 
بالإسلام» وما عرفوهم بالفسق . 


وثالها : ۱ 
أنه عليه الصلاة 00 ها الاغزاين على 'رؤية الهلا مع . 
أنَهُ لم يظهر منه [ل 0] الإسلام . 
(۱) هذه الزيادة من ح . ۱ 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. (") ساقط من ل» آ» ي؛ ح» ج: 
(4) هذه الزيادة من ح. (ه) عبارة ح: «أن علياً عليه السلام». 


)٩(‏ سقطت الزيادة من آء ح: والحدیث أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبّان 
والدارقطنيّ والبيهقي والخاکم -من حديث سماك عن عكرمة ابن عباس . فانظر تلخيض 
الحبير: (۱۸۷-۱۸5/۲) الحدیث رقم (8178)» وهوفي سنن الترمذي : (4۹/۳) الحديث 
رقم (591). وقال : حديث ابن عباس فيه اختلاف. وأشار إلى ارساله. ثم قال : والعمل على 
هذا الحديث عند أكثر:أهل العلم. وهو عند أبن ماجه في : (۱ /9۲۹) الحديث رقم 
(2)15865 وعند آبي داود في : (۷۵۵-۷۵۶/۷) الحديث رقم (۲۳4۰ وا ۲۳6) وقنال 
الخطابي : «وفيه حبة لمن أجرى الامر في رژية هلال شهر رمضان مجری الأخبار ولم یحملها 
على أحكام الشهادات؛ وفيه - أيضاً -: حجة لمن رأى أن الاصل في المسلمین العدالة, 
وذلك أنه لم يطلب أن یعلم من الأعرابيّ غير الاسلام فقط ولم یبحث بعد عن عدالته وصدق 
لهجته» وهو في سنن التسائي : (۱۳۲-۱۳۱/4) ط . دار الفكرء وفي توضیح الأفكار: 
(۱۵۲-۱۵۱/۱) کلام جيذ عن هذا الحدیث یحسن الاطلاع عليه. ۱ 

ا 


ورابعها : 
قوله - تعالى -: إن جَاءَكُم فاسق نب بو( المع علی شرط 
عدم عند عدم الشرط ‏ د ادف e‏ 


[و*] الجوابٌ عن الأول : 
لم“ فلتم :ره ما قبل ول المجهول - في تلك الصور- قبل قله - في 
ارواية؟ . 


والفرق : أنّ منصب الرواية امن الاك a‏ فن ألغوا هذه الزيادة 
بایماء قوله - عليه الصلاة والسلام 5 انحن تحکم بالظاهر»") قلنا : ترك العمل 
بهذا الإيماء ‏ ف في فى الكفر والحريّة © _ فکذا هاهنا . 


وعن الثاني : 
لا نسلّم :ان الصحابةٌ قبلث قول المجاهيل ؛ فا هذا هو نفس المسألة . 
وعن الثالث : 


لا نسلّمُ : أنه - عليه الصلاةٌ والسلامُ ‏ ما كان يعرف من حال ذلك 
الأعرابيٌ » ١‏ مجرّد الاسلام. 
وعن الرابع 

لما وجب ب اسف عند قيام امن ۵ ویب أن نعرفت ا - في نفسه - 


. الآية (7) من سورة الحجرات‎ )١( 

(۲) لفظ ح» ج: «الشرط». 

(#) آخر الورقة (۷۲) من ح. 

(۳) کذا في ح» وهو الانسب. ولفظ غیرها: «لاه: 

(6) لم ترد الواو في س . 

(ه) في س: «فلم». 

(5) انظر الجزء الأول ص (۵ ۱۰). 

(۷) لفظ ي : «الرق». 

(۸) كذا في ل» ولعله الأنسب» ولفظ غیرها: «الفسق». 
¥“ 


هل هو فاسق آم لاء حتی يمكدّنا أن نعرف: أنه هل جب التوكفُ في قوله آم.' 
۳۱ ۰ 
التوع الثاني : 

في طريق معرفة الجدالة والجرح [- وهو آمران : 

آحدهما : الاختبار. 

وثأنيهما: التركية. . 

والمقصوذ ‏ هاهنا - بیان أحكام التزکیة] والجرح , 

وفيه مسائل : 
المسألةٌ الأولى : 
شرط بعض المحدّئين العدد في المزكي والجارح -في الرواية ٠‏ 
والشهادة(؟. 1 

وقال القاضي آبو بكر: لا یشترط العدذ في تزكية الشاهد, .ولا في تزكية ٠‏ 
الراوي» وان كان سر - في الشهادة ‏ الاستظهار بعدد د المزگي . ۱ 

وقال*) قوم : یشترط في الشهادة» دون الرواية . [وهو لاظهر؛ ۽ لان ال 
که تثبت بها لو - لا تزيد على نفس الروایة0]. وشرط الشيء لا 


(۱) ما بين المعقوفتین ساقط كله من س» صء ولفظ «الاختبار» ورد مصححفاً في جذ 
بلفظ : «الاجتناب» ولفظ : «الجرح» بعدهماء ورد في ي بلفظ : «الجروح) . 

(#) آخر الورقة (15) من ل. ۱ 

(۲) انظر هذا البحث في الكفاية : »)٠٦4-٠١١(‏ وتوضيح الأفكار: e‏ 3 
والمستصفی : (۰)۱1۲/۱ والمنخول : (۰)۲۹۰ وشرح مختصر ابن الحاجب: 634/۷ 
وشرح الاسنوي: (۰)۲۱۱/۲ والابهاج : (۰)۲۰۹/۷ وسلم الوصول: (۰)۷۵۹/۳ وعلوم. 
الحدیث : (4۹-۹۸) وتدریب الراوي : (۳۱۹-۳۰۸/۱). 

(۳) زاد في ل ل ي : للا 

(4) مذهب القاضي هذا هو ما رجحه الخطیب في الكفاية : ص(۱7۱). 

(©) آخر الورقة (۸۹) من س. (ه) ما بين المعقوفتین ساقط من ل, 

۱ 4۸ 


على أصله «فالإحصاكٌ) ییبت بقول ائنین0, ٠‏ وان لم يقبت يغبت الزنا إل بزترد] 
أربعة . وكذلك نقول : تقل تركيةٌ العبد والمرأة في الروايت أكما يبل 
قوْهما*۳. 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
قال) الشافعي - رضي الله عنه -: «يجبٌ [ذكر)] سبب الجرحٍ ٠‏ دون 
التعديل ؛ ۽ اه قد یجرح ہما لا يكونُ جارحاًء لاختلاف المذاهب فيه . 
وأمّا العدالةٌ ‏ فليس لها الا سببٍ واحدٌ»©©. 
وقال وم : يجب ذکر سبب التعدیل » دون الجرح ؛ لأ مطلقّ الجرح 


(۱) لفظ ح : «الائین». 

(۲) انفردت بهذه الزيادة ح ولفظ أربعة فيها: «الاربعةه . 

(۳) وما اختاره المصنف من التفصيل اختاره الآمدي . فانظر الإحكام: (۸۵/۲) ط. 
الرياض . 

(#) آخر الورقة (55) من ج. 

(4) ما جاء في کون المعدل امزاة أو عبداً أو صبياً راجعه في الكفاية: »)١54-155(‏ 
ويقية المراجع المذكورة في الفقرة (4). 

٠‏ (*) آخر الورقة (54) من آ. 

(ه) سقطت هذه الزيادة من ل. 

(5) لفظ جء آ: «زذای ولفظ قد بعدها ‏ في ح: «فقدء. 

٠‏ (۷) انظر الكفاية : (۱۷۸) وقد ذكر: أن الإمام الشافعي إِنْما أوجب الكشف عن ذلك» 
لانه بلغه :ان إنساناً جرح رجلا, فسثل عمًا جرحه به؟ فقال: رأيته يبول قائماًء فقيل له : وما 
في ذلك يوجب جرحه؟ فقال: لاه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه .ثم يصلي !! فقيل له: رأيته 
يصلي کذلك؟ فتال : لا». فهذا ونحوه جرح بالتأویل » والعالم لا يجرح أحداً بهذا وأمثاله: 
فوجب بلك ما قلتاه. 

قال الخطیب : وغذا القول هو الصواب - عندنا - وإليه ذهب الأئمة من حمّاظ الخدت 
ونقاده كالبخاري ومسلم . فانظر الكفاية: (۱۸۲-۱۷۸) وانظر الموضوع مفصّلاً مع أقوال 
معظم العلماء فيه في توضیح الأفكار: (۰)۱۵۸-۱۳۳/۲ وعلوم الحديث ص(۵٩)‏ وما 
بعدها. 
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يبطلٌ النقةٌ ومطلقٌ التعديلٍ للا يحصلٌ() الثقة ي الناس إلى الثناء على 
الظاهر,. فلا ب من سیب" . و 
وقال قوم : . لا نك من السبب فیهما جا - أخذاً بات 6 کلام 
الفریقین . 
وقال القاضئ أبو بكر: لا يجب ذكرٌ السبب فيهما [جميعاً"]؛ لانه رن 
لم يكن بصيراً بهذا الشأن لم تصحٌ تکیت( وان کان( بصيراً - فلا معنى 
للسؤال. 
. والحق: أن هذا الب ری المزگي : فان ناملا 
1 علتا عدا في نقسه ‏ ا نعرف اطلاعَهُ على شرائط ل 
والتعدیل, 5 استخیرناه [عن آسیاب(] الجرح والتعدیل؟. 
المسألةٌ الثالثةٌ : 
إذا تعارض الجر والتعدیل ‏ قدّمنا الجر ؛ لاه دش علی زیادة لم بل 
عليها المعدّل ولا نفاها1”؟ 


(ا) لفظ ي : بت ی 

(۳) لفظ ل : «جامم». (4) هذه الزيادة من ي . 

(ه) کذا في ج أء وفي غیرهما: «إذاه. 

` عبارة ل: «لم یصلح للتركية».‎ )٩( 

(*) آخر الورقة (4۳)من ي. 202١‏ (۷ لفظ ل, آء ي: «عرفنا». 

(۸) سقطت من ل» وكلمة «الجرح» بعدها وردت فيها بلفظ : «الجمع» تصحيفاً. 

(ه) ما جاء به المصثف في هذه المسالة تجده بلفظه تقريباً في المستصفی : 
)11/1( وانظر إحكام الآمدي : )۸٦/۲(‏ ط . الرياض والتتقیح: (۰)۱۵۷ وجمع 
الجوامع بحاشية البناني : (154/5). 

(4) كما ذهب إلى ذلك الخطيب في الکفاية: ره۱۷) وانظر المذاهب الخمسة في 
المسألة واستدلالات أصحابها -من أصوليين هب رجال في توضیح:الأفکار: )٠١۸/۲(‏ 


وما بعدها. 
- € 


فن نفاها - بطلت عدالهٌ المزكي ؛ ذ النفيئ لا يُعلم؛ اللّهمّ [إ] إذ 
جرّحه بقتل إنسانٍ فقال المعدل: «رایته حياً» ‏ فهاهنا يتعارضان . 

وعددٌ المعدّل إذا نادم قيل ۳۳ یم على الجارحٍ - وهو ضعيفتٌ 409 ؛ لل 
سب و گر 6 - اطَلاحٌ الجارح على زيادة فلا ينتفى ذلك بكثرة العدد. 
المستالة الرابعةٌ : 

للتركية مات [أربعة 40 : 

أعلاها: أن یحکم ( بشهادته© . 

والثانیة0): أن یقول: هو عدل؛ لأني عرفت منه کیت وکیت : فان لم يذكر 
السبب - وکان عارفاً بشروط العدالة - کفی . 

والثالثة *: أن يروي عنهُ خبرا؛ واختلفوا في کونه تعديلاً. 

والحق: أنه إذا رف من عادته. أو بصریح ‏ قوله - أنه لا يستجيرٌ الرواية 
الا عن عدل : كانت الروايةٌ تعدیلا . 

ولا فلا؛ إذ من عادة أكثرهم الروايةٌ عن كلّ من سمعوه» ولو كلّفُوا الثناء 
علیهم - سكتوا("!؟ 

فان قلت: لو عرف بالفستق» ثم روی عنه - كان غاشاً في الدین . 

(۱) سقطت الزيادة من ح . 

(۲) وقد ضعفه الخطیب في الکفاية: (۰)۱۷۷ وانظر تفاصیل المذاهب في المسالة 
واستندلالات اصحابها باسهاب في توضیح الأفكار: (۰)۱7۷-۱۶۸/۲ وراج احکام 
الامدي : (۸۷/۲). 


(۳) كذا في ح» ولفظ غيرها: «الجارح؛ . 


)٤(‏ لم ترد الزيادة في ج» ي . (9) في ي : «الحکم». 

(5) خلافاً للإمام الغزاليَ حيث اعتبر أعلاها: صريح القول كما في المستصفی : 
(۱۰۳/۱)- ۱ (۷) لفظ لء !: «وثانيها» . 

(۸) في ح» يء آ: «واللها». )٩(‏ في ح : «نصریح» . 


(۱۰) یحسن أن تراجع هذا في الکفایة: (۱۵۵-۱۵۰). 
-- 


قلت : [ّ ۱ لم وجب على غيره العمل به بل قال: «سمعث فلان ول" 
كذا»» وصدق فيه [ثم"] لعل .لم يعرفة بالفسق > ولا بالعدالة - فروى» ووکل؟ 
البحث إلى من أراد القبول . 

والرابعة©: ,العمل بالخبره إن آمکن حملهُ على الاحتياط أوعلى العمل ؛ 
بدلیل, آخر ‏ وافق الخبز - فلیس بتعدیل . ۱ 

وان عرف - يقيناً - أنه عمل بالخبر: فهوتعدیل ؛ إذ لوعملٌ بخبر غير العدل 

- لفْسّقَ 0 
الال الخامسة : ٠‏ 
ترك الحكم بشهادته عل يكونٌ جرحاً في روایته ؛ وذلك ان الرواية 
والشهادة مشترکتان() - في هذه الشرائط الاربعة - آعني : العقل والتكليفتا: 
والاسلام والعدالة. ‏ : 

واختصّتٌ الشهادة بأمور ستةٍ - هي غيرٌ معتبرة في الرواية - وهي : [عدم أ 
القرابة و] الحريةٌ والذكورة والبصر والعددٌ والعداوة والصداقةٌ . 

فهذه [الستة“] تۇر في الشهادةء لا في الرواية ؛ لانْ الولد له أن يروي عن'. 


(۱) هذه الزيادة من ي . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ل. آء وفي ي أبدلت ب: «و». 

(۲) لفظ ۱: «وترك». 1 

` في ح: «ورابعها).‎ )٤( 

(9) انظر الكفاية (۰)۱۵۵ والمستصفی : (۱۱۳/۱). 

(*) آخر الورقة (۷۳) :من ح. 

(5) لفظ ج : «يشتركان) . 

(۷) هذه الزيادة انفردث بهاح . ۱ ۱ 

(۸) ما بين الرواية والشهادة من وجوه اتفاق ووجوه اختلاف راجعها بتفصیل رائغ لا مزید 
عليه في رسالة الامام الشافعيّ : (۰)۳۹۳-۳۷۲ والکفاية: (۱۱۰-۱۵۸) وقد ذکر: صاحب 
تدریب الراوي واحداً وعشرین من الفروق بینهما فارجع إليها في : (۳۳۵-۳۳۱/۱): 

(4) لم ترد الزيادة في أي . ۱ 

۱۲ 


والده©» بالإجماع :والعبيل له أن يروي - : يعن الت ي اله 0 يروي - 
ایضا].. ذلك لأنَّ الصحابة ريم جات اي - و - مع أنهم في 
حقهن [كالضرد پر۳]. 
الشرط الخامس : 

أن يكونّ الراوي - بحي لا يقم له الكذبٌ والخطاً - وذلك يستدعي 
[حصول] آمرین : 
أحدّهما: 
أن يكون ضابطاً. 
والآخرٌ: : 

أن لا يكونَ سهو؛ أكثر من ذکره» ولا مساوياً له . 

ما ضبطة - فلأنّهُ إذا عرف بقل الضبط : لم تؤمن”» الزيادة والنقصانٌ في 
حديكه: ‏ 

ثم هذا على قسمين: 
أحذهما: 

أن کون مختل 0 الطبع. جدّاًء غير قادر*» على الحفظ أصلاً. ومثلٌ هذا 
الانسان لا یقبل خبره ألبتة). 
[و(0] الثاني : 

أن يقدر على ضبط قصار الأحاديث» دونَ طوالها. وهذا الانسانْ یقبل منه 


(*) آخر الورقة )٩۰(‏ من س. 


(۱) لم ترد في ل» آ» ح. (۲) کذا في آ. ولفظ غیرها: «روت». 
(۴) لم ترد في ل. (4) هذه الزيادة من ح» ج. 

(#) زاد في س» ص» ج. ۱: «من». () لفظ ي : «بليد». 

(*) آخر الورقة (۲۷) من ل. ( لنظ ح: «اصلاه. 

(#) آخر الورقة (۷۷) من ج. (۸) هذه الزيادة من ل» 1. 


4۱۳ 


ما عرفت() کونه قادرا على ضبطه» دود ما لا يكونُ قادراً عليه . 

ما إذا كان.السهرٌ غالباً عليه: لم يقبل حديئهُ؛ لاله يترجخ أله سها في 
حدیثه . ١‏ 

وأمّا إذا استوی الذکر والسهو: لم يترجّحٌ أنه [ما] سها. 

والفرقٌ بين أن لا يكونَ ضابطاًء وبين أن یعرض له السهوٌ: أن من لا یضبط 
لا یحصل الحديث ‏ خال سماعه . 

ومن يعرض له السهرٌ ‏ قد يضبطٌ الحديثٌ ‏ حال سماعه وتحصيلة © إل 
أنه قد يشل [عنه0] بعارض السهو. 

فإن قلت : ل لإ يجوز أن بقل حديثة؟ له لولم يكن ضبعك أوضبطه» 
ثم سها عنه : [لم يروه" ]» مع عدالته , 1 

قلتٌ: : عدالتهُ تمغ من الكذب والخطا عمدأء لا سهوأء فجاز أن يُتصور 
Sr‏ - فيما لم یضبطه . آنه ضبطه وائه لم يسهُ فيما سها عنة: جي 
أن لا بقبل حديئه ©. 


(۱) کذا في ج آ؛ ولفظ غیرهما: «یعرف) . 

(۲) لفظ ۱: «بالذکره. 

(۳) سقطت من ص؛ سء جه آ. 

(4) کذا في ح» وهو المناسب» ولفظ غیرهما: «ویحصله» . 

(ه) هذه الزيادة من !ا ي 

(*) آخر الورقة )٩9(‏ من آ. 

(") سقطت الزيادة من آ. 

(۷) انظر في اشتراط الضبط وما یخل به في الکفاية : (۲۵6) وما بعدهاء رترضیح 
الافکار: (۱۱۹/۲) وما بعدها. 
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الفصل الثاني , 
في الأمور التي يجب ثبوتها حتی يحل للراوي 
أن”) يروي الخبر“ 
اعلم : أن لذلك مراتب: 
فأعلاها : 
أن یعلم أنه قرأهُ على شیخه, أو حدَّثهُ به» ویتذکر ألفاظ قراءته» ووقت 
ذلك فلا“ شبهة [في0] آنه يجوز له روايُهُ ولا به . ۱ 
وثانيها : 
أن عام أنه قرا جمیع ما في الکتاب» وله به ولا یتک ألفاظ قراءته 
ولا وقت ذلك - فیجوز له روت لاله عالم في الحال د أله شع 
وثالثها : 
أن يعم أله لم يسمغ ذلك الكتاب, ولا یظن - أيضاً ‏ أنه سمعّه, زار يجوز 
الأمرين تجويزاً - على السوية - فلا تجوز له رات لأنه”] لا يجورٌ له أن يخيرٌ 
بما یعلم آنه كاذب فيه أو ظان أو شا [فیه(] . 
ورابعها: 1 
أن لا يتذكرٌ سماعه0» ولا قراءته لما فیه. لكنّه ین لك لما یری من 


(۱) عبارة ڵل» 11 جح «رواية الخيره. 
زفة كذا في آء ولعله الانسب ولفظ غيرها: «أحوالاً» . 


۰ (۴) لفظ ل: «فالاشبه». (4) هذه الزيادة من ح» آ. 
(۵) ساقط من ل. ولفظ «لا» بعده : «فلاء . 
: (5) هذه الزيادة من ل آء ح. (۷) آبدلت في آ بلفظ : «عند». 
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خحطه : وهاهنا احتلفوا فیه : 

فعند الشافعي - رضي الله عنه - تجوز [له2"0] روايئهُ . وهو قول أبي يوست 
ومحمد - رخمهما الله . 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله : لا تجوز. 
لنا: 
۱ الإجماغٌ والمعقولٌ : 

ما الاجماغ - فهو أن الصحابة - رضي الله عنهم كانث تعمل على کب ۱ 
رسول الله كي .0 نحو كتابه لعمرو بن حزم. من غير أن یقال: إن راویاً روی : 


ذلك" کناب لهم رما علموا [ْلك*) لاجل الخ وه منوب إلى ١‏ 


زسول الله - کل ): فجار مثلّهُ في سائر الروایات . 
وأما المعقولُ ‏ فلأنْ الظنْ حاصلٌ © هاهنا ‏ والعملٌ بالظنْ ع 
اح أبو حنيفة - رحمه الله -: 
به إذا يعلم السامعٌ : لم ین الکذب . 
جوابه : 
أنه يروي (0- بحسب الظنُ - وذلك يكفي في وجوب العمل . 


(۱) هذه الزيادة من ح. 

(۷) في ي“ لآ «مثل) . 

(۳) لفظ ل: «هذا». 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(©) تقدم ات عن هذا الكتاب وتخریج أجزاء منه وانظر الكلام عن ' :هذا الکتاب 
وأهميته أيضاً - في الرسالة (ELEY)‏ ۱ 
۰ (0)عبارةح: «ماهنا حاصل» . 

(۷) في ل» آ: «یزویه». ۰ 

- 


۱ 


الفصل الثالث 
فیما جعل شرطاً في الراوي*) 
مع أنه غير معتبر 

والضابطٌ - في هذا الباب -[كل خصلة لا تقدح في غالب الظن بصحة 
الرواية"2]» ولم یعتبرالشرمٌ تحقيقها تعبّداً : فإنها لا تمع من قبول الخبر. 
وفيه مسائل :, 
[المسأله۹ الاولی : 

روايةٌ العدل الواحد مقبولةً : خلافاً للجبّائي ؛ فابّه قال: روايةٌ العدلین 
٠ 08‏ ۱ ۱ 

وأما خبرٌ العدل الواحد - فلا يكو مقبولاً إلا إذا عضّدهُ ظاهرٌء أو عمل 
بعض الصحابة» أو اجتهادٌ أو يكون منتشراً فيهم . 

عق [عنه0"] القاضي عبد الجبّار”»: أله لم يقبل - في نی - إل بر 
أربعة : كالشهادة عليه©. 


. لفظ صء س : «الرواية»‎ )١( 

(*) آخر الورقة )٩۱(‏ من س. 

(۲) ما بين المعقوفتین ساقط من ي. ولفظ «الظن» سقط من س» والواو زادها ح . 
(۳) عبارة ص۰ س »2 11 ي «فانه لا یمنم» . 

(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(5) زاد في ح» ج: «به»» وزيدت في آ بعد لفظ الصحابة. 

(") سقطت الزيادة من ح. ي . 

(*) آخر الورقة (۷4) من ح. 


(۷) نقله أبو الحسین في المعتمد : (1۲۲/۲). 
۷ 


لنا وجهان : 
الاو : : 

إجماعٌ الصحابة: عمل أبو بكر على خبر بلالرء وعمل عمرٌ على خب 
حمل بن مالك وعلى خبر عبد الرحمن في المجوس » وعمل علي على خبر 
المقدادء وعملت الصحابةٌ على خبر آبي سعيد - في الرباء وعملت على خبر 


رافع بن خدیج - في المخابرة» وعلى خبر عائشة ‏ في التقاء الختانين 2*0 وکان 
علي يقبل خبر آبي بكر رضي الله عنهم آجمعین(. 

فان قلت): : لعلهم قبلوا ما قبلوه؛ ان الاجتهاة عضِدَهُ . 

قلث: هم کانوا یترکون اجتهادهم" بهذه الاخبان وکانوا لا يرون 
بالمخابرة باساً ‏ حتی زوی لهم راف بن خدیج نهي رسول الله يله - عنها: 
الثاني : ۱ 

أن العمل بخبر الواحد العدل - یتضمن دفع ضرر مظنون" فیکون واجباً. .. 
احتخ الخصم بأمور: 
آحذها: 

أله - عليه الصلاة والسلامْ - لم یقبل حبر ذي اليدين» حتی شهد له آبوبکر . 
وعمر ‏ رضي الله عنهم -. 3 
وثانيها : ۱ 
ساره ارك العدد فا أبا بكر لم قبل خبرٌ المغيرة [في الجدّة0»] 
حتى رواه معه محمد بن مسلمة . 


(#) آخر الورقة (4) من ج. 
(۱) هذه الاخبار سبق تخریجها وقد آورد الامام الشافعي معظمها في الرسالة ایض 
فراجعها في : (4 40) وما بعدها. 
ز«) آخر الورقة (54) من ل. 
(۲) عبارة ي : «الاجتهاد لهذه». (۳) ح: «موهوم» . 
(*) آخر الورقة )٤٤(‏ من ي . )٤(‏ سقطت الزيادة من يأ ح» ل 
-۰ 4۱۸ 


ولم يعمل عمر على خبر أبي موسی - في الاستئذان ‏ حتی رواه أبو سعید 
. الخدري.. 
ورد خبر فاطمة بنت قيس . 
ورد آبو بكر وعمر خبر عثمان ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في رد الحكم بن 
العاص(. 
وثالشها : 
قياس الرواية على الشهادة ؛ بل آولی۳) : لا الرواية قي شرعاً عام 
والشهادة شرعا خاضاً؛ فإذا لم تقبل رواية الواحد -في حقٌّ الانسان الواحد 
فلان لا تقبل في حئّ [کل)] الامة - كان أولى . 
ورابعها: 
الدلیل ينه ينفي العمل بالخبر المظنون - لقوله تعالى -: «إِنَّ آلظّن لا يعني 
من آلحَقٌّ شین ترك العمل به في خبر العدلین ؛ والعدل وى 
معناه ؛ ان الظنٌّ ‏ هناك - أقوى مما“ هاهنا: فوجب أن یبقی على الاصل . 
[و(] الجوابُ عن الأول : 
أنَّ ذلك ان دل فان يدل على اعتبار ثلاثة : أبي بكر وعمر وذي الیدین*) 
- رضي الله عنهم -؛ ان التهمة كانت قائمة - هناك لها كانت واقعةً في 
محفل عظيم » والواجب فيها الاشتهاژ». 
(۱) قد تقدم تخريجهاء ويحسن مراجعة الرسالة للاطلاع على تأویل الإمام الشافعي 
- رضي الله عنه - لهاء وإجابته عا أورده المعترض في الرسالة : (8۳۳) وما بعدها. 
(۲) لفظ ل: «بالاولی». 


() لم ترد الزيادة في ل آ. (ع) الاية (۲۸) من سورة النجم . 
(5) كذا في ل» آء وهو المناسب. ولفظ غيرهما: «من». 
(5) هذه الزيادة من ح. ي . (*) آخر الورقة (55) من 1. 


(۷) ليس في الأمر أي تهمة» فرسول الله يك لم يتهم ذا اليدين» ولکنه استغرب أن 
ينفرد وحده - بإخبار رسول الله يي - بأنه لم يتم صلاته» دون بقية المصلين الذين خرج 
سرعانهم من المسجد كما في الحدیث. ۱ 
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كن كني 

5 :هم قبلوا خبر الواح وهاهنا اعتبروا العددء فلا بد من التوفيق 
- فنقول: : ما ذكرناة من الروايات يدل : على أن العدد لیس بشرط -في أصل . 
الرواية» وما ذكروه ب على نهم“ طلبوا العدد لقیام تهمة في تلك " 
الصور). 
وعن الثالث : 


' أنه منقوض بسائر الأمور - التي هي معتبرة في ال لا في الرواية ۱ 
TS‏ القرابة . 
وعن الرابع 

بك أن قول الله 2 تعالى ‏ : إل ی لا يمي من ال 
شيا 0 يمن من التعلّق بخبر الواحد؛ فنا لما علمنا: : أن الله - تعالی - أمرنا: 
بالتمسّك : كان تمسكنا به معلوماً لا مظنونا 
المسألةٌ الثانية : 

زعم أكثرٌ الحنفيّة :.أنَّ راوي * الأصل إذا لم يقبل الحديث ‏ قدح 0 ذلك. 
في رواية الفرع©©. ش 

والمختار أن نقول :رادي *الفرع بونج ری لکد 


(۱) ناد في ي : «نماز . 

20 وما أحسن ما قاله الامام الشافعيّ في تأويل هذه الصور على الجملة حيث قال: ‏ 
١‏ لا يطلب عمر:مع رجل آخر آخبره إلا على أحد ثلاث معان : وخلاصنها: الاحتیاط 
وزيادة التثبت ليكون أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع» وعدم معرفته بالراوي فيقف حتى 
ياتي مخبرٌ معروف»۰ فأين هذا من الاتهام؟ فانظر الرسالة : (4۳۳-4۳۲) وما بعدهما . ۱ 

م لفظ ح آ: «قوله) . ۱ 

. الآية (۲۸) من سبورة النجم‎ )٤( 

(ه) لفظ ج: «الراوي؟ . (5) لفط 1: «یقدح». 

(#) آخر الورقة )٩۲(‏ من س. (۷) عبارة ح : «الراوي للفرع». 

° 


فان كان جازماً ‏ فالاصل ما أن یکون جازماً بفساد الحدیث. أو بصخته. 
ولا بجزغ بوجت منهمال. 

فإِنْ كان الاوّل - فقد تعارضا [فلا قبل الحديثٌ؛ وان قبول الحدیث - من 
الفرغ -لایمکن إل بالقدح ‏ في الاصل -وذلك يوجبٌ القدخ في الحدیث. 

وم الثاني] فلا نزاع في صحته . 
وأمًا الثالث : 
فرشا أن يقو : «الأغلبُ على ظني أئي ما رویشه». آو: «الاغلبٍ أي 
ويه أو «الامران على السواءة» أو لا یقول شيئاً من ذلك: 

ويُشبهُ أن يكون الخبرٌ ‏ في کل هذه الأقسام ‏ مقبولاً؛ لآ الفرع جازم ولم 
يوجدٌ في مقابلته جزم یعارضه : فلا يسقط به الاستدلال. 

وم إذا لم يكن الفرحٌ جازماًء بل یقول [: «أظنٌ أي سمعتهُ منك» فان جزم 
اصل - «بأئي ما رويته لك»: نعیّن الرد. 

وان قال*]: «أظنٌ أي ما رون لك»: تعارضا؛ والاصل") العدمْ. 

وان ذهب إلى ساثر الاقسام : فالاشبه قبوله . 

والضابطٌ: أنه حیث [یکون"] قول الاصل معادلا بقول الفرع : 

(۱) التفصيل الذي اختاره الإمام المصنف منقول نحوه عن القاضي الباقلاني . وانظر 
الكفاية : (۲۲۱-۲۲۰). 

(۲) ساقط من ي» والواو الأخيرة لم ترد في ل . 

(۳) في ي» آ» قدمت هذه العبارة على التي قبلها. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل. وفي قوله : «باني ما رويته» تسامح ظاهر؛ فهو 
يريد: «بآن قال: بأنى ما رويته لك» . 

(6) هنا آورد اس ل بعض ما أسقطه» فقال : «والأصل أني ما رويته لك تعيّن الرد»» 
وهو وهم . 

(1) سقطت الزيادة من . (۷) لفظ ح: «قبول»» وهو تصحیف. 

(۸) عبارة آ: «معارضاً یقول». وهو تحریف. وفي ح» ي» آبدلت «بقول» بلفظ : 


«بقبول) . 
- 1۲۱ - 


تعارضا؛ وحيتٌ ترح :© احذهما على الآخر: فالمعتبرٌ هو الراجحٌ 

[و] احتجٌ المانعونَ ‏ مطلقاً : 

بان الدليلٌ ينفي قبول [خبر بر“] الواحد ؛ سلمناه فیما زذاه) لم بدا 
المعنى ؛ ان الط - هناك - )فییقی فيما عداه على الاصل . 

1و[ ا ما تقدّم©. 


المسألةٌ العالثة : 
لا يد يشترط کون الرادي فقیهاً - سواء كانت روایته9» موافقة تیاس 2 ار 
مخالفة له: خلافاً لابي حنيفةٌ ‏ رحمه الله - فيما یخالف القیاس . 
زا: 
الكتابُ والس والعقل . 


ما الکتات - [ف“] وله تعالی -: ان جاک ابا ی : 
فوجب أن لا يجب التبين"' في غير الفاسق""» سواء ء کان عالما أو جاهلا . 


(*) آخر الورقة (59) من ج. 

(۱) لم ترد الواو في ي. : (۲) أسقطت الزياذة من ح 

(«) آخر الورقة )1٩(‏ من ل» و(۷9) من ح . 

(۲) زاد في ل لفظ : ,«فیه» . 

(4) في العبارة تساهل فلعله كان يريد أن یقول : : ولان الط هناك أقزى أو متحققا» 
أو نحو ذلك ثم أعرض عن ذکره لأنه يفهم من السیاق. ۲ 

() لم ترد في س .. 

(5) لأبي الخسين كلام جيد في هذه المسألة يحسن الاطلاع عليه في المعتمد : 
574/9 وانظر الإلماع: .)١١7(‏ 

(۷) في حء ي: «الروایة». (۸) سقطت الفاء من س 

. الآية (5) من سورة الحجرات‎ )٩( 

)١ ۰‏ لفظ س, ۰ ي : «الشت». 


(۱۱) لفظ س: «القیاس». وهو تصحیف . 
- ۲۲ 


ما لسئهٌ- فقوله ‏ يكل -: «لضر الله امرءاً سمع مقالتي - فوعاها. . . إلى 
قوله : فرب حامل فقه لیس بفقیو»(). 

وأمًا العقل - فهو ام خبر العدل يفيدٌ ظنٌّ الصدق: فوجب العمل به, لما 
تقدّم [من] آن العمل تالظن واجبٌ. ١‏ 
[و”] احتجٌ الخصم بوجهین : 
الأول : 

[نْ ۲٩‏ [الدلیل*] ينفي جوارٌ العمل بخبر الواحد. خالفناه إذا كان الراوي 
فقيهاً؛ لا الاعتماد على روايته وق . 
الثاني : 

0 الاصل أنْ لا يرد الخبرٌ على مخالفة القياس » والاصل [أيضاً"»] 


(۱) الحديث آخرجه الإمام الشافعي من حديث ابن مسعود بلفظ : «نضر الله عبداً سمع 
مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه. ثلاث لا یغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» والنصيحة للمسلمين» ولزوم 
جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم» . الرسالة : (507-401)» وقد أخرجه في المشكاة 
وقال: رواه الشافعيّ والبيهقيّ في المدخل ورواه أحمد والترمذي وأبوداود وابن ماجه والدارمي 
عن زيد بن ثابت, الا أن الترمذيّ وأبا داود لم يذكرا: «ثلاث لا يغل علیهن إلى آخره» . انظر 
المشكاة ص(۰)۲۷ وقوله كك: «ثلاث لا يغل عليهن. . . الحديث». انظر بعض الكلام 
عليه في هامش ص (88) من هذا الجزء من الكتاب. وقد ورد معنى الحديث في 
المستدرك: )888/1١(‏ ومجمع الزوائد: 2)١4-19//1(‏ وهو في سنن الترمذي : 
(۳۰۹/۷) الحديث رقم (۲۹۵۸) من حديث زيد بن ثابت وقال فيه: حسن» و(189؟) من 
حديث عبد الله بن مسعود. وقال: حسن صحيح» و(570؟) من حديثه أيضاً وفيه: وثلاث 
لا يغل عليهن. . . الحديث». كما أخرجه أحمد وابن حبان والمنذري . على ما في هامش 
الرسالة: (4۰۲). 


(۲) هذه الزيادة من ح. (*) لم ترد الزيادة في آ» س . 
)4( هذه الزيادة من ح» ي. (9) سقطت الزيادة من س. 
)٩(‏ هذه الزيادة من ي . (۷) لم ترد الزيادة في س. 


- ۲۳ 


صدقٌ الراوي فان تعارضا - تساقطا: ولم يجز التمسك بواحدٍ منهما. 
فیتقدیر صدق الراوي لا یلزم القطع بکون ذلك الخبر حج لاه إذا 
حرق بحديث منافق عند الرسول - كله فإذا جاء ذلك الرجل» فقال الرسول 
: «اقتلوا الرجل» + علم الفقيهُ أن الألف واللام - هاهنا - ينصرث”" إلى 
المعهود. والعامي ریما ظن أن ی الاستغراق. 
[و(] الجواب عن الأول : ما مرّ: 
وعن الثاني : 
أل في التعارض تسليماً بصحّة أصل الخبر. 
قوله : «ديجورٌ أن يشتبة عليه المعهود بالاستخراق» . 
قلنا(۳): التمييرٌ بين الأمر ين لتق على الفقهه»: بل کل من کانت" له 
فطنةٌ (؟ سليمةٌ أمكنه التمييرٌ بين الأمرين . 
وأيضاً: ۱ 
5 ذلك يقتضي اعتبار الفقه في رواة © خبر التواتر©. 


. لفظ ح: «یصرفه»‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من ل» ي . 

(۳) في غيرح: «قلث». ٠‏ 

)٤(‏ كذا في ح» ب أ ولفظ غيرها: «الفقیه». 

(©) لفظ ما عدا ل: «کان». 

(5) لم ترد الزيادةآفي ي . 

(۷) كذا في ح٠‏ وهو المناسب» ولفظ غيرها: «رواية» . 
(ه) عبارةي: «الخبر المتواتره. وراجع المسألة في مسلم الثبوت وشنرحه: 
(۰)۱۷۲-۱۷۰/۲ ونهاية السول : (۰)۲۱۳/۲ وتنقیح القرافي : ۰)۱6٩(‏ وجنمع الجؤامع 
بشرح الجلال: (۰)۱۳۷/۲ وسلم الوصول: (۰)۷۷۱-۷۷۰/۳ وإحكام الأمدي: 


۸۱۱۱/۲ ۰ ویحسن أن تنظر في الكفاية : (۲۱4-۲۹۷): 
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امس الرابعةٌ : 

إذا عرف منه التساهلل - في آمر حدیث رسول الله كل فلا حلاف في أنه 
لا يُقبل خب . ۱ 

[و] ناذا عرف منه التساهلٌ ‏ في غير حدیث رسول. ال - © - 
وعرف من الاحتياط جداً - في حلي يث“ رسول الله - كَل -: وجب ب قبول خبره 
- على الرأي الأظهر؛ لاه يفيدٌ الطن ولا معارض : فوجبت ب العمل به٩؟.‏ 
المسألةٌ الخاصة : 

لا يعتبر في الراوي أن يكون عالماً بالعربيّة» وبمعنى الخبر؛ أل الحجّة 
في لفظ الرسول - عليه الصلاةٌ والسلام - والأعجمي والعاميئ (") يمكنهما حفط 
اللفظ وکذلك يمكنهما حفظ القرآن. 

ولا يُعتبر - أيضاً ‏ أنْ يكونَ ذكراً او حراًآو بصيراً. وهو مجممٌ عليه . 

المسألةٌ السادسةٌ : 

تقبل رواية من لم يرو إلا خبراً واحداً. 

فأمًا إذا أكثر - [من] الروايات ‏ مع قل مخالطته لأهل الحديث: فان 


(#) آخر الورقة:(1۷) من .١‏ 

(ا) هذه زيادة ل. 

(#) آخر الورقة )٩۳(‏ من س . () لفظ ل آ؛ ج: «خبره. 

(۳) لمعرفة مفهوم «التساهل» وأمثلته عند رجال الحدیث ومواقفهم من روایات 
المتساهلين أخذا وأداءاً راجع توضیح الافکار: (۰)۳۵۹-۲۵۵/۲ وعلوم الحدیث: 
۱۰۸-۸۱۰۷ والتدريب: (۰)۳۹۰-۳۳۹/۱ والإلماع : (۱۳۵) وما بعدها. 

)٤(‏ ولكن لا بد أن يكون كل منهما متيقظاًء حافظاً إن حدّث من حفظه ضابطاًء للكتابة 
ِنْْ حدّث من كتاب» عالماً بما يحيل المعنى إِنْ روى به» كما في التدريب: (01/1")» 
فلا يحذ کلام المصنف على إطلاقهء وقد قال الإمام أحمد: «لا ينبغي لمن لا يعرف 
الحديث أن يحدث به» وانظر الإلماع )۱٤۲(‏ و(۰)۱۷۳ والعدّة ره ۲۸۲. 


(9) لم ترد في ي . 
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أمكنّ تحصیل ذلك القدر من الأخبار ‏ في ذلك القدر من الزمان -: قبلت؛ 
اخباژء وا توجة الطعنٌ في الكل . ۱ 
المسألةٌ السابعةٌ: 

لا يجب كونُ الراوي معروف النسب» بل إذا حصلت الشرائط المعتبرة 
التذكورة فد قل خيزة - وان لم یعرف نسي 

زو ما إذا كان له اسمان - وهو بأخدهما أشهرٌ -: جازت الروايةٌ عن : 


زو اما إذا كان متروّداً بينهما ‏ وهو بأحدهما مجروحٌ» وبالآخر معدل -: 


لم يقبل لاجل الترفده. 
(ا) لفظ آ: «الاخبازه. 


(۲) انظر الکفاية : (۱۵۷-۱۵7)- 

(۳) هذه الزيادة من ح. 

(4) زادها آ» ح . 

(ه) لمنزيد من الفائدة في هذا الباب راجع توضیح الافکار: (4۸۲/۲) زما بعدهاء 
ولمعرفة النوع التاسع والثلاثين ص(۱۹۸) وما بعدها و۰۲۲۰ و۲۹۰) من علوم الحديث» 
والتدریب : (۰)۳۲۱/۱ .والکفاية : (9۳۳) . 

4۲۱۰ ۱ 


القسم الثاني 
في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه 

اعلم : :ان الشرط العائدٌ إلى «المخبر عنه» [في العمل بالخبر(')] - هوعدم 
دلیل قاطم یعارضه. 

والمعارض على وجهین : 
أحدهما: 

أن يفي احذهما ما أثبَهُ لاخر- على الحدٌ0 الذي أئبته الآخرٌء كما إذا 
قال في أحدهما»: «ليصلٌ فلا في الوقت الفلانيّ على الوجه الفلاني»؛ 
وينهى في الثاني عن ذلك الحد” في ذلك الوقت. 
وانیهمال" : 

أن یثبت آحذهما ضد ما آثبته الآخرٌ ‏ على الحد الذي أثبتُ. الآخرٌ: مثل 
أن يوجبٌ عليه صلاةً أخرى. في [عین] ذلك الوقت. في غير“ ذلك 
المکان. 

والدليلُ القاطعٌ ضربان: عقليٌ ؛ وسمعي 

فان كان المعارض عقليًاً - نظر[نا ] فإن كان خبر الواحد قاب للتاویل 


۔ كيف كان - أولناة : فلم نحكم برده. 


(۱) ساقط من ي. 

(۲) لفظ ي : «النحو . (*) آخر الورقة (40) من ي . 
(*) آخر الورقة (۷۰) من ج. (۳) في ي : «النحوه. 

(#) آخر الورقة (۷۰) من ل. )٤(‏ انفردت بهذه الزيادة ي . 
(ه) لفظ ي : «عین»» وهو تحريف. (5) لم ترد في ح. 
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سا ناس خی ۱۲ 
للنقیض . 

فإذا كان خبر الواحد) غيرٌ محتمل, للنقیض في دلالته ۳ ا ۱ 
للنقيض - في هتله - : قطعنا بوقوع ذلك المحتمل » وإ يدوق الکذب من ۱ 
الشرع . وله یر جائز. 

وا ادل السمع: - فثلاثة : الكتابٌ والسة المتواترة والاجماع . ۱ 

واعلم اه لا یستحیل : عقلا آن یقول الله ا رای لاسا 
بالکتاب والسنة [المتواترة*] والجماع بشرط أن لاير خبر واحدٍ على 
مناقضته فاذا ورد ذلك - فیکفیکم ٩‏ ن تعملوا بخبر الواخد» لا بهذه لاد . 
لک الاجماغ عفن : أن هذا المحتمل لم بقع 0؛ لان الإجماغ منعقدٌ على أنَّ ‏ " 
الدليلين إذا استرياء ثم اختض أخلعما يع الو خی حاصل, في ان" 
إن يجب تقدیم الراجح ۱ ۱ 

ل ل یر ا 
واختصّتٌ هذه ]الا بمزيد قوة - وهي بکونها قاطعةٌ في متنها لا ! 
جرم : وجب تقدیمها على خبر الواحد. ۱ 

وأمًا آن خبرٌ الواحدء هل يقتضي تخصیص [عموم' ] الكتاب وال ۱ 1 
المتواترة فقد تقلم القول فيه ۱۱ ۱ 


)١(‏ لفظاح: «لكن» . (۲) في .ي : «الادلة». 

(#) آخر الورقة اك من ح. (۳) لفظ ل: «الدلالة». : 
(4) کذا في س» ض» 0 ج وعبارة ح : «وقم ه. ن الشرع الكذب»» وقي ل ي :وق 
من الشرع الغلط». ١‏ 

(۵) انفردت بهذه الزيادة المناسبة ي. (5) لفظ أ: «فتكليفكم». 

(۷) عبارة ي : «غيز واقع» , (۸) عبارة ي : «ليس في الآخر». 

. لم ترد في ح. ۱ (۱۰) لم ترد في ي‎ )٩( 


(۱۱) انظر الجزء الثالث ص (۸9) وما بعدها. 
A‏ 


القول 
فیما ظن أنه شرط في 
هذا البات(۱) 
ولیس بشرط 


(ا) لفظ ح؛ ي ل: «المعلى». 


المسألة الأولى : 

خبرٌ الواحد. إذا عارضه القیاس - فإمًا أن يكو خبرٌ الواحد يقتضي 
تخصیصض(*) القیاس » أو القیاس يقتضي تخصیص خبر الواحد . 

وما أن تنافيا بالكلية. ش 

فان كان الأوّل ‏ فمن يجيرٌ تخصيصٌ العلّة : يجمع بينهما. 

ومن لا يجيزه: يُجري هذا اشنم متجری ما لذ نايا بالكل . 

وان كان الثاني : كان ذلك تخصيصاً لعموم( خبر الواحد بالقیاس: ۳ 

جائرٌ؛ ؛ لال تخصيصٌ عموم الکتاب والسنّة المتواترة بالقياسٍ -لما كان جائزا 
فهاهنا أولى . 

وأمّا الثالث ‏ وهو ما إذا('» كان كل واحد منهما مبطللا لكل مقتضيات الا خر 
- فنقول : 

ذلك القاس لا بد وان يكن أصلَهُ قد ثبث بدليل » وذلك الیل 
يكونَ - هو ذلك الخبرء أو غیره: 

فن کان الأول فلا نزاع ان الخبر مقدّه» على القياس . 

وان كان الثاني - فهذا یحتمل وجوهاً ثلاثهُ؛ وذلك لانْ القياس يستدعي 
أموراً ثلاثةٌ : 


(#) آخر الورقة (44) من س 
(۱) لفظ س: «العموم» . 
(۲) عبارة ي : «أن یکون کل». 
(#) آخر الورقة )٩۸(‏ من آ. 
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أحدها: ثبو حکم الاصل (. 

وثانيها : کونه معلا بالعلّة الفلانية . 

وثالشها : خصو تلك العلة في الفرع . 

: ثم لا يخلو کل واحدٍ من هذه الثلاثة ما آن تکون قطعيّةٌ أو ظنية 0 
بها فطع مضه 

فان كان الأوّل ‏ كان القياس مقدّماً على خبر الواحد لا محالة ؛ 7 هذا 
عاد يتفي اس ات ی نت مقدُمٌ على : 

مقتضی الظنْ . 

ون كان الثاني كإن الخبرٌ لا محالةً مقدّماً على القیاس ۽ لان لظي كلما. 
کان اقل كان بالاعتبار آولی . 

1 وإن كان الثالث - فهذا يحتمل“ أقساماً كثيرة» ونحنْ نعین منها صورة. 
واحدةً - وهي أن یکون دلیل ثبوت الحكم في الاصل - قطعیا | أ ان که 
معا بالعلّة المعيّة» ووجودٌ تلك العلّة - في الفیع ظنياً 00 

فعند الشافعيٌ* - رضي الله عنه - الخبرٌ راجح . 


وعند مالك - رحمه الله - القياس راجح *) 


را) کذا قي ل» آ. جه وعبارة: «الحکم في الاصل». 

(۲) کذا في ي وهو المناسب» وعبارة غيرها: : «بعضها قطعيّةٌ وبعضها ظییةه .. 

(۳) في ي : «يقتضي» . 

(4) على ما في الرسالة : (9ه) وبه قال الإمام أحمد؛ قال آبو الخطاب : وخبر الواحد 
مقدّم على القیاس, وقد ترك أحمد رحمه الله القياس في كثير من مسائله» . فانظر التمهيد 
_ مخطوطة الظاهرية : (1-116) والمسودة: : (۰)۲۳۹ والروضة: (۱۲۹) ت السعید وانظر 
المعتمد : (؟/ 87 -104) فقد فصل آبو الحسین في المسالةء والإحكام ۰ 0۱۲۳۱۱۸/۷ 
ط. الرياض» والابهاج: (۰)۲۱6/۲ والتبصرة: (۰)۳4۱/۲ والحاصل: ديك 
ومذهب الشافعيّ وأحمد مذهب أكثر الفقهای وانظر العدّة (۷۷۱-۷۹۵). 

(#) آخر الورقة (۷۱) من ج. ۱ 

(ه) هذا قول حكاء الاصوّون عن مالك وم نجده من صراحة له في كتبه أوكتب = 

كرس - 


وقال عيسى بن أبان : إن كان راوي الخبر ضابطاً عالماً: : وج تقليم ره 
على القياس » وإل كان في محل الاجتهاد. 

وقال أبو الحسین البصريٌ : طریق ترجیح أحدهما على الآخر - الاجتهاد؛ 
فان كانت أمارة القیاس أقوى ‏ عنده - من عدالة() الراوي : وجب المصيرٌ 
إليها ولا - فبالعکس . 

ومن الناس من توقفت افيه : 
لنا وجوه(): ۱ 
الأوّل: 

أن الصحابةٌ كانوا يتركون اجتهادهم لخبر الواحد - من ذلك : 

قصّة عمر - - رضي الله عنه - في الجنین» حتى قال : «کدنا نقضي فيه برأيناه 
وفيه سنه عن رسول الله - بل -. 
وأيضاً - ترك اجتهاده ‏ ذ في المنع من توريث المرأة من دية زوجها. 

وایضا؟] قال: «أغيتهم الأحاديثٌ أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلُوا 
وأضلُوا»©». 


= أصحابه» وهو مردود لا يقبل» ولا يليق بمتزلة مالك رحمه الله أن يقول مثله. وقد يكون 
- رحمه الله قد أخذ بقياس في مسألة من المسائل وفيها خبر لم يبلغه. أولم یثبت لديه فظن 
من اطلع على هذه الجزثية : أنه عليه الرحمة يقول بتقديم القياس على الخبرء وانظر سلم 
الوصول : (۷۷۹/۳). 

(۱) عبارة ي : ومن علامات الروایة». 

(۲) لفظ ل آ: «وجهان»» وهو تصحیف . 

(#) آخر الورقة (۷۱) من ل. 

(۳) لم ترد الزيادة في ي . 

ء)٥٤/١( قول أمير المؤمنين عمر- رضي الله عنه  هذا راجعه في إعلام الموقعين:‎ )٤( 
: وجامم بيان العلم : (۰)۱۳4/۲ والفقيه والمتفقه: (۰)۱۸۱-۱۸۰/۱ وأدب القاضي‎ 
.)۲۷( وکتابنا في الاجتهاد:‎ ۰)٩4٩۲/۳( وکشف الأسرار:‎ ۰)9۸۱/۱( 

۳۳۰ 


وأيضاً. 3 إن أبا بکر رضي الله عنه - نقض حكماً حکم فيه برأيه ١‏ ' 

فان قلت : ا اي هب من رل اف - كله - أنه قال: 
«إذا استيقظ أحدكم من تومه) حشی قال : فما نصنع بمهراسنا؟ ! . 

قلت): ظاهرٌ هذا القول TT‏ وإنّما هووصفٌ للمشقة : : 
في العمل بموجبه - مع:عظم المهراس ۱ 

سلمنا: : أله ترك هذا الحدیت» لک اما تركة لاه لا يمكنٌ [الأخدٌ به 0 
من حيث لا یمکن(۳] قلب المهراس على اليد. 0 

فان قلتّ: اي را كك سبكم عور 
إناء(*» آخر» ثم إدخالها“ في المهراس 

قلت: : ومن أين [يعلم” *] أن قياس الاصولر م ري ما 
ذلك الانای حى يكونَ قد رد الخبر لذلك القیاس. ۱ 
الثاني : 


أنَّ قصّة معاذ تقتضي تقدیمْ الخبر على القباس . 


ان التمسك بالخبر - لا يتم إلا بثلاث مقمات : 


(1) لم ترد الفاء في من آ. ٠‏ (#) آخر الورقة (۷۷) من ح . ۱ 

(۲) الذي راجع أبا هريرة في «المهراس» رجل يقال له: «قين الاشجعي» على. ما ف 
مسند أجمد ورد المعلمي على أبي رية وما ذكره المرحوم الدكتور مصطفى السباعي في ٠‏ 
ج(٩)‏ من المجلد العاشر من مجلة «المسلمون» وانظر هامش : : (۷۵/۷) من إحكام الأمدي 
ط . الرياض» والمعتمد: (1937/1). ۱ 0 

(۴) ساقط من ي . 

(«) آخر الورقة (48) من س. 

(5) كذا في ح» ولفظ آغیرها : «بدخلونها» . 

() سقطت الزيادة من ل» س» آأء ي. 
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|حداها : 

بو عن رسول الله - كَل . 
وثانیتها: ۱ 

ال على الحکم . 
وثالنتها : 

وجوب العمل به(. 

مق الأولى خی وا والثاثة يقيية. 

[و"] أمّا التمسك بالقياس - فلا يتم إلا بخمس مقدّماتٍ: 

إحداها: ۰ ۰ 

بو حكم الأصل . 
595 

كونه معلا بالعلّة الفلانية . 
۱ وثالشتها : 
٠‏ حصولٌ تلك العلّة في الفرع . 
ٍ ورابعتها: ش ۱ ۱ 
۱ عدم المانع -في الفرع - عند من یج تخصيص العلّة. 
" وخامستها: 
۱ وحوبٌ العمل بمثل هذه الدلالة. 
والمقدّمةٌ الأولى والخامسةٌ ‏ بت 


(۱) كذافي ح» ي آ» وفي غيرها: «الحکم». 
: (۲) هذه الزيادة من ي . ش 

(۳) كذا في ح» أء وعبارة غيرهما: «الحکم في الاصل». 
۱ - ۳۵ 


و۲۰۱ اما الثانية والثالثةُ والرابعة ‏ فظني ؛ ۱ 

وإذا كان كذلك: كان العمل بالخبر" اقل ظا من العمل بالقياس : وجب" 
أن یکون [الخبر)] راجحاً. e‏ 

فإ قلت: : إذا كانت الأمارة الال على ثبوت الخبر عن الرسول. EE‏ 
ضعیفت والأماراتٌ ادال على المقدّمات الثلاثة الظنيّة ‏ في جانب القياسٍ 
قوذ بخیث يتعارض ما في أحد الجانبين: من الكميّة ‏ بما رف الجانب 
الآخر: من الكيفيّة ؛ فها هنا يتعيّن الاجتهاد*» والرجومٌ إلى الترجیح.. 

قلتٌ: لو خلین*) والعقل ‏ لكان N‏ إلا أنَّ الدلیلین.. 
الاولین.منعا منه . 5 
المسألةٌ الثانية : ۱ 

إذا روي عن رسول الله و -: أله عمل بخلاف موجب الخبر: فالخبر() 
ما أن يكون متناولاً للرسول - كل - أو غير متناول له ا ا 8 

فان لم يتناوله : : لم يخلُ من أن يکود قد قامت الدلالهٌ على اعم 
وحکنه - يل - فيه سوا أو لم تقم الدلالةٌ على ذلك. 

فإن لم يقم عليه ذليلٌ جاز أن يكون النبيّ - از رت لد 
الحکم ؛ وعلی هذا التقدیر: لا یکول بين فعله. وبين الخبر تنافب : فلا یرد 
الخبرٌ لاجله . 0 

وان قامت الدلالةٌ على أن حكمه - ار ارقن ا ار 
الخبرين» فان أمكن تخصيصٌ أحدهما بالآخر: فعل. وإن لم يمكن - كان 
آحدهما متواتراً : عمل بالتواتر. 


(۱) لم ترد الواو في آ. 

(۲) في ي : «بخبر الواحل». , 

(۳) هذه الزيادة من ح» ي . )٤(‏ زاد.ي : «الحديث». 

(9) زاد ح : «یتعین». ` (*) آخر الورقة )4١(‏ من ي. . 
(") لفظ ي : «ذکرتم». ' (#) آخر الورقة (1۹) من آ. 


ك” - 


وان لم یکونا متواترین : عمل فیهما بالترجیح». 
المسألةُ* الثالثة : 

عمل أكثر الم بخلاف ب الخبر: لا يوجب رده. 

[وعمل أكثر الأمّة بموجّب الخبر: لا وجب ول ان أكثرٌ الأمّة ة بعض 
الأمُق و[قول"] بعض الأمّة لیس بحج إل أن ذلك وان لم يكن فان 
فإنّه©» من المرجّحات . 
المسألة الرابعةٌ : 

الحفّاظٌ إذا خالفوا الراوي - في بعضص() ذلك الخبر - فقد اتفقوا |: على أنَّ 
ذلك IPY‏ يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفو[ه©] فيه؛ لأنَّ ظاهرٌ حاله 
الصدق. ولم يوج معارض : : فوجب بل 

وأمبا القدر الذي حالفو" فيه فالاولی أن لا یقبل ؛ لاه - وان جار أن 
یکونو۱") سهواء وحفظٌ هوء لْکنْ الأقوى اه سَهاء وحفظرا هم ؛ لانْالسهو علی 
الواحد أجورٌ منه على الجماعة ۱( . ۱ 


(۱) وانظر المعتمد : (151۳/۲). 
(*) آخر الورقة (۷۲) من ج. 


(۲) ساقط من ل. ي . ' (۳) انفردت بهذه الزيادة ح. 
)٤(‏ کذا في ح» ج ي» له أ وفي غیرها: «لیسوا». 
(ه) لفظ ح» ج: ولکنه». (5) لفظ ل: «نص». وهو تصحیف . 
(۷) سقطت الزيادة من ح . (۸) هذه الزيادة من ل» ي. 
)٩(‏ انفردت بهذه الزيادة ي . (#) آخر الورقة (۷۲) من ل. 


(۱۰) انظر المتخول: (۰)۲۸۲-۲۸۰ والمستصفی : (۰)۱5۸/۱ والکف‌اية : 
(۰)1۰۲-6۹۷ وجمع الجوامع بشرح الجلال : (۰)۱44/۲ وشرح مختصر ابن الحاجب: 
(۰)۷۲/۲ ونقل عن آحمد في المسألة روایتین. وإحكام الأمدي: (6۰۹-۱۰۸/۲) 
والتقريب وشرحه التدريب: (۲4۷-۲4۵). ورجح قبولها؛ لان من الجائز أن يكون الرواة 
الأخرون قد اقتصروا على موضع الشاهد. كما في حديث: «جعلت لي الارض مسجداً 
وطهررأ» انفرد أبو مالك الأشجعي فقال: «وتربتها طهورا. 

- 1۳۷ - 


الال الخامسة : 
خبر الواحد إذا تکاملت شروط صحته» هل یجث مرش علی ال الكتاب؟: 

قال الشافعيٌ - رضي الله عنه -: لا يجبٌ؛ أنه لا تتكامل شروطه(0: إلا 
-وهو غيرٌ مخالفب* للكتاب . 

وعند عیسی بن ان : یجب عرضه عليه ؛ لقوله - لل -: «إذا روي لک 7 
عني ‏ یشان فاعرضوه علی کتاب الله وا - فان وافقه فاقبلوه» رل 
فردوه0©, 
المسألةٌ السادسة : 

لا شبهة في أن الناسخ يجب أن یکون غيرٌ مقارن [للکتاب]. 

فان علم أن خبر الواحد غيرٌ مقارنٍ للکتاب : لم يقبل؛ ل 
الکتاب بخبر الواحد لا يجودٌ. 

وان شك فيه قبل عند القاضي عبد الجبار؛ [قال«] : : ولان الصحابةً 
رفعت بعض أحكام القرآنء لأخبار الآحاد. ولم تسأل هل كانت مقارنة. أم 
م۱ . 


(۱) لفظ ج ي : «شرائطه». 


(*) آخر الورقة (45) من س. .۰ (۲) زاد في آ: «آنه» . 
( تقدم بیان أن هذا الحديث باطل موضوع في الجزء الثالث ص )٩۱(‏ من هذا کناب 
(4) لفظ ي : «الأشبه» . 

(ه) لم ترد في س» آ. )لم ترد في آ» ي. 


(۷) هذه المسألة الم یتصرض لها في المنتخب, .وتعرض لها في الحاصل بعبارة: 
«المسالة السادسة: يجب تاخیر الناسخ» فان كان خير الواحد على خلاف كتاب الله 
- متأخراً: رددناه, لامتناغ نسخ الکتاب بخبر الواحد. وان لم یلم التاحر- قال القاضي : 
یقبل؟ لان الصجابة غملوا باخبار الآحاد من غير بحث عن تأخره أو تقمه» . آ..ه. 
ص(۷۱۸). وهذه المسألة كان حقها أن تبحث ضمن مباحث النسخ أو التخصیص فهي بها 
آلصق. ولكن آبا الحسین تعرض لها في فصل خبر الواحد إذا رفع مقتضي الکتاب أواسنة 
سد : (۰)11۳/۲ فتابعه المصنف . 
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المسالةُ* السابعة: 
: اختلفوا فيما إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته -. 

فالأوّل: 

هو( قول بعض الحنفيّة : الراوي ادخ العام إذا خضّه”»: رج إليه؛ 
لانه لما شاهد الرسول 9 كان e‏ بمقاصده» ولذلك وا رواية أبي : 
هريرة - في ولوغ الکلب: « أنهُ يغسل سبعاه على الندب۳؛ أن آبا هريرة كان 
يقتصرٌ على الثلاث . 
الثاني : 

وهو قول الكرخيّ : [أن)] ظاهر الخبر أولى . 
والثالث: 

7أ إِنْ كان تأويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث: رجح إلى الحديث. 

وان كان هو أحدٌ محتملات الظاهر: رجع إلى تأويله . وهو ظاهر مذهب 
الشافعي - رضي الله عنه -. 
والرابع 

[وهر] قول, القاضي عبد الجبار: لم يكن لمذهبه وتاویله وج إلا أنه 
علم - بالضرورة - قصدٌ النبي - تاو - إليه : وجب المصیر إليه . 

وان لم یعلم ذلك. بل جوزنا: آن يكونَ قد صاز إليه - لنص أو قياس : 
وجب ب النظر في ذلك : فان اقتضی ما ذهب إليه ‏ [صير إليه“)»› وال فلا 

وکذا إن كان الحدیث مجما وبینه الراوي : كان باه أولى . 


(*) آخر الورقة (۷۹) من ح. 
(۱) زاد في أء ي : «وو. (۲) لفظ ح: «خصصه» . 
(۳) لفظ ي : «الثلاث»» وانظر ص (۷۰) من الجزء الثاني . 
)٤(‏ لم ترد في ح» ل. 
(ه) هذه الزيادة من ح» ل» آ. (5) سقطت من ل . 
- ۹ - 


حجّة الشافعي - رضي الله عنه - : أن المقتضي وهو ظاهر اللّفظ - فام 
والمعارض الموجودٌ وهو مخالفة الراوي - لا يصلحٌ أن يكونَ معارضاً؛. ۱ 
لاحتمال أنْ يكون ن [قد] نمشك في تلك المخالفة بما ظنّه” دليلاء مع آله 
لا یکون كذلك . 

فِنْ قلت : نامر من ديت أله لا بالك | إلا تدلیل .٩‏ 

قلت : دينه یمنعله] عن الخط عمد لا سهواً وغلطء ولیسن:: 
هاهنا ظاهرٌ یدل: غلى أنه كان من العلم - بحیث لا يعرض له ذلك 
الخطأ . ا 
المسألة الثامنة : 

ني الواحد ان يقعضي علماًآو عملا. 

فإن اقتضى علماً ذ فإمًا أن یکون في الأدلة القاطعة ما یدل عليه الا 
يكون: 

فإن كان الأوّل - جاز [قوله0©]؛ لأنّه لا يمتنع أن يكونَ عليه الصلاةٌ والسلام؛ 
- [قاله و" اقتصرّ به على آحاد الناس» واقتصر بغیرهم»علی الدليل الآخر. 
وان كان الثاني - وجب رده» سواء اتضی مع العلم عماى أولم قف 
لاه لما كان التکلیف فيه بالعلم » sS‏ : كان 


(۱) هذه الزيادة من ي» ولفظ س : «إنه». 
(۲) لفظ ح : «یظّه» . 
(۳) في ح: «الدلیل». 
(4) هذه الزيادة من ح» لء» 1. 
(ه) انظر المسألة في المعتمد: (۱۷۱-۲۷۰/۲). 
(5) لفط ي : «القطعية» .۰ 
(#) آخر الورقة (۷۰) منآ. 
(۷) هذه الزيادة من ح. (۸) لم ترد في آ.. 
(٩)‏ لفظ :١‏ «بغیره»» وفي ح: «بعضهم) . 
IE‏ 


- ذلك تكليفاً بما لا یطاق ال إل أن يقال: عله عليه الصلاة والسلامْ‎ ٠ 

وج العل ”© به على من شاه دون من لم يشافهه فال ذلك جائرٌ. 
فما إذااة» اقتضی عملا- وکان البلوی [به“] عامّاً ‏ فعندنا: لا يجب رده . 
وعند الحنفيّة : يجب رده). 

لنا وجوه : 


1 


أحذها:. . 

عموم قوله تعالى -: «ولیذروا قَومَّهُم إذا رَجَعُوا هم 0۹ وقوله : هون 
جَاءَكُم فَاسِقٌ با ینوا چ . 
وثانیها : 

۱۰ 5 5 5 5 

أن حبر والواحد0] العدل - في غذا الباب - يفيد [ظَنُ" ] الصدقء 
فيكون العمل به دافعاً لضرر" "مظنون : فيكونُ* واجباً. 
1 ْ 

رجوعٌ الصحابة إلى عائشة ‏ رضي الله عنها - في التقاء الختانين» مع أن 
ذلك مما تعم به البلوى. 


)١(‏ لفظ ي : دأنه. 

(۲) في ح: «العمل». 

(۳) لفظ ج: «یشافههم». 

(#) آخر الورقة (۷۳) من ج. 

(4) كذا في ح» ولفظ غیرها: دإن». (ه) لم ترد الزيادة في ل. 

)٩(‏ انظر المعتمد : (1۵۹/۲) وما بعدها. 

(۷) الآية (۱۲۲) من سورة التوبة . 

(۸) الآية (5) من سورة الحجرات . 

)٩(‏ لم ترد الزيادة في ج أء ي» ح. 

(۱۰) سقطت من ل. 

(۱۱) لفظ ج: «لضمير»» وموتحریف. ۰ (*) آخر الورقة )٩۷(‏ من س. 
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ورابعها : ۷ 
أن البلوى عام بمعرفة أحكام القيء والرعاف والقهقهة في الصلاةء ووجوب 
لت - مع انهم( يقبلون خبر الواح فيه TO‏ 
النقل بالوتر؛ لان وجوتها يعم به البلوى» ولم يتواتر 
[و()] احتجوا بالاجماع والمعقول : 
ما الإجماعٌ - فهو أن أبا بكر رد حديتٌ المغيرة - في الجدّة ورد عم خبرٌ 
أبي موسی ی و 
وآما المغقولٌ -فهو اه لو كان صحيحاً: لأشاعَهُ الرسول - يليه 520 
نقلَهُ - على جهة التواتر- مخافةً أن لا یصل إلى من کلف به. فلا يتمكنُ من ١‏ 
العمل به ولو فعل ذلك : لتوافرت © الدواعي إلى ايك عل ي 
[و(] الجوابٌ عن الأول : 
رما [كان*] يجبٌ ذلك الذي © تلم - لولم يقبلوا فيه إلا خبرا متواتراً. 
فأمًا [إذا لم يقبلوا : 0 وقبلوا خبر الاثنين ‏ فلا"*]» وقد قبلوا خبر 
الاثنين فيه: فلم ينفغكم ذلك ۱ 
وعن الثاني : 
آن ذلك يجب أن زلو] كان یم علماً رایخ ا ای 
کل حال . 


(۱) لفظ ح: «یتقبلون»: 

(۲) لم ترد الواو في ي : 

(۳) لفظ ح: «مكلف». 

(5) كذا في ي : ولفظ غيرها: «لقويت». 
(*) آخر الورقة (۷۳) من ل. 


(9) لم ترد الواو في س.. (5) لم ترد الزيادة في ح» ي. 
(۷) عبارة ح : دما قلتم». (۸) ساقط من س» ل» آج. 
(4) لم ترد الزيادة في آ. (۱۰) لم ترد في ح. 


44۲۰ 


فما إذا أوجبَهُ بشرط أن یله - فلیس فيه تكليفُ ما لا طریق ال ولو وجب 
ذلك فيما تعم به البلوى : لوجب في غيره» لجواز آن لا يصل | إلى من كلف به . 
فان فلتم - هناك -: | إنْه كلف العمل به بشرط آن یلع : قيل لكم مله » فيما 
0 1 ۱ 
تعم به البلوی(۲. 


(۱) وانظر الکفاية : ل كد 
r=‏ 


القسم الثالت(۱) 


في الأخبار 
[وفيه مسائل]. 
المسألةٌ الأولى : 
في كيف ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله - كلخ -. 
وهي على سبع مراتب(: ۱ ۱ 
المرتبةٌ الأولى : 


أن يقول» الصحابی :٩‏ «سمعت رسول الله ية - یقول كذاء أو أخبرني 
رسول الله » أو حدّثني رسول الله » أو شافهني رسول الله لل ٠»‏ . 
[المرتبة 0] الثانية : ۱ 

أن يقولٌ: «قال رسول الله - ا - کذاء ؛ فهذا ظاهره النقل - إذا صدرٌ عن © 

. لفظ ي: «الثاني». وهو وهم‎ )١( 

(۲) انفردت بهذه الزيادة ح . 

(*) آخر الورقة )۷٩(‏ من ح . 

(۳) وقد عدها القاضي عیاض ثمانية فانظر الالماع : (1۸)» وعلوم الحدیث: (۰)۱۱۸ . 
والتدریب : (۸/۲). 

(*) آخر الورقة (4۷) من ح . 

(6) زاد في ج: «إني». 

(ه) وهذه أرفع المراتب عند الأكثرين. كما في الإلماع (1۹)ء والكفاية (۳۰۰) 
و(۰)4۱۲ وعلوم الحديث: (۰)۱۱۸ والتدريب: (۸/۲). 

(5) هذه الزيادة من ح» ي . 


(۷) كذا في ح» ولفظ غيرها: «من». 
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الصحابيّ » ولیس نصّاً ضريحاً؛ إذ قد يقولُ الواحد منا: «قال رسول الله - كله : 
اعتماداً على ما نقل() إلية» وان لم یسمعه منه - ب -. ۱ 

ما إذا صدر O‏ الصحابيٌ - فليس ظاهره ذلك : 
[المرتبه "] العالعة : ۱ ۱ 

أن یقول : «أمر رسول الله بكذا أونهى عن کذا»؛ وهذا يتطرق له الاحتمال 
الأول م احتمال, آخر ‏ وهو: أنَّ مذاهبٍ الناس في صیغ الأوامر والنواهي 
مشهورة» يماظن ما فيسل بأمر مر ولأجله اختلف الناس - في ا 
حب ام لا؟. : 
والأكثرون على أنه حه ؛ ان الظاهر من حال الراوي - أن لا یطلق هذا 
اللفظ إل إذا تین مراد الرسول - كله -.. ْ . 

ولقائل أن بقول : لم لا يكفي فيه الظنُ؟ . 

فإن قلت: لا هذه الصيغة حجْة» فلو أطلقهُ لراوي مع تجویزه . 
خلافه - لكان قد أوجبٌ إعلى الناس ما يجودٌ أن لا یکون واجباً عليهم » وذلك 
یقدح في عدالته . 

فنقول : على © هذاء لایمکنگمالعلمْ نذا" ] الرادي ما 0 1 
الَفظة إلا بعد" "علمه بمراد الرسول» | > إلا إذا علمتم : ا ْ 
کوت حجةُ بذلك : فلزم الدور. 


(۱) عبارة ي : «على تقل وصل إليه» . 
(۲) لفظ غير ح : «من». 


(۳) لم ترد الزيادة في ص» س . (4) في غير ي : «هذه اللفظة) . 
)٥(‏ لفظاح: «علمه» وفي آ» ي» ج: «نیّن». 

(۲) لفظ ح : «قال» . ۱ ۱ 

(۷) في آ: «الصیفةه.  .‏ (۸) في غیر ح : «فعلی». 

)٩(‏ لفظ آ: «العمل»» وهو خطأ. 

(۱۰) هذه الزيادة من ح. (۱۱) لقظ ج: «مع». 


~6 


وقي المسألة احتمال ثالثُ - وهو أنْ قول اراوي(0: :" «أمرٌ الرسولٌ بكذا» 


أ لیس فيه لفط یدل على اله مر“ الكل أو البعض» دائماً أو غير دائم - فلا يجوز 
الاستدلال به إل إذا صم إليه قولهُ ‏ عليه الصلاة والسلامٌ (*) «حكمي على 


الواحد حكمي على الجماعة»0. 
[المرتبة] الرابعة : 

أن يقولٌ الصحابی : «أمزنا بكذاء أو أوجب كذاء ونهینا عن كذاء وأبيح 
: کذا). 

قال الشافعی - رضی الله عنه -: اه 0)] يفيد : أن الآمر - هو الرسول ‏ عليه 
i‏ 

والكرخيٌ خالف فيه . 
لنا وجهان : 
الاول: 

أن من التزم طاعةً رئيس - فإنّه متی قال: «امزنا بكذا» - فهم منه مر ذلك 
الرئیس . الا تری أن السرجل 50 من خدم السلطان ‏ إذا قال - في دار 


. . السلطان -: 4 بکذا»؛ فهم کل أحدٍ من کلامه آمر السلطان . 


الثانى : 
اي 
أن فرض الصحايي أن یعلمناالشرع - فيجبُ حملهٌ على من صدر الشرعٌ 


)١(‏ لفظ ي : «الصحابي». 

(#) آخر الورقة (۷4) من ج. 

(*) آخر الورقة (۹۸) من س. 

(#) آخر الورقة (۷۱) من آ. 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الثاني ص (۳۹۱) وانظر الکفایة : .)5٩۰(‏ 

(۳) لم ترد الزيادة في ص» س 

.)٥۹۲( : انظر الكفاية‎ )٤( 

(ه) انظر الكفاية: (046-091). (1) أبدلت في ج بلفظ : «الواحد». 
“CV -‏ 


عنه - دون الم ودون لولاة فلا يحمل هذا القول على أمر الله - تعالی لا 
أمره - تعالى - ظاهرٌ للكلٌء لا نستفيدُهُ من قول الصحابيٌ . ولا على [أمر"»] 
جماعة الأمّة ؛ لأنْ ذلك الصحابيٌ من الأمق وهو لا یأمر نفسه. 
[المرتبة©] الخامسة :! 

أن يقول الصحابي : «من السَنة کذاء٩.‏ - فهم منهُ سنه الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - للوجهین المذکورین . 

فإن قلت: هذا غيرٌ واجب» للخبر والعقل : 

انا اف فتوله ‏ علیه البق والسلامٌ : و م حه فل 
آجزها. وأجرٌ من عمل بھا؛ وعنى به سنْة غيره. 

واا العقل0 - فهو أن «السنة» مأخوذة من «الاستنانه» وذلك غيرٌ مختص 
بشخص, دون شخص ۰ . 


(۱) کذا في ح» وفي غیرها : دولا». 

(D‏ لم ترد الزيادة في ل 

(۴) لم ترد الزيادة في صء س 

٠1, )99 نحو حديث ابن مسعود : إن من السّة الغسل يوم الجمعة» . انظر الكفاية (؟‎ )٤( 

(©) الحذيث آخرجه العجلوني في الكشف: (۳۵۳/۲) برقم (۲۵۰۹) ويلفظ: «امن 
سن في الإسلام سنة حسئة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ون سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

: وقال: رواه مسلم عن اجرین وعزاه النجم لمسلم وأحمد والترمذي . قلت: وهو عنده في 

(۳۱۸/۷) برقم (۲۹۷7 ۰ و۲۹۷۷) . ۱ 

وقال: هذا حديث جسن صحيح » والئسائي » وأخرجه في الرکات واب بن ماجه في 
المقدمة : «باب من سن سنة حسنة أو سيئة»: )۷٤/١(‏ بألفاظ مختلفة ومن طرق متعددة: 
الأحاديث: (۰)۲۰۸-۲۰۳ ونحوها: (۰۲۰۹ و۰)۲۱۰ كما أخرجه أبو داود والنووي في 
رياض الصالحین . فانظر الکشف. والفتح الكبير: (۲۰۰/۳). 

)١(‏ لفظ ح: «النقل»» وهو خطاً. 

(۷) يريد: أن «الستة» ا والاستنان : اتخاذ الطريقة . 
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قلت(: لا يمتنعٌ ما ذکرتموة - بحسب اللّغة - ولکن - بحسب" الشرع 
فيد ما قلنا. 
[المرتبة”] السادسةٌ : 

أن يفول الصحابيٌ : «عن النبيّ ‏ لا -» فقال قوم [يحتمل أن يقال : 
إن أخبره إنسانٌ آخرٌ عن الرسول - ب - وهو لم بسمعه من 

وقال آخرون*: بل الأظهر أنه سمعه( منه. 
المرتبة السابعةٌ : 

تول الصحابيّ : «كنا نفعلٌ كذا» ‏ فالظاهر”" أله قصد أن يعلّمنا بهذا الكلام 
شرعاًء ولن يكونَ کذلك. ال وقد كانوا یلو في عهد النبيّ - ی مع علمه 
بذلك» ومع أنه - و - ما كان ینکر ذلك عليهم ؛ وهذا يقتضي کون شرعاً 
[عاما] . : 

فأمًا إذا قال الصحابی قولاً ‏ لا مجالّ للاجتهاد فيه فحسن الظنْ به بقتضي 
أن يكونّ قالَهُ عن طریق» فإذا لم یمکن الاجتهادٌ ‏ فليس إل السماع من ال 
و 


(۱) كذا في ي» وهو المناسب لما قبله وفي ح» آ: «والجواب» وفي النسخ الاخری 
نحوه من غير واو. 

(۲) في غير آزيادة: «عرف». 

(۳) لم ترد الزيادة في س» ص. 

. هذه العبارة في ح فقط‎ )٤( 

(*) آخر الورقة (۷4) من ل. 

(©) لفظ ح: «الآخرون». 

(") عبارة ي : موه يفيده» .وانظر الفرق بين قول الراوي : «عن». وبين قوله : «أنْ» في 
<< الكفاية (لاه). تک 
۰ (۷ لفظ ج: «فالاظهره. 
(۸) سقطت الزيادة من ل» 1 ي. 
)٩(‏ وانظر الكفاية : .)240-0٩۳(‏ 

444 - 


المسألة الثانيةٌ : 
في كيفية رواية غير الصحابِيّ : 
وهذا ‏ أيضاً ‏ على سبع مراتب: 


[المرتبة:'»] الأولى : 
أن يقولٌ الراوي 1 «حدّثني فلا أو أخبرني فلان او تمت فلانام :. 
فالسامعٌ يلزمه [العمل")] بهذا الخبر. 


وأا اد السام كيف يروي؟ فنقول: إِنَّ الراوي إن قصذ إسماعَة'. 
خاصّةٌ - ذلك الكلام؛ أو كان هوفي جمع » قصد الراوي : إسماعهم ‏ فله. 
أن یقول - [هاهنا9»]: ' أخبرني » وسمعته يحدّث عن فلان» . : 

ما إن لم یقصد إسماعةء لا على التفصیل ولا على الجملة ذلك ان" 
یفول: «سمعته يحدّثُ عن فلانٍ»» لکن ليس له أن یقول: «أخبرني ولا . 
حدّئني» ؛ لاه لم يخبرهٌ ولم یحلكه . 
المرتبةٌ الثانية : 

أن يقال للراوي : «هل سمعت هذا الحدیث عن فلان»؟ فيقول: ْ 
«نعم» أو یقول - بعد الفراغ من القراءة عليه -: «الأمر كما قریء علي».. 
فهاهنا: العمل بالخبر لازم على السامع . 

" وله - أيضاً - أن یقو: «حدّثني» أو أخبرني» أو سمعت فلاناه ألا تری: 
أله لا فرق في الشهادة على البیع. - [بين0] أن يقولٌ البائ » وبين أن يقرأ عليه ' 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ي .. 
(۲) سقطت من آ. 
(5) لفظ ل: «يؤدي ١‏ . 
(*) آخر الورقة (۸۰) من ج . )٤(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
ره) انظر الالماع : (۱۲۲) وما بعدها. 
(5) لفظ ي : «یقول». 


(۷) کذا في ح» ولفظ غیرها: «من». (۸) هذه الزيادة من ي» .١‏ 
۹ 


كتابٌ البیم » فیقول": «الأمر*) كما قریء عليٌ». 
المرتبة الثالغة<٠:‏ 

أن یکتب إلى غیره: : باني سمعتٌ كذا من فلان» ‏ فللمکتوب | إليه أن 
يعمل بكتابه» إذا علم أنه کته . وإذاظی أله خظه : جار له [ذلك ^ ] - ايشا - 
لكن لیس له أن یقول : : «سمعتُ» أو حدئني»؛ لاله ما سمع ولاحُدْث» بل يجوز 
أن یقول: «اخبرني»؛ لا من كتب إلى غيره كتاباً يعرّفه فيها واقعة - جاز 
[له(] أن یقول : ار 
المرتبة الرابعة©: 

أن يقال له : «هل سمعت هذا الخبر؟ فیشیر برأسه» أو بأصبعه» ؛ فالاشارة 
- هاهنا - کالعبارة في وجوب العمل . 

ولا يجوز أن يقول: «حدئني. او آخبرني, أو سمعته»؛ لاه ما سمع 
شیکا(۲). 
المرتبة الخامسةٌ: 

أن يقرأ عليه : «حدْكَ فلانُ» ‏ فلا ينك ولا يقر بعبارق, ولا بإشارة 


(*) آخر الورقة (۷۵) من ج.. 

(#) انحر الورقة (44) من س. 

(۱) لفظ س» ج: «وثاللهاه . 

(۲) في غيرح: «وإن», (۴) لم ترد الزيادة في آ. 

(4) وله أن يقول: «حدثنا كتابة » أومن کتابه. أو فيما كتب إليّ » والتمييز إذا أمكن أجمل 
بالمحدّثء انظر الالماع : (۰)۱۳۷ وقد سوّى القاضي بين «حدّئناه و«أخبرنا» ودأنبانا»» إذ 
كلها تفيد معنى الاعلام والإخبار» وقال: «هذا مقتضى اللغةء وعرف أهلها حقيقة ومجازاً ولا 
فرق فيها بين هذه العبارات وأشار إلى تفريق الفقهاء بينهاء وما رتبوا عليه من مسائل في 
الإيمان فانظر صس(۱۳۳) منه . 

(©) هذه الزيادة من ح » آل 

(5) لفظ س: «ورابعهاء , (۷) وانظر الكفاية : .)4١9(‏ 

(۸) أبدلت في س» ل ب: «وخامسهاء. ٠‏ (*) آخحر الورقة (۷۲) من آ. 

Aes 


- فهاهنا: إن غلبٌ علی الظنٌ أ نه ما سكت إلا لا لامر كما قرىء عليه :ولا 
كان نکر : لزم السامع» العمل به لأنه حصلّ ظن أنه قول الرسول - عليه ؛ 
الصلاةٌ والسلامٌُ - والعملٌ بالظن واجبٌ . 2 
واختلفوا في جواز الرواية : فعامةٌ الفقهاء ل جوزوة. 
والمتكلّمون انکروه0. 
ای معا ابیت الیش له اوه افش قرا ا 
وكذا الخلاف فيما لو قال القاریء للراوي - بعد قراءة الحديث غ 
«آرویه عنك»؟ فقال: (تعم). : 
فالمتكلّمون* قالوأ: لا تجوز له الروايةٌ عنه [ها هنا"»] أيضاً. 
ححة الفقهاء : 
أن الإخبارٌ ‏ في أضلٍ اللّغة - لافادة خر الم 2 وهذا السکوت قد 
آفاد العلم بان هذا المسموع کلام الرسولٍ - عليه الصلاةٌ ا -: فوجب أن 
يكونٌ إخباراً . 3 
وأيضاً: فلا نزاع في أن لكل قوم من العلماء - اصطلاحات ب مخصوصة 
یستعملونها - في معانٍ e‏ ما هم نقلوها - بحسب عرفهم - إلى '' 
تلك لدي ۱ 


والحقيقة مغلوبة؛ ولفظ اجون وجدثني» اا EE‏ ۽ لأ هذا 


(۱) في آ: «الشافعي». وهو من طرائف التصخیف. 
(۲) وانظر الكفاية + fA)‏ -۱۱). 
(م) ابدلت الفاء في ل بالواؤ. 
(6) هذه الزيادة من ح . ۱ 
(9) كذافي ح, اولفظ ل. ي : «المخبره. وفي النسخ الاخری: «الخبرة». 
(*) آخر الورقة (4۸) من ي . 
۵ زاد في ح : «ایضاه . 1 
to‏ 


السكوت شابه الاخباز - في إفادة الظنٌ - والمشابهة إحذى أسباب المجاز. 

وإذا كان هذا الاستعمالٌ مجازاًء ثم استقرٌ عرف المحلئین عليه ؛ صار 
ذلك كالاسم المنقول بعرف المحدّثين» أو كالمجاز ز٠‏ الغالب؛ وإذا ثبت 
ذلك: وجب جوارٌ استعماله - قياساً على سائر الاصطلاحات . 
حجّة المتکلمین : 

أنه لم یسمع من الراوي شيئاً - فقوله : «حدّئني واخبرني وسمعت» كذبٌ . 
[و] الجوابْ : 

ما تقلم : من أنه بعد هذا النقل العرفيّء لا نسلّم أله كذبٌ. 
المرتبةٌ السادسه؟): 

المناولةٌ - وهي أن يشير الشيحٌ إلى كتاب یعرف ما فيه - فيقولٌ : «قد سمعتٌ 
ما في هذا الکتاب» : فإنهُ کون بذلك محدّثاً. ويكونٌ لغيره أن يروي عنه سواء 
قال له : «اروه عني»» أولم يقل له ذلك. 

فاا إذا قال : [له]* «حدّث عني ما في هذا الجزء۰۳ ولم يقل له: «قد 
سمعتة» - له لا يكون محدثا 4 وانما جار التحثث لب ولیس له أن بحدت 
به عنهُ - لاله يكونٌ کا كاذياً *. 


هرن نت اکن - ویقول (): Ty‏ إلا أن 


(۱) عبارة ح : «إلى المجاز الغالب». وفي س؛ ي» صء آء ج: «الخلاب» وما أثبتناه 
من ل. ۱ 

(۲) هذه الزيادة من ح» آ ل. 

(۳) في س» ل: «وسادسها . 

(4) هذه الزيادة من آ. 

(#) آخر الورقة (۷۵) من ل . 

(©) عبارة ل: «لا يكون حاليا» . 


(«) أبدلت الواو في غير ح» آ بفاء. 
6۵۳2 


یعلم أنهما متفقتان(). 
المرتب تبه السابعا»: . 


الإجازةٌ وهي أن يقولٌ الشيحٌ لغيره : «قد آجزت لك أن تروي ما صخ ٩‏ 
عني من أحاديثي». 

واعلم + أن ظاهر «الا جازة» يقتضي أن لشي باح له أن یحلت بما ل 
بت وذلك باه الكذب. لكنهُ - في العرف - يجري مجری أن یقول: 
دما صح م عندك أني عة او عنی». 
المسألة الثالثة©»: ٠‏ 

ذهب الشافعي -رضي الله عنه ‏ إلى أنْ المرسل*) غير مقبول,. 

وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة : نه مقبولٌ0*©. 


)١(‏ انظر الكفاية : (۰)1۷۲-6۷۲ وعلوم الحديث: (۰)۱۵۳-۱۵۰ وانظر أقسامها 
وصورها المختلفة في التقريب وشرحه التدریب: (۲ /96-41).. ۱ 

(۲) في ل: روسایعها» . ۱ 

(*) عبارة ح: «عني ما یصح». (#) آخر الورقة (۱۰۰) من سن. 

(4) لقد اطنب الخطيب البغدادي في وصف أنواع الإجازة» وبيان ضروبهاء والعبارات 
المستعملة فيهاء فانظر دك كله في الكفاية (45 001-4)؛ وعلوم الحديث: (۱4۷-۱۳4) 
والتدريب: (۲ /۰)40-۲۹ 

(ه) کذا في ح» وهو المناسب وفي غیرها : «مسالة». 

(#) آخر الورقة (۸۱) من ح. 

(5) كذا في ل» وعبارة غیرها : «المراسیل غير مقبولة» . وقد وضع ال مام الشافعيٌ 
أوصافاً وشروطاً إن توفرت : قبل المرسل» وإن لم تتوفر رده» وهذا بالنسبة لكبار التابعین؛ أما ' 
من بعدهم فلا یقبل مراسیلهم لاسباب كثيرة ذکرها في الرسالة : (81۱ -4۷۱) وقد ناقش 
القاضي أبو يعلى الإمام الشافعيّ في مذهبه في الحدیث المرسل, فانظر ما آورده في العدّة: 
(۰)۷۹۲-۷۹۰ وانظر التقریب وشرحه التدریب : (۲۰۷-۱۹۸/۱) وستجد تفصیلاجیداً الهذا 
الموضوع عامت ولموقفب الشافعي من مرسلات سعید خاصة . ۲ 

EE‏ ج وفي غیرهما: «إنها مقبولذ». ‏ (*) آخر الورقة )۷١(‏ من ج-. 

o 


لنا: 

أن عدالة الاصل, غیر معلومة ‏ فلا تكونٌ روايئهُ مقبولةٌ . 

نما قلنا: إن عداله لاصلٍ غير معلومة» ؛ له لم توجد إل رواية الفرعٍ 
عن ورواية فرع عنه لا تكونُ تعديلاً له . إذا المعدّل قد يروي عمّن لوسئل 
عله - لتوقت فيه أولجرحة: 

وبتقدير أن يكونَ تعدیلا لا يقتضي كرنّهُ عدلاً في نفسه؛ لاحتمال أنه 
لوعيّنهُ لنا - لعرفتاة بفسق لم يطل عليه المع : فثبت: أن عدالتهُ غير معلومة ؛ 

وإذا كان کذلك : وجب ت أن لا تقبل رو أن [قبول] روايته بقتضي 
وضع شرع عام - في حقٌ کل المکلفین - من غير رضاهم وذلگ ضرن. والضررٌ 
على خلاف الدلیل ٠‏ ترك العمل به - فيما إذا عُلِمَت عدالةٌ الراوي : فيبقى © 
- في الباقي - على الاصل : 

فان قیل : لا نسم أنّ عدالتة غير معلومة. 

قوله : الم یوجذ ! إل رواية الفرع عنه. ورواية الفرع عنه لا تکونْ تعديلا له ؛ 
لأنّه قد يروي عن العدل وغیره) . 

قلنا: لا نزاع [في جوازه]- في الجملة ‏ لكن لِم لا يجوثٌ أن يقال : روايئه 
عن العدلٍ رجح من روايته عن غيره؟ . 
وبيانه من وجهین : 
الأول: 

أ الفرع مع عدالته - لا یجتری:) أن يخبرٌ عن الرسول - ككل إلا وله 
(۱) زاد في ل: «لا»» وهو وهم . 
(۲) لم ترد في ل. 
(۳) لفظ ي : «فبقینا». 
(4) لم ترد الزيادة في ي . 
(ه) كذا في ح» ولفظ غيرها: ويستجير . 


(#) آخر الورقة (۷۳) من 1. 
۵ 


الإخبارٌ بذلك, ولا يكونٌ له ذلك إل وهو عالم , أو ظَانُ بكونه قول لزل 


ان 


لاه لو استوی الطرفان ‏ لحرم0) الاخبار ولا یکون عالماًء ولا ظائاً بکونه 
فول للرسول الا إذا علم أو ظنَّ عدالة الاصل ©. 
الثاني : 
أن القع مغ :عداإنه - لیس له أن يوجبٌ شيئاً على غيره» طرش ع إلا 
إذا إذا علم أنه - عليه الصلاة والسلام. - وجب ذلك أو ظنه 
فثبت : : بهذين الدلیلین رجحان هذا الاحتمال ؛ وهذا يقتضي کون لاصل 
عدلاً - ظاهرا -: فوجب ب قبول روایته» كما في سائر العدول . 
وغذه» هي النکتة التي عولوا عليها - في وجوب قبول المرسل“. 
ثم ما ذکرتموه - [من الدلیل()] ها شرا بالتض والاجماع والقیاس . 
ما النص- فعموم قوله - تعالی - : «ولینذروا وم4 وقوله - تعالی -: 9 
رن جا کم فاسی 2 | فين و04 فإذا جاء من لا يكونٌ فاسقا: : وجب + ار 
والراوي” للفرع 2 بفاسق : فوجب قبول خبره . 
وأمّا' الاجماغ - فان البرام بن ن عازب قال: «ليس كل ما د به عن 
رسول الله کا - سمعناه ه زمنة '] غير انا لا تکذب»(۱ 
(1) لفظ ل: «لکنه). (۲) في ح: «یحرم». 
(۳) كذا في ح» ل + ي» وفي غیرها : «عدالته). ` 
(4) عبارة ح : «وهذا هو) . 
(ه) لفظ ي : «المراسیل». (5) لم ترد الزيادة في ح. 
2 الآية (۱۲۷) من سورة التوبة. , . ۰ (۸) الآية (") من سورة الحجرات . 
() كذا في ح» وعبارة غيرها: «وراوي ی 
(۱۰) لم ترد الزيادةبفي ح. 
(۱۱) هو البراء بن عازب بن حارث » کنیته : بو عمارت الماك رون 2 3 
وشهد معه غزوة الخندق: وقد انضم إلى الإمام علي - رضي الله. عنه. بعد استشهاد شمان 


- رضي: الله عنه داع نإل اكول ولاج ا وتوفي بها سنة اثنتين وسبعين ه. انظر ترجمته = 
- 1 


وروی أبو هريرة عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: «من أصبح جنباً فلا 
صوم له» ثمّ ذکر أنه أخبره به الفضل بن عباس . 

وروی ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عنه ‏ ل أنه (قال] : «لا ربا إل 
في السيتةه كم اسنده إلى اسامة. ۱ 

وروی - أيضاً -: «ما زا رسول الله - بل - يلبّي حى رمی جمرة العقبة» 
ثم ذكرٌ: أنه أخبره به الفضل بن عباس - رضي الله عنهما(». 

وهذه الروایاث تدلُ على جواز قبول. المرسل". 

وأما القياس - فلأنّه لو لم یقبل المرسل: لما قبل ما يجوز كونة مرسالاء 
فكان ينبغي إذا قال الراوي : «عن فلان» ‏ أن لا يقبل ؛ لأنّه لا يجودٌ ان يكونَ 
أخير عن . 


في الإصابة ,)١47-١45/١(‏ الترجمة رقم (514)» وبهامشها الاستيعاب ٠‏ 
(۰)۱6۰-۱۳۹/۱ وأما الاثر المشار إليه فقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته له في الاصابة 
بلفظ : «ما کل ما نحدثكموه عن رسول الله اة - سمعناه منه ؛ حدّثْنا أصحاينا وکان يشغلنا 
رعية الابل» . الموضع نفسه» وبنحوه ما آورده الحاكم في المعرفة ص(١٤١).‏ وانظر السنة قبل 
التدوين ص(۵۹) ونقل نحوه عن أنس» فعن قتادة : أن أنساً ‏ رضي الله عنه - حدث بحديث 
فقال له رجل : أسمعت هذا من رسول الله ڳل ؟ قال: «نعم» أو حدئني من لم يكذب» 
والله ما كنا نکذب ولا كنا ندري ما الکذب». وانظر «السنة ومکانتها في التشریم» تلدکتور 
مصطفى السباعي : (۷۸). 1 

(۱) سقطت الزيادة من سء آء ي . 

(۲) الحدیث آخرجه الحافظ في تلخیص الحبیر: (۲۵۹/۲) الحدیث رقم (۰)۱۰۵1 
وقال: رواه البيهقي من حدیث الفضل ابن عباس» ثم قال وهو في الصحیحین من حدیث 
ابن عباس : أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله - من عرفة إلى مزدلفة ثم آردف الفضل 
إلى منى » وكلاهما قال: «لم يزل النبيّ - يل - يلبي حتى رمى جمرة العقبة» والحديث في 
اللؤلؤ والمرجان : (۲۵۹/۱) الحديث رقم .)8١8(‏ 

(۳) لفظ ي : «المراسیل». 

۲ في ل» ي : «تقبل المراسیل».‎ )٤( 

(۵) في غير ح: دأنه , (#) آخر الورقة (۱۰۱) من س . 

4۵۷ - 


[و(] الجواب : 

قد بيا : أنَّ العدل يروي عن العدلرء وعن من لا يكونُ عدلاً. ' 

قوله : لم لا يجورٌ أن يقال ): روايته عن العدل ارجح من روايته عمن 
ليس بعدل »۹ . 

قلنا: لأنّه إذا ثبت أَنّهُ لا منافاة بين کونه عدلا» وبِينَ9) روایته عمن لیس 
بعدل): كان ذلك ممكناً E EY‏ 
ل إلا بمربجح منفصل » فقبل حصول ذلك المرجّح 

ل اصل الامکان. 

7و «الفرع مع عدالته آخبر عن الرسول » ولا يجو له ذلك 
الاخبار إلا وقد اعتقد عدالة الراوي». 

قلن*): : الفرعٌ | إذا قالّ: «قال رسول الله كل فهذا ية يقتضي الجزم 7 
[غذا] القول قول نول الله » والجزم بالشيء*) مع تجویز نقيضه ۔ ذب 
وذلك يقدحٌ في عدالة الراوي . 

فاذن : : لا ب من صرف هذا الفظ عن ظاهره؛ فليسوا بان يقلا ۱ 
من «أنّي اظن : أنه قال رسول الله - E‏ - آولی من أن نقول [نحن'' ]: المراد 
منه: «أني سمعت أنه قال رسول الله - يل -»؛ ومعلوم أله لو صرح بهذا القدر . 
- لم يكن فيه تعدیل لاصل "+ + لاه یم كال لامر لكان - لحل أن 


(۱) لم ترد الواو فيس . 


(۲) لفظ ي : «نکون». (”) زاد في ل : ركان ذلك ممکناه . 
)٤(‏ زاد في ي : «کزن» . (۵) زاد في ح : «ف». 
(5) لفظ ح: «المرجح». (۷) لم ترد الزيادة في ج» ي . 


(۸) كذا في ح» وهو المناسب» ولفظ غيرها: «ولن». 

(#) آخر الورقة (۷۷) من ج. | 

ر لم ترد الزيادة في ي . (©) آخر الورقة )۷١(‏ من ل. 

را هذه الزيادة من آ¿ ح. (۱۱) كذا في ل» ولفظ غيرها: «الاصل»: 
۱ ۱ 10۸ 


یقول : «سمعث اه قالّ زسول الله بل -»: فعلمنا سقوط ما ذکروه (. 

قوله ‏ ثانياً: «الفرعٌ مع عدالته لیس [یجوز] )له أن بوجب شيئاً على غیره 
إل إذا علم أو ظنْ أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ أوجبة». 

قلنا : روايتهُ نما توجبٍ على الغير شیثا؛ لو ثبت کون الراوي عدلء فإذا 
بینتم : : |ثبات كونه عدلاً بان هذه الرواية توجبٌ على غیره شيئا : لزم الدورٌ. 

ثم نقول : ينتقض ما ذكرتموهٌ - من الوجهين - بشاهد الفرع » إذا لم يذكر 
شاهد الاصل » فن ما ذكرتموه قائم فيه. ممٌ أنه لا تقبل شهادته . 

فان قلت: الفرق من وجهین": . 
الأوّل: 

أ الشهادة تتضمُنٌ إثبِاتٌ حقٌ على عين» والخبر یتضمن إثبات الحقٌّ 

- على الجملة من دون تخصيص ی ويدخلٌ من التهمة في إثبات 

الحقوق على الأعيان ما ما لا يدخل في | إثباتها - على © الجملة -: فجار أن 
تؤكّد© الشهادة بما لا توَكَدُ به الرواي كما أكدنا ۵ باعتبار العدد» فيها دون 
الرواية . 
الثاني : ۰ 

أن شهود الأصل لورجعوا عن شهادتهم : لزمهم الضمان - على قول بعض 
الفقهاء - فإذا لم یمن أن يودي اجتهادٌ الحاکم إلى ذلك. لورجعوا: وجب أن 
(۱) في ح» ل آ: «ذکرتموه». 


(#) آخر الورقة (۸۳) من ح. 
(۲) لم ترد في آ» ي. 


(۳) لفظ ل: «أثبت». )٤(‏ لفظ ي : «الوجهین». 
(©) في غير ح : «في الجملة» . ۱ (5) لفظ ي : «التخصیص!. 
(#) آخر الورقة )4٩(‏ من ي . (۷) لفظ ي : «في». 


(۸) لفظ ي : «أتذکره في الموضعین . 
)٩(‏ في ي : دأكدناهو» وعبارة آ: «أكدنا اعتبار التعدده . 
- 0۹ - 


. باعيانهم. نی الزامهم ( الضمات [ن) هم رجعوا‎ Es 
قلت الجواب عن الاول:‎ 

أن إثبات الحقٌ على الأعيان» لو ترجّحَ على إثباث 1 - في الجملة - 
من ذلك الوجهء افهذا یرجح على ذلك من وجه آخر وهو أن الخبر يقتضي 
شرعاً عاماً - في حقٌّ جمیع المكلفين إلى يوم القيامة : الانيا يه أو من 
الاحنياط في إثبات الحكم في حقٌ. مکلف واحد. 
وعن الثاني : 

أنه ملفيّ بما إذا كان شاهدُ الأصل قد مات ولم يبق لهُ في الدنيا دينارٌ 
ولا درهم - فکیف یمک تضمینٌ؟۱. 

وما المعارضةٌ الأولى -.فجوانها : 

أن هذه النصوصض خصصت )٩‏ في الشهادة : فوجبٌ تخصيصها في الرواية ؛ 
والجامغ الاحتياط . 

وعن الثانية“: أن هذه المسألة ‏ عندنا - اجتهادی فلعلٌ بعض مت 
كان قائلا به, تن ما آنکروه() علیهم. لكون© المسألة اجتهادية . . 

وأيضاً : فالصحابيٌ ‏ الذي رأى الرسول - إذا قال : «قال رسول ال الله - » - 
كان الظاهر) منه الاسناد. ْ 

وإذا كان کدلك : وجب ب على مج وله ٠‏ ثم بعد ذلك إذا ؛ بین 
الصحابيٌ : أن كان مرسلاء بين إسنادةُ : وجب أيضاً ا ولم يكن قبرأه 


»2 آخر الورقة (۷4) من آ. ' 
(۱) في ل: «علی آنهم». 


(۲) لفظ ي : «إذا» ., (۳) لفظ ي : «هذا». 
(4) کذا في ح. ولفظ غيرها: : وخصّت». 

(ه) لفظ 1: «الکالت. 

(#) آخر الورقة (۱۰۲) من س. <١‏ (1) لفظ ي : «انکروا». 
(۷) في لء آ: «لکن». (۸) في آ: «ظاهره»: 


4 - 


- في إحدى الحالتين - دليلا على العمل بالمرسل 

وعن الشالث«: أنَّ مداز العمل بهذه لا - على الظنٌء فإذا قال 
الراوي :. «قال فلا عن فلان» - وقد أطالٌ مخت - کان ذلك دلیلا على أنه 
سمِعَهُ منه» ومتی لم یعلم أله صحبّه : لم یقبل حدیه. 
رم 5 
الأوّل: 

قال الشافعيٌ - رضي الله عنه -: دلا قبل المرسل إ ا إا کان الذي ارسله 
ر أسنده أخرى: أقبل مرسلَة ؛ أو أرسِلَهُ هو واسنده غیره وهذا إذا لم تقم 
الحجَة بإستاده . أو ارسله» راو خر - ویعلم 9 رجال) آحدهما غير رجال 
الآخرء أو عضده قول صحايي أو قول أكثر أهل العلم ٩‏ الم 
لم ينص ال على من يسوم قب خبره ١‏ 

قال: وأقبل مراسيل سعيد بن المسِيّب لاني اعتبرتها(٩)‏ - فوجدتها بهذه 
الشرائط . 

قال: ومن هذه حاله - أحببت قبول مراسليه؛ ولا أستطيع أن أقول : ان 
. الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل»“. 


(۱) كذا في ح» ولفظ غيرها: «الثالث». 

(۲) لفظ ل: «أسنده» . 

(۳) لفظ ۱: «حال»» وهو تصحيف. 

(4) كذا في سء آ» ح» وفي غيرها: «العالم». ' 

(*) آخر الورقة (۷۸) من ج. 

(9) هذه الأقوال ورد بعضها في الرسالة فانظر: (457-571) وبعضها قد ورد في أداب 
الشافعيّ ومناقبه: (۰)۲۳4-۲۳۱ ومما جاء فيها: «وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن 
: المسيّب» وانظر تعليق شيخنا عبد الغني عليه بهامش ص(۰)۲۳۲ وانظر مختصر المزنيّ وقوله 
۱ فيه: «وإرسال ابن المسيّب ‏ عندنا ‏ حسن». في : (۷۸/۸) من الأم» ط. دار المعرفق 
: وتأمل قول المزني - بعده. وقد تعرض النووي في تقریبه لمذهب الإمام الشافعي والمذاهب 

الأخرى في الحديث المرسل وجاء النووي في شرحه عليه بكثير من الفوائد یحسن الاطلاع = 
3 الى ۳ 


قالت الحنفيّة : قونّهُ: «اقبل" مراسیل الراوي إذا كان آسنده مره : 
- فبعيدٌ ؛ لاه إذا سند بل لا مسندٌ» وليس لإرساله تأثير. 

وأمًا قوله : «یقبل“ مرسل الراوي إذا كان قد0"] أسنده غيرة؟ - فلا يصح ؛ 
لما ذكرناء ولانْ ما لیس بحجة لا يصب حبذ عضّدته لحم : 

وأما قوله : یله المرسل إذا كان أرسلة اثنان وشیوخ م أحدفما غير شیوخ ۱ 
الآخر لا يصع ؛ لال ما لیس بحجُّةٍ إذا انضاف إليه ما لیس بحجة: : لا يصير 
رم إذا كان المانع من كونه حصة عند الانفراد - قائماً ‏ عند الاجتماع 5 
وهو الجهل بعدالة راوي الأصل ۵ وغذا بخلاف الشاهد الواحد : فن المانغ" 
من قبول شهادته الانفراف وهو یزول عند انضمام غيره إليه©. 
[و] الجواب : 

[أن0] غرض الشنافعيٌ - رضي الله عنه - من هذه الاشیاء حرف واحدٌء ' 


= عليهاء وأوضح مذهب الإمام الشافعيّ - خاصة بما لا مزيد عليه » وتعرض لاختلاف العلماء 
في تحرير حقيقة مذهبه في «المرسل» وأسباب ذلك الاختلاف ثم لخص فذاهب سائر ثر العلماء 
فيه. فانظر ذلك كله وفوائد أخرى تتعلق به في التدريب: (۰)۲۰۷-۱۹۸/۱ والكفاية : 
۰0۵۷۳۵4٩‏ وتوضیح الافکار: (۳۱۹-۲۸۳/۱). ۱ 

(1) لفظ ح: «یقبل». 

(۲) عبارة س ؛ آ: «تقبل المراسیل»» وعبارة ح : «یقبل المرسنل». 

(۳) لم ترد الزيادة في ح . 

(4) في س» آ: «نقبل». 

(ه) كذا في ح» ج؛ آ» وفي غيرها: «الراوي». 

(5) مناقشات الحنفيّة لما قاله الامام الشافعيّ في هذا الباب انظرها في أصول 
الشرخسي : (۹/۱١۳-١٠۳)ء‏ والتنشيح وشروحه وحواشيه: (۷/۲) والتقرير والتحبیر: 
(۰)۲۸۸/۲ والمنار وشنروحه : : () ۰111-14 والمرقاة: (۰)۲۱۸-۲۱۰/۲ وفواتتخ 
الرحموت : (۰)۱۷۹/۲ ومشکاة الأنوار: »)4٦-4۳(‏ ونحوه في العلَّة: (۷۹۱-۷۹۰). 

(۷) هذه الزيادة من ل» آ ح. 


(۸) لم وت وعبارة ي : «عن نص». 
ا“ 


وهو: 5 إذا جهلنا عدالة راوي ا لم یحصل ظنْ کون ذلك الخبر 
صدقاً. فإذا انضمت [هذه(] المقوّياث إليه - قوي بعض القوة فحینگ : 
يجب العمل به ما دفعاً للضرر المظنون» ومّا لقوله - عليه الصلاةٌ والسلام -: 
«أقضي بالظاهره: فظهر فسادٌ هذا السؤال. 


الثاني : 

إذا آرسل الحدیث وأسنده غير فلا شبهة© في قبوله عند من يقبل 
المرسّل, وكذا عنة من لا يقل ؛ لانْ إسناد الثقة يقتضي القبول» إذا لم يوجد: 
مان ولا يمنحٌ منه (رسال المرسل؛ لاه يجوز أن يكونّ أرسلَهُء لأنهُ سمعه 
مرسّلاء أوسمعَهُ متصلا لکنه٩)نسي‏ شيخ نفسه - وهویعلم أنه ثقةٌ في الجملة . 

وكذا القول - فيما إذا ارسله مره وأسندَهُ أخرى؛ لأنّه يجوز أن بوجد بعض . 
ما ذکرنا: 
الثالث: 

إذا لحن الحدیث بالني .وف غير على الصحابيّ - فهو متصل ؛ لأنهُ 
یجوژ أن يكونَ الصحابيٌ رواه عن الرسول - وي - مرة» وذکز عن نفسه ‏ على 
سبيل الفتوى - [مرّة60]» فرواه کل واحدٍ منهما د تيحنلب ما عة أوستمعة 
۱ آحدُهما يرويه عن النبيّ - كله - فنسي ذلك وظنْ أنه ذكره عن نفسه . 
الرابع : 

إذا وصّلَهُ” بالنبي - يكل - مر وه على الصحابيّ أخرى ‏ فإنّهِ یجعل 
٠‏ (*) آخر الورقة (۷۷) من + و(87) من ح. 
(۱) لم ترد في لا وعبارة ي : «هذه المقدمات». 
(۲) تقدم تخريجه في الجزء الثاني ص (۸۰) من هذا الكتاب. 
۰ (۲) لفظ ل: «فالاشبه». 


(4) في ح: «لکن». (©) لفظ ي : «ارسل». 
)٩(‏ لم ترد الزيادة في ل» س؛ آ. (#) آخر الورقة (۷۵) من آ. 
(۷) کذا في آء ولفظ غيرها: «أوصله» . (۸) کذا في أ وفي غیرها: «آوقفه». 
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متصللا*؛ لجواز أن کر سمعّهُ من الصحابي يرويه مره عنه - عليه الصلاة. 
والسلام ت ور عن نفسه أو سمعه وصله( بالنيي يكل - فنسيّ ذلك. وطن آنه 
ذکره عن نفسه . 

ذأمًا إذا أرسلهُ أو أوقفه زماناً طویلا ثم اسنده أو وصّلَهُ E‏ 
أن ينسى ذلك الزمانَ الطویل [لا أن يكو له کناب برجم إليه -: فيذكر ما قد 
نسيّهُ الزمان. الطویل(] . 
الخامش : ۱ 

من يرسلٌ الاخباز د إذا أشند خبرأء هل قبل آو یر0۳3؟. 

ما من یقبل المراسیل نإل يفيل ۱ 

اما من لا یلها - فكثيرٌ - منهم - قبلة* ‏ أيضاً؛ لا إرسالَهُ مخت 
بالمرسل » دون المسنك: فوجب قبول مسنده . ش 

ومنهم من لم یله قال«۲: أن ارساله یدل: على أنه نما لم یذکر 
الراوي لضعفه() فستره له له - والحالةٌ ©© هذه - خيانة . 

ای قبل حديثٌ المرسل ‏ إذا أسنده - كيف يقبل؟ . 

55 بقال الشافعي رضي الله عنه -: ولا يقب من حديثه إل ما قال فد : 
حدّثني أو سمعت فلاناً» ولایقبل إذا أتى بلفظ موهم ٩»‏ ا 


(#) آخر الورقة (۱۰۳) من س. 

(۱) لفظ غیر ح : «یصله) , 

(۲) ما بين المعقوفتین ساقط من ل٠‏ وقوله : «الا أن یکون» في ح: «إذا کان» . 

م لفظ ح: رآم». ٠:‏ ۱ 

)٤(‏ كذا في ي»؛ ولفظ غیرها: «لم». . (ه) عبارة ي : «من یقبله». 

() ساقط من آ. وفي ح؛ أضاف قبل «قات» وا 

0 لفظ ي : «بصفته» وهو تصحيف ظاهر. 

(۸) لفظ ح : ادوالحال». )٩(‏ في ي زيادة: محدیث». 

(۱۰) الزيادة من ح. . : (11) على ما في المعتمد: .)٩۲۰/۲(‏ 
4116 


وقال بعض المحدئین : «لا يقبل إلا إذا قال: سمعتٌ فلات . وهؤلاء 
یفرفون بين أن یقال : «حدّئني فلانُ» و(©«أخبرني» ‏ فیجعلون الأول دال على 
أنه شافهة بالحدیث. ویجعلون الثاني مرددا 0 بين المشافهة. وبين أن يکون 
إجازةً له. أو كتبّ إليه. وهذه عادةٌ لهم وان لم يكن بینهما فرقٌ -[في 
اللْخة]. ۱ : 


(5) كذا في ح؛ وهو الصحیح وفي غيرها: «أو). 

(۲) لفظ ل: «مترددا». 

(۲) لفظ ل: «بينهم» . 

(4) لم ترد الزيادة في ي . هذا والتفريق بين كلمة «حدئنا». و«أخبرنا» نقله ابن أبي حاتم 
عن الشافعي في «اداب الشافعيّ ومناقبه» : )4٩(‏ وانظر مذاهبهم فيها والمراجع التي ذكرتها 
في تعليق شيخنا عبد الغني بحاشيتها. وراجع مسألة «المرسل» ومذاهب العلماء فيها في 
البرهان : »)1٤١-۹۳۲/۱(‏ والمعتمد : (110-5178/57)» والمستصفي : (۱۹۹/۱-١۱۷)ء‏ 
والمنخول : (۰)۲۷۳-۲۷۲ وشرح مختصر ابن الحاجب: (۷۰-۷1/۲). وتنقیح الفصول : 
(۰)۱۹4 والابهاج : (۰)۲۲۳/۲ ونهاية السول: (۰۸۱۹-۸۱۲/۳ وجمع الجوامع بشرح 
الجلال : (۰)۱1۹/۲ والمسودة: (۲۵۲-۲۵۰) و(۲۵۹) منهاء والعدّة (۰0۸۰۱-۸۷۸۳ 
وإحكام الامدي: (۱۲۹-۱۲۳/۲). والتوضیح وحواشیه : (۰)۲۵۷/۲ وأصول السرخسي : 
(۳۹۰-۳۹۹/۱) والمناز بشرحه وحواشيه: (۰)1471-144 ومرقساة السوصول : 
(۰)۲۱۸-۰۲۱۵/۲ والتقریر والتحبیر: (۲۸۸/۲). وفواتح الرحموت : (4/۲ ۱۷ والتحرير: 
(۰)۳4۳-۳4۳ وتیسیر التحرير: (۰)۱۰۹-۱۰۲/۳ وكشف الأسرار: (۰0۷۲۷-۷۲۲/۳ 
والایات البینات على شرح الجمع : (۰)۲۸۱-۲۷۹/۳ والکاشف: (۱/۳٩۱۹4-۱-ب)»‏ 
وعن‌دها انتهی الکتاب. والمنتخب: (۱۲۱-۱۲۰-ب) مخطوطة فاتح » والحاصل: 
(۰)۷۳۳-۷۲۷ والتمهید : (۱۲۱-۱۲۰-ب) مخطوطة الظاهرية. ثم اننظر الكفاية: 
(۰)۵۸۲-۵61 وتوضیح الافکار: (۰)۳۱۹-۲۸۳/۱ وعلوم الحدیث: (۵۰-4۷). والتقریب 
وشرحه التدریب : (۰)۲۰۷-۱۹۵/۱ ومقدمة شرح صحیح مسلم : (۳۱/۱) ط. المصریف 
ونزهة النظر: (۰)4۱ والمعرفة : (۲۵) والفقیه : (۱۰۳/۱). 
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المسألةٌ الرابعة۱»: 
في التدلیس : 

٠‏ إذا روی الراوي الحدی عن رجلٍ یعرف باسم © فلم يذكرهٌ بذلك 
وذكره با لا یعرف بهء فإن فعلّ ذلك لا من يروي عة ليس باهل, آن يقب 
حدیثه : : فقد غش الناس : فلا يُقبلُ حديثه. ۱ 

وإن ن لم یذکز اسمَهُ لصغر سنه» لا لاه ليس بثقة - فمن یقول : يكفي ظاهِرٌ. 
الإسلام - في العدالة - : قبل هذا الحدیت . ۱ 

ومن قول :لا من اتفخص ( عن عدالته بعد اسلامه على لا یل 
المراسیل فا لا يقبله ؛ لانه لم یتمکن من التفخص عن عدالته» حیث لم 

| يذكر اسمّه: فهو كالمرسّل . ۱ 

ومن 9" یقبل :المراسيلٌ ينبغي أن يقبلهُ؛ لانْ عدالته تقتضی أنه لولا أنه ثقة 
عنده - لما ترك ذکر اسچه : : فصار كما لو عدّله٩.‏ 
المسألةٌ الخامسةٌ 0: 

يجوز نقلْ الخبر بالمعنی - وهو مذهبٌ الحسن ۱ 
[والشافعي(] - رضي كم خلافاً لابن یوین وبعض ۳ ۱ 

(۱) في جء ل ي: مسال 

(*) آخر الورقة (۷۹) من ج. 

(۲) عبارة ل. ي» آ: وفحصن عدالته». 

(۳) لفظ ل: «الفحصن»: )٤(‏ في ل زيادة: «لم». وهو تحریف . 

(۵) وانظر معنی التدلیس»: وحكمه» ومدی كراهية السلف له ولأهله. وأنواعه ات 
لها في الکفاية : (۸ ۵۰ ۹۰ 

(5) في ۰ 1 ي» ج: : «مساألة». ۱ 

(۷) ساقط من لء آ؛ ي . ولمعرقة من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من 
السلف وأخبارهم في ذلك انظر الكفاية : (۳۱۷-۳۰۸). اك 

رم انظر تفاصيل ما جاء في ذلك في الكفاية: (۰)۲۹۳-۲۲۵ وتوضيح لكاي 
(۰)۳۷۳-۳۷۱/۲ و(۰)۳۹۳-۳۹:۲/۲ والتدریب : (۱۱۳-۹۸/۲)- 

- 


ولکن بشرائط ثلاث ): 
آحدها(): ۱ 

أن لا تکون الترجمة قاصرة عن الاصل - في إفادة المعنی . 
وثانيها : 

أن لا تكونّ فیها زيادة ولا 0] نقصان . 
وثالثها: 

أن كر الترجمة مساوية اسر - في الجلاء والخفاء؛ ون الخطاب 
تاره یقن بالمحکم. > وتارةً بالمتشابه» لحكم وأسرار استائرٌ الله بعلمها: فلا 
يجورٌ تغييرها عن وضعها . 
لنا وجوه : 
الأول: 

أن الصحابةٌ نقلوا قصّدٌ واحدةٌ بألفاظ مختلفةٍ [مذكورة] - في ي 
واحد. ولم ينكر بعضهم على بعض فيه؛ وذلك يدل على قولنا. 
الثاني : 

أنه یجوژشرن الشرع للعجم بلسانهم» فإذا جار إبدال ال * ِيّة بالعجميّة _ 
فان يجو" زبداها [بعربية أخرى: كان أولى . ش 

ومن أنصف علم أن التفاوت( , بين العربيّة وترجمتها بالعربية - أقل مما بینها 


(۱) عبارة ي : «بثلاث شرائط؛» وانظر التدريب الموضع نفسه. 

(۲) في س» ي» ح وردت وما بعدها بالتانیث :. «إحداهاء وثانيتهاء وثالنتهاء . 
(۳) لم ترد الزيادة في ل. 

(#) آخر الورقة (0۰) من ي . 

(4) لفظ ل: «بالمشابهة». وهو تصحیف . 

۰ (©) هذه الزيادة من أ ج. 


(#) آخر الورقة (۷۸) من ل. 
“Y=‏ 


وبين العجميّة9]. 

الثالث : "1 ۱ 
روي أ علیه الصلاةٌ والسلام - قال: «إذا أضبتم المعنی فلا 

بأس)(. 


(۲) ساقط من ل» وقد ورد بدله فیها قوله : «وترجمتها آولی مما بینها وبين العجمية») ! 
ولم ترد لفظة «کان» في ح ودالعلامت». ۱ 

(#) آخر الورقة (۸4) من ح. 

(۲) لفظ ل: «عنه». 

(*).آخر الورقة (4 ۱۰) من س . 

(۳) انظر المحدث القاصل وفيه القصة ببسط ل ر ۱۳۱-۰). وقد روی الدارمي نحو: 
هذا من طريق الشعبي وابن سيرين وعمرو بن ميمون (۰۸۳/۱ )۸٤‏ زاین ماجه في مقدمة | 
الستن : باب التوقي في الحديث عن رسول الله كل - (۱۰/۱) من طريق عمروبن 
ميمون. . والحاكم في «المستدرك» كتاب العلم : باب التوقي عند كثرة رواية الحدیث: 
(۱۱۱/۱) من طريق عمروبن ميمون وابن عون, وفي كتاب معرفة الصحابة : باب مناقب : 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - (۳۱8/۳) من طريق عمروبن ميمون. وأحمد في 
المسند (40/6؟) ط. المعارف. وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۱ /۰6۷۹ والسخاوي 
في فتح المغيث عن الخطيب والدارمي وغيرها ص(۴۷۹). وقد أشار إليه العراقي في التبصرة 
والتذكرة (۱۷۰/۲). وابن الصلاح في المعرفة ص(184). والسيوطي في التدريب:' 
(44/9)» وقال: هو حديث مرفوع زواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبرانيّ في الكبير من 
حديث عبد الله بن سليمان بن أكتمة الليثي ‏ قال: قلت.یا رسول الله : إني ي أسمع منك 
الحذیث لا استطیم أن أؤدية كما آسمع منك , يزيد خرفاً وینقص حرفأ » فقال: «إذاالم تحلّوا! 
ول نز دی تم المعنى فلا باس» فذكر ذلك للحسن. فقال اا 

وقد علق الشيخ.عبد الوهاب عبد اللطيف عليه في الحاشية فقال: «قال السخاوي : 7 
حديث مضطرب لا يصح ." بل رواه الجوزجاني في «الموضوعات» قلت : وقد أورده الخطيب ٠‏ 

9 الكفاية من طرق أحذها من حديث ابن مشعزد فانظر الكفاية (۰)۳۰۲ وانظر حاشية 
الإحكام للآمدي : )١١4/7(‏ ط. الرياض. 
41۸ 


وعن ابن مسعود - انه کان إذا حدّث - قال: «قال رسول الله كل كذا أو 
نحوه)(0)) . ۱ 
الرابع : 

وهو الأقوى -: أا نعلم بالضرورة أن الضحابة الْذِين رووا عن رسول الله 
- وي هذه الأخبار ما كانوا يكتبوتها في“ ذلك المجلس » وما كانوا 
[يكرّرون”؟] علیها في ذلك المجلس بل كما سوه ترکوها)» وما ذكروها 
إل بعد الأعصار والسنین؛ وذلك وجب القطع تعر روايتها ‏ على تلك 
الألفاظ . 

احتخ المخالف - بالنص والمعقول : 

. ما التص - فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «رحم الله امرءاً سم مقالتي 
فوعاها؛ ثم آذاها كما سمعها»؛ قالوا : :وأداؤها ‏ کما*) سمعها - هو أداء اللفظ 
اچ ٠‏ ونقل الفقه إلى من هو أفقة منه - معناه ‏ والله أعلم -: أن الافطنَ 
ريما فطل بفضل ”© فقهه - من فوائد اللفظ لما [لم"] يفطن له الراوي ؛ أنه ريّما 
كان دونه في الفقه. 


وأمّا المعقول - فمن وجهين : 


(۱) انظر هذا ونحوه عن أبي الدرداء وأنس في الكفاية: (۳۱۱-۳۱۰) وعلوم الحديث: 
(۱۹۲) وأثر ابن مسعود هذا رواه ابن ماجه وأحمد. والحاكم. على مافي التدريب: 
)ل 

(۲) وعبارة ل: «يكتبون ذلك» . 

(۳) سقطت من ل. 

. عبارة ل: «بل كانوا سمعوها وتركوها»‎ )٤( 

() عبارة ح» أ ی «وأداؤه كما سمعه» . 

(5) في ص ۰ سء آ: «لفضیل» . 

(۷) سقطت الزيادة من ح» وعبارة آ: «لما فقهه من فوائد اللفظ يفضل لا یفطن» وهي 
عبارة مضطربة . 
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الأول: 

آنه لما جرّبنا «©رأينا: : أن" المتأخر ريما استنبط من فوائد آية اع 
لم يب له هل الاعصار السالفة : من العلماء والمحققین : : فعلمنا أنه لا يجب 
في کل ما كان من فاد اللفظ أن يتنه" له السامع في الحالر » وان كان فقيهاً 
ذكيّا فلو جوزنا النقل بالمعنى - فربّما حصلّ التفاوت العظيم » > مع أن الراوي 
يظنٌ أنه لا تفاوت . 
الثاني : 

آنه لو جار للراوي تبديل لفظ الرسول ‏ ي بلفظ نفسه كان لراوي 
الثاني تبديلٌ اللفظ الذي سمعَهُ بلفظ نفسه؛ بل هذا أولى ؛ لا جوا تبدیل لفظ 
الراوي - آولی من جواز تبدیل لفظ الشارع > » وكذا © في الطبقة الثالثة والرابعة؛ 
وذلك يفضي إلى ستوظ الكلام الأول؛ لا الانسان وان اجتهد في تطبیق 
الترجمة ‏ لكن لا ينفك عن تفاوتٍ وإن قل | فإذا توالت هذه التفاوتات : كان 
التفاونت الاخیر تفاوتاً فاحشاً - بحیث لا يبقى بين الكلام الأخير وبين الأول نوع 
مناسبة . 
[و] الجوابٌ عن الأوّل: 

أنَّ من أدّى [تمام] معنى کلام الرجلٍ - فإ يوصف باه ای كما سمع ؛ 
وان اختلفت [الألفاظة0], وهكذا الشاهد» والترجمانٌ یقع عليهما الوصفث 
باتهم اذیا كما سمعاء و كان لفظ الشاهد خلاف لفظ المشهود د علیه» ولغْةٌ 


(۱) في غير ح: ما 
(*) آخز الورقة (۷۹) من آ. 
(۲) لفظ ۱: «یتبین». ۱ 
(*) هذه عبارة ي » 55 الانسب» وعبارة س» ص » ج: ووان‌یکون ذلك» وعبارة ل» 
آ: دوإن کان»» وفي ح : دولو جاز ذلك» . 
, (4) لم ترد الواو في س . ش 
(ه) لم ترد الزيادة قي .١‏ 


(5) لم ترد في ج. (*) آخر الورقة (۸۰) من ج. 
۶۷۰ ۱ 


المترجم غير لغة المترجم عنه. . 
وعن الثاني والثالث : 

ما تقدم [من] قبل©. 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(۲) يشير إلى ما أورده دلیلا أولَ وثالثاً للقائلين بالجواز» حيث يصلحان للإجابة على ما 
أورده المانعون. هذا: والنزاع في هذه المسألة لا يجري في الأحاديث التي تضمنتها بطون 
الکتب. فهذه متفق على أنه لا يجوز إحداث أي تبديل أو تغيير فيهاء بل تجب روايتها كما 
دونت من قبل الائمة والحفاظ . 

كما أجمعوا: على أن الراوي إذا لم يكن عالماً بالالفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيراً بما 
يحيل معانيهاء بصيراً بمقادير التفاوت بينها: فلا تجوز له الرواية بالمعنى » بل يتعيّن عليه 
أن يؤدي نفس اللفظ الذي سمعه لا يخرم منه شيئاًء ولا يبدل لفظاً بلفظ. 

كما أن الخلاف لا يجري في ثلاثة أمور: 

الأول: ما تعبد بلفظه كالتشهد والقنوت ونحوها. صرح به الزركشيّ . 

والثاني : ما كان من جوامع کلمه - و - التي افتخر بإنعام الله عليه بها ذكره السيوطي 
في التدريب. ۱ 

والثالث: ما يستدل بلفظه على حكم لوي إلا أن يكون الذي أبدل لفظاً بلفظ آخر 
- عربياً نستدلٌ بكلامه على أحكام العربيّة ‏ ذكره جمهور النحاة. 

وأمًا موضع النزاع - فهو جواز الرواية بالمعنى للعالم البصيرء ولهم في ذلك أقوال كثيرة 
هي : 


١‏ - القول بالجواز لمن يعرف اللفظ الوارد. واللفظ المأتيّ به بدله. والاغراض الداعية 
إلى إيراد الكلام على وفقها ومقتضاها : كوجوب التأكيد في حالة الإنكار. واستحسانه في حالة 
التردد. وعدمه في حالة خلو الذهن ‏ على ما هو مقرر في علم البلاغة. وبهذا قال جمهور 
العلماء. ومنهم الائمة الأربعة : وسواء في ذلك الأحاديث المرفوعة وغيرها - إذا قطع الراوي 
بأ اللفظ الذي يروي به يؤدي المعنى الذي سمع لفظه. وقد ذكر الإمام المصنف أدلة هذا 
القول. ۱ 

۲- لا يجوز له أن يروي إلا باللفظ الذي سمعه دون أي تغییر. وهو قول طالفة من 
المحدثين والفقهاء والأصوليين ‏ منهم ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي» ويروى عن ابن 
عمر أيضاً. وقد ذکر المصنف هذا المذهب وادلته واقتصر عليهما. ۳ 
-۰ 4۷۱ 


= ۳ - يجوز إذا نسي الراوي اللفظ, ویمنم إذا لم ينسه» لفوات الفصاحة في کلام رسول 
الله - ب -. وإليه ذهب الماورديّ كما في أدب القاضي : (4۱۷/۱) الفقرة (۸۹۳). 

٤‏ - يجوز بلفظ مرادف فقط . بشرط أن يكون سامع لفظ الب - 4ة - عالماً بموضوع 
ذلك اللفظ في اللسان - ويأن رسول الله - كل - يريد به ما هو موضوع له فان علم اتجوزه به 
واستعارته له لم یسغ له أن يزوي اللفظ مجرداً دون ذکر ما عرفه من قصده - يليه - وإلا وجث 
عليه نقله بلفظ الرسول ‏ 6 . وقد اختاره الخطيب فانظر الكفاية : (۳۰۰) وما بعدها. أ 

۵ - يجوز للضحابة ذون غيرهم . 

5 .يجوز في افا اتی لا مجال لوي فیا ويمع فيس ذا كان اويل في جال 

7 - إن كان المطلوب بالحديث عملا لم يجز أن يروى بالمعنى . وإن كان المطلوب یه 
علماً جاز ذلك؟ لأنَّ المعوّل في العلم على المعنی لا على اللفظ. 

۸ - يجوز في الأوامر والنواهي دون الاخبار. 

۹ يجوز لمن يحفظ اللفظ لوص لأن الحافظ مستحضر للمعنى كاملا متمكن 

من التصرف فيه. 

۰ - يجوز فيما قصند من إيراده الاحتجاج والفتياء ریم فيما قضد من الرولية . فانظر 
المسألة والمذاهب فیها وتفاصیل استدلالات آصحابها في المستصفی : (۰۱1۹-۱3۸/۱ 
والمنتخول: (۲۸۰-۲۷۹) والمعتمد : (۰)۱۲۷-۲۹/۲ والبرهان : (۱6۷-۱۵8) وإحكام 
الامدي : (۰)۱۰6-۱۰۳/۷ والاحکام لابن حزم : (۰)۲۰۵/۱ وجمع الجوامع بشرح 
الجلال: (۱۷۲-۱۷۱/۱) ومعه حاشية البناني. والتبصرة: (۰)۳۷۱-۳۷۰/۲ واللمع: 
(۰)40-44 والابهاج: (۲۳۸-۲۲۹/۲) والایات البينات على شرح الجمنغ: 
(۰)۲۸۱-۲۷۹/۳ وشرح مختصر ابن الحاجب : (۰)۷۱-۷۰/۲ والمسودة: (۰)۲۸۲-۲۸۱ 
والتمهيد: (1-174- ب) مصورة عن مخطوطة الظاهریف والِعدّة: (144ل848)» وكشف 
الأسرار: »)۷۷۹-۷۷٤/۳(‏ وأصول السرخسي : (۰)۳۵۷-۳۵۵/۱ والتقرير اة 
(۰)۲۸۸-۲۸۵/۲ والمنار مع شروحه وحواشیه : (۰)۱۱۰-16۸ والتیسیر: (۱-۹۷/۳ °( 
والتحریر:. (۲ ۳۶ ۳۳ وتنقيح الفصول: )١154(‏ والتلويح : (559/5): ومزقاة 
الوصول: (۰)۲4۰+۲۳۹/۲ وفواتح الرحموت : ۲ /۰)۱۹۱ ودب القاضي : 
(۰)4۱۸-6۱6/۱ والحناصسل : (۰)۷۳۷-۷۳6 وتوضیح الأفکار: (۰)۳۷۳-۳۷۱/۲ 
و( /۳۹۳-۳۹۲). والكفاية : (۰)۳۱۷-۳۰۰ وعلوم الحديث: (۰)۱۹۲-۱۹۰ والتدريب: 


(۰)۲۰۳-۹۸/۲ لسع : (۰)۱۸۲-۱۷۹. 
الا - 


المسألة السادسةً : 

الراويان إذا اتفقا على رواية خبر» وانفرد احذهما بزيادةٍ - وهما ممن بقبل 
حدیله۱) - فإمًا أن یکون المجلس واحداًء أو متغايراً؛ فإن كان متغايراً - قبلت 
الزيادة ؛ له لا يمتنمٌ أن يكونَ الرسولٌ ‏ عليه الصلاء والسلام - ذكر الکلامٌ في 
أحد المجلسين مع زيادة. وفي المجاس الثاني بدون تلك الزيادة. 

وإذ كان کذلك - فنقول: عدالةٌ الراوي تقتضي قبول قوله. ولم یوجذ ما 
یقدحٌ فيه فوجب قبوله. ۱ 

وان كان المجلس واحداً لین لم یروواالزيادة إِمّا أن یکونوا عدداً لا 

يجو أن يذهلوا١‏ عمًا یضبطه الواحك أو لیسوا*» كذلك : 

فان كان الأول و ی بت 
أن يکون قد سمعها من غير النبي - ل - ون أنه [قد"] سمعها منه . 

وان كان الثاني فتلك الزيادةٌ, ما أن لا تكون مغيرة و لاعراب الباقي » 
أو تکون : 

فان لم تغیر إعرابٌ الباقي : قبلت الزيادة -عندنا - الا ان يكونَ الممسك 
عنها أضبطً من الراوي لها: خلافاً بعض المحدّثين. 
لنا: 

ان عدالة راوي © الزيادة - تقتضي قبول خبره» وإمسال [الراوي(] 
[الثانيل ۲ ] عن روايتها - لا يقدحٌ فيه؛ لاحتمال. أن يقال : إِنْه کان حال ذکر 


. في ل. 3 يا ج: «مساألة)‎ )١( 
كذا في ح؛ ي» وفي غيرهما: وحديئهما».‎ )۲( 


(۳) في ي : «قبول قوله». )٤(‏ في ل» آ: «یذهبوای وهو تصحيف. 
(ه) کذا في ح» ي آء ولفظ غیرها: «لیس». 

)٩(‏ لفظ ح: «عن». (۷) هذه الزيادة من ح» آ. 

(#) آخر الورقة (۱۰۵) من س. (۸) عبارة غير ح : «الراوي للزيادة». 
)٩(‏ سقطت من آ. (۱۰) لم ترد الزيادة في ي . 
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الرسول, - عليه الصلاةٌ والسلاُ ‏ تلك الزيادة - عرض له سه أو شخل قلب أو 
عطاس«) أو دحول إنسانِ أو فكر أذهله عن سماع تلك الزیادة . ولذا وجدذ 
المقتضي لقبول الخبر خخالياً عن المعارض 2 : وجب قبوله. 
فان قلت : كما جار السهوعلى الممسك - : جار أيضاً -على الراوي(*). 
قلت: : از في الجواز- على الجملة - لكن الاغلب على الظنُ أن رادي 
الزيادة أبعد عن السهو؛ ون [ذهول(] الانسان عمُا سمِعَهُ آکثر من توهمه فا 
لم یسم" | أنه سمعه؛ بلي لو صرح الممسك بنفي الزيادی وقال : له 
عليه الصلاة والسلامْ - وقف على قوله : «فيما سَّقت السماء امسر فلم 
يأت بعده بكلام, ره و اي لب - فهاهنا -یمارضی" القولان» وضازلی 
الترجيح . | 
ما إذا كانت الزيادة مراب الباقي - كما إذا روى أخدهما: «أدُوا عن 
کل حر أو عبدٍ.صاعاً من بر . ويروي الاخر: «نصف صع من بر : فالحقٌ 
انها لا تقبلٌ؛ خلافاًلأبي غبد الله البصريٌّ.  ٠‏ 
لنا: ا 
أنه حصل التعارض؛ لانْ أحدّهما إذا رواه «صاعاً» فقد رواه بالتصب. 
والآخر إذا روی «نصف صاع  »‏ فقد روئ الصاع بالجرٌء والنصبٌ ضدُ الجر: 


فقد حصل التعارض . ' 
وإذا كان كلك : وجبّ المصيرٌ إلى الترجيح . 
(۱) في آ: «عطش» والمناسب ما أثبتنا. 2 (#) آخر الورقة (۷۹) من ل. 
(۲) سقطت من ل.. (۳) لفظ ي : «یسمعه». 
(4) كذا في ح» وفي غیرها: «بل». (#) آحر الورقة (۸۵) من ح . 


(ه) الحدیث أخرجه البخاري ومسلم . انظر الدراية: )۲٩۳/۱(‏ حدیث (۳۳۸): 
وتلخیص الحبیر: (۱۸۹/۲) رقم (۸4۳) وتخريج أحاديث المنهاج :۰( ۲۹) مجلة البخث 
العلمي العدد الثاني» والفتح الکبیر: (۲۷۹/۲). («) لفظ ي : «یتعارضان». 

(۷) بلفظ : «نصف ضاع من بر أو صاعاًمن شعير» رواه أبوداود وعبد الرزاق والدارقطني 
والطبراني والجاکم - فانظر الدراية: (۲۹۹/۱) رقم ۰)۳4٩(‏ وتلخیص الحبير: ۸۲/۱ 
رقم (۰)۸5۵ وقال : متفق عليه من طرق تدور على نافع . 
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فرع : 
الراوي الواحدٌ إذا روى الزيادة مر ولم يروها غير تلك المرة فان * 
أسندهما إلى مجلسين: قبلت الزيادة: سواء غيّرت [إعراب”"] الباقي أو لم 
وان أسندهما! إلى مجلس واحدٍ - فالزيادةٌ إن كانت مغيرة ة للاعراب : 
تعارضت روايتاةء كما تعارضتا من راویین(). 
وان لم تغیر* الاعراب - فإمًا أن تکونْ روايته للزيادة مرات قل من مرّات 
الامساك أو لیکس > أو یتساویان : 
فان کانت‌مر ات‌السز يادةأق ل‌من‌مرا ات الإمساك :الم تقبلٍ الزيادة؛ ان حمل 
الاق - على السهو- أولى من حملٍ اا کر عليه الم إلا أن یقول الراوي : 
داي سهوت في تلك المرات٩,‏ وتذکرت [في7»] هذه المرّة فهاهنا ‏ يرجح 
المرجوح على لراجج لاجل هذا التصریح . 
وان كانت مرّات الزيادة أكثرٌ: قبلت لا محالةً - لوجهین : 
أحدّهما” : 
ما ذكرنا ‏ أن حمل الأقلّ على السهو- أولى . 
والثاني : 
[ما ذكرنا"] ‏ © أن حمل السهو على نسيان ما سمعة ‏ أولى من حمله 
على توم أنه سمع ما لم يسمعه". 
رما إن تساویا»: قبلت الزيادة لما یا -: أن هذا السهو أولى [من 
لك]. والله اعلم . 


(۱) هذه الزيادة من ح. ج. ١‏ 
(۲) عبارة ل: «کما تعارضا من زاویتین»» وفي ي : «تعارضت؛. 


(#) آخر الورقة (۷۷) من آ. ”) لفظ ح» ج آ: «الکزات». 
(4) لم ترد في ل» ولفظ «المرة» من ل» وفي غیرها: دالكرة» . 

(ه) لفظ ي : «الاول» . )1( لم ترد الزيادة في ي . 

(#) آخر الورقة (۸۱) من ج. (۷) زاد في ي بعدها: «أنه سمعه» . 
رم لفظ ي : «تساوت». )۵ لم ترد الزيادة في ي . 


Vo 


مراب 


صور نمازج, النسختین ان اضیفتا لنسخ التحقیق لهذا الجزء 


مقدّمة المحقق 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 


المسألة: الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الأولى : 


المسألة الثانية : 


المسألة الثالثة: ' 


المسألة الرابعة : 


المسألة الخامسة : 


المسألة السادسة: 


المسألة السابعة : 
المسألة الثامنة : 


المسألة التاسعة : 


في أصل الاجماع ی هه ان 
في بيان معنى الاجماع لغة واصطلاجاً i‏ 


في بیان امکان وقوع الاجماع 


۱ والمذاهب فيه وفي نقله هد 
في حجية الاجماع er‏ ا ی 
في مرت الشيغة من چا ار سا 2 


القسم الثاني 


فيما أخرج : من الاجناع وهو منه و 


إذا اختلف ال العصر على قولین فهل . 


لمن بعدهم احداث قول الث؟ ONT‏ 


إذا لم تفصل الأمة بين مسألتین؛ نهل 


لمن بعدهم الفصل بينهما a‏ 
في جواز حصول الاتفاق بعد الخلاف e‏ 


في اتفاق أهل العصر الثاني على أحد 


قولي أهل العصر الأول 5*8 شظ(5 


هل العصر اذا انقسموا إلى قسمین. فمات 
احدهما 


هل العصر اذا اختلفوا على قولین, 


ض العصر واختلافهم في اعتباره 


8 1 إلى أحدهما. EE‏ 


SAAS eA وعدم‎ 


۱9 ا‎ 
ANV 


ا سكين 
LAL‏ 


VENTA 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 


المسألة الرابعة: 


لمسألة السابعة: 


المسألة الثامئة : 


المستألة الأولئ : 


المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 


المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 


لمسألة الخامسة: 
لمسألة السادسة : 


القسم الثالث 


فيما أدخل في الاجماع ولیس منه aes‏ ۱۸۱۵۲ 

في الاجماع السکوتي E‏ ما ois‏ 1۵۸-۵۳ 

في قول الصحايي اذا لم یعرف له مخالف موه ی ۱۵8 

ني دليل أهم العصر الأول أو تأویلهم _ 

هل يجوز لمن بعدهم استخراج دليل آخر , 

أو تأویل 1 AS‏ موا EASE‏ اما اا رز 

في جما آهل المدينة و ره وه E E‏ 

في إجماع العترة شوم لو a‏ ل ل VES‏ 

في إجماع الائمة الاربعة وماق هه او ی ۳ 1۷-۷ 

في إجماع الصحابة مع مخالفة من 

أدركهم من التابعین هر مر ره 1۸2۱ 

الإجماع مع مخالفة المخطئین في مسائل : 

AVENE SAREE امي‎ RE SR الأصول‎ 

الاجماع مع مخالفة الواحد والاثنين ل ۱۸۵-۱۸۱ 

الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان 

متمكنا من الاجتهاد NE‏ لخر دود جره يدع ره Ra ee‏ ا ۱۸۵ 
القسم الرابع 

فیما يصدر عنه الاجماع و مس لق الف ا 62۷۸۷ ۱۹ 

في عدم جواز الإجماع إلا عن دلالة أو 

أمارة مر وا االو مط ASSAD‏ 

في اختلافهم في وقوع الإجماع عن 

الأمارة ATES ES RE‏ ما ول مش تام SL‏ 13۳2۱۸۵ 

في الإجماع الموافق لمقتضي خبر مويف تنو ۳ ۱۹22۱۹ 
الم الخامس 

فى المجمعین SASS‏ وه ی ۱۵۵ ۲:۳ 

مقد مه 5 

في بيان جواز الخطأ عقلا على هذه الأمة 1 

لا یعتبر في الإجماع اتفاق الأمة في جمیع 

الأعصار ESE‏ ود تسود DRA‏ و و AHD‏ ۲ ۱۹ 

قول الخارجين عن الملّة ودع Arh Ee al e‏ 

لا يعتبر قول العوام SE SR‏ ۱۹۸2۱۹ 

المعتبر في إجماع أهل کل فن أهل 

الاجتهاد فيه که و سج و كيو داوم نام نمق ۱۵ 

لا يعتبر بلوغ المجمعين حد التواتر تجو مني بش تین ب ۱۹۹ 

في إجماع غير الصحابة RASTA‏ مه SÊ‏ ۷۹۲۳۱۹ 

القسم السادس 
جماع 10 0 ANS‏ 


ما یمکن اثياته. بالاجماع وما لا يمكن 


اثباته به EET TET‏ مج E‏ 
في الإجماع في الآراء والحروب مامه چ 
هل يجوز انقسام الامة إلى قسمين كل 
منهما منخطيء في جانب؟ يج اب يز aA‏ عم مه 
۲ في المنع من اتفاق الأمة على الكفر RE‏ 
2 الخامسة: في جواز اشتراك الأمة في عدم العلم 
بما لم یکلفرا به م أ 
الغ السابع ۱ 
في حكم الإجما تو ا 1 ل ا Ea‏ 
في جاجد ال 1 عليه CARS‏ جوز ود 


في الاجماع الصادر عن بان SE‏ ره 


في ان انعقاد الإجماع بعد إجماع على 


في حدم اصطلاحاً REEDS GO A‏ 
هل لا بد في الخبر من الإدارة؟ NF‏ 


في الفرق بين الحكم على شيء والإخبار 


عنه 


کذبا 


في معنی التواتر لغة واصطلاحاً 52520 
في آن التواتر يفيد العلم ی و هه 
العلم الحاصل بالتواتر ضروريٌ IS EE‏ 


في عدم احتمال خبر التواتر غير 


الصدق E e OD ER‏ 1[ و و ی ره 


الباب الثاني 
فیما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون 


الخبر صدقا ERE‏ و E E‏ 
القول فى الطرق الصحيحة 
القول في الطرق الفاسدة ' 


الباب الثالث 


في النخبر الذي یقطع بکونه كذباً ور 
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e الأخبار‎ e 


: في أن. الخبر إما أن يكون صدقاً أو 


1-۹ 


۱ ۳ 


۲۲۲-۷ 


و وت ۳2 ۱۳۲ 


۲۲-۲۲۸ 


۲-۶۵ 


رده عم ۲۴ ۸۲ 


۳۹۰-۱ 


۲۸-۷۳ 


۲۹۰-۸۵ 


مسألة في دی الكذب في بعض آخبار الآحاد 


مسألة في عدالة الصحابة 


الشرط الأول 1 
الشرط الثاني 
لمسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
الشرط الثالث : 
المسألة الأولى : 
لمسألة الثانية : 
الشرط الرابع 
لنوع از 
المسالة الأولى : 
المسألة الثانية : 
لمسالة الثالثة - 
لنوع الثاني : 
المسألة الأولى : 
. المسألة الثانية : 
لمسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 


الشرط الخامس : 


ی ۳۰۱ 
مسألة و فى بیان أسياب الكذب في الحدیث 7 ی ی قرو 
eA‏ ل Sa‏ ال 
القسم الثاني ر 
في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو 
کذبا TSS AER‏ لديا 4 افعو 
الياب الأول 
فى حجية خبر الاحاد وح فوا ا الس واوا و ملو 
الباب الفا 
شرائط العمل بالخبر الذي لا يقطع بكونه 
2 أو کذبا ده RIT Yes e aa‏ 
القسم الأول 
في الشرائط الواجب توفرها في المخبرء وفيها 
فصول ل رد اللا ا EASA‏ 
الفصل الأول 
في الشروط الواجب توافرها فيه حتی يحل 
للسامع قبول روايته ی ات CEE‏ 
العقل ESS‏ ا ا 
التکلیف. وفیه مسألتان یه و ۱۳۹۵-۳۹۲۳ 
في رواية الصبيّ لب الو RAPA OR‏ مدقو ام ۱۳۹ 
في أداء ما تحمله الصبيّ بعد البلوغ ا e A‏ 
الاسلام وفیه مسألتان فد في ما ب ا لشم ا 2 ۳۹۵ 
فى رواية الكافر اس ع وو ووه رز 
في رواية المخالف من أهل القبلة AAI‏ 
العدالة. والكلام فيها على نوعين ل 1 
في أحكام العدالة. وفيه مسائل ا م ا 1 ۳۹۵ 
في الكلام عن الفاسق: SAAR‏ ل ل ا 
في الكلام عن المخالف Ks‏ ا رن ا e os‏ ولا اا توتو اياي EET‏ 
فى رواية, المجهول RAE SRD‏ ااا 
في طريق معرفة العدالة وفيها مسائل اق ال ا OR‏ 
في اشتراط العدد في التزكية والجرح CAA Ss‏ 
في ذكر سبب الجرح 8 1 1 1 101 1 ا ا AE E‏ 
في تعارض الجرح والتعديل EEE‏ 
في مراتب التزكية E‏ ملم اس ا 
في ترك الحكم بشهادة الراوي جام ESS‏ 
الضبط ENES DE e REESE A ala‏ 
الفصل الثاني 
با بس رن ی را رای ۱۵ 
فيما اختلف في اشتراطه في الراوي ل لا 
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المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 


المسألة الثالثة + 
المسألة. الرابعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 
لمسألة السابعة : 
المسألة الثامنة : 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة ؛ 


القسم الثاني 


في مور العائدة إلى المخبر عنه ال 0 


القول 
فى الشروط المختلف فيها. وفیه 


مسائل NOE TEE‏ 
في تعارض خبر الواحد والقیاس A‏ 


إذا ا فعل رسول الله - صلى الله 


5 عليه وسلّم ‏ الخبر 4 Ae‏ ا رات 
إذا عمل أكثر لام بخلاف الخبر EN‏ 
الحفاظ إذا خالفوا الراوي ‏ .. 20111111 
في عرض الخبر على الکتاب د فك که ی ی 


في مقارنة' خبرالواحد للكتاب 


القسم الثالث 


في الإأخبارن وفيه مسائل مهن e‏ عه من نو 
في الفاظ الصخابة. ومراتبها و 
في كيفية رواية غير الصحابة ومراتبها و 

في المزاسيل ا لل لح روني ب فرك ESR‏ 
في التدلیس اوه OK‏ وه وق وه و 
في نقلن الخبر بالمعنی وم و و و و ولاه وم و وه 


في زيادة أحد الراويين لها علا و ةنق د كه 


الحمد لله - الذي بنعمته تتم الصالحات 


تم القسم الأول من الجزء الثاني من كتاب «المحصول في علم 
اس الفقه»» وهو المجلد الرابع 


مخالفة مذهب الراوي لروایته کک و 
خبر الؤاحد إذا اقتضی علماً أو عمال و 


من الکتاب: ويليله ال 


لام 


46۳ ۱۹ ats 
ل ا‎ 


تم اوس و ل 


EFA دم‎ 
EEE o. 


E E 


as 
8۷۱ ميت‎ 
اا‎ o... 


الثاني 7 


من الجزء الثاني بتجزئة Si‏ وهو المجلد الخامس من الكتاب ‏ ': 
وأوله : «الكلام في القياس». 


د. طه جابر العلواني 
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